ع اذم مدت تور ااي 0 
اموكز ْ 


10 

التحكوت]لددارتكة 

مكلد او ركه ربك) و11 ميشنةه ملككة 
يكين خطلى الكاوة + 


.د حملدى عبد لعظ 0007 
رش الاكالاتظه 


رَسس الحكرية 
١د‏ / عبد لمطلت عبد لحميك 
عسل (مركرا التكرت و المعلو فاك 


السنة النانية والعشرون . الكلاد النالت توليو »11 


١ ١‏ أكاديَمَيِه [سسادات للعلوم الإدارية 


مركز البحوث والمعلومات 
البحوت الإدارية 


مجلة دورية : ريع سنوية » علمية » مُحكمة السنة لثنية ولعشرون لعدد لثلث -يوليه 4 ؟ 


رئيس مجلس الإدارة 


أ. د / حمدي عبد العظيم 
رئيس الأكاديمية 


رئيس التحرير 
أ. د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


الاشتراكات السنوية: المؤسسات الأقراد 
جمهورية مصر العربية: ٠‏ جليه مصري :4 جنيهاً مصرياً 
الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولاراً : دلا . 
الإعلئغتكت: << يتفق عليها مع رئيس تحرير المجلة وفقأ للضوابط المحددة في هذا الشأن. 
عنوان المراسلات: 
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة ص.ب: 1777 ت/فاكس: 15844/817 سويتش: "708181 1 


6 .نالع.10_كتصيمد_ /حاتحانا : عاوماء /17 
معنالء.ع كتممكوهعءة : اتقصة 
عع نالة.0 1 كدصهد ك1 


كيل منحلتن المَعرَت 
والمعلومات 


برئاسة 
أ.د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


وعضوية كل من 


* أ.د / نجد محمد خميس حميدة 
أستاذ متفرغ والمشرفا' على قسم إدارة 
الأعمال وقسم إدارة الإنتاج 


* أ.د / محمد حسن العزازي 
أستاذ متفرغ والمشرف على قسم الإدارة 
العامة والمحلية 


* أ.د / محمد زكي عيد 
أستاذ وعميد المعهد القومي للإدارة العليا 


* أ.د / أحمد فهمي أبو القمصان 
أستاذ مساعد وعميد مركز التدريب 


5 أ.د / صفوت علي محمد حميدة 
أستاذ مساعد والمشرف على فرع الأكاديمية 
ببورسعيد 
* د / مجدي محمد حسن أبو العلا 
أستاذ مساعد والمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا 
المعلومات 


ا مستشاروالتحرير 
3_ 


أ.د / حمدي عبد العظيم 
١‏ أد/ على لطفي 
"- أ.د / سيد عبد الوهاب 
4- أ.د / علي عبد المجيد عبده 
5- أ.د / عبد المنعم راضي 
5- أ.د / مصطفى محمد علي 
1"- أ.د / سميحة القليوبي 
4- أ.د / عمرو غنايم 
4- أ.د / محمد حسن العزازي 
-٠‏ أ.د / حسن حسني 
-١١‏ أد / سيد محمود الهزاري 
-١١‏ أ.د إعلي عبد الوهّاب 
-١‏ أ.د / فريد راغب النجار 
4 أ.د / حامد طلبة 
أ.د / مصطفى بهجت عبد المتعال 
7- أ.د / محمود سمير طوبار 
١١‏ أ.د / مصطفى السعيد 
أ.د / شوقي حسين 
4 أن.د / أحمد فرغلي 
٠‏ أ.د / إجلال عبد المنعم حافظ 
١‏ أ.د / نجد خميس 
7" أ.د / مصطفى غُلوي 
*1- أ.د / محمد كمال أبو هند 
4" أ.د / عالية المهدي 
5- أ.د / محمد الحناوي 
5 أ.د / سعيد عبد الفتاح 
17- أد / محمد محمد إبراهيم 
8- أ.د / يسري خضر إسماعيل 
4 أ.د / محمود الناغي 
- أ.د / محمد كامل عمران 


م 


أولا 


30 


4 
8 


رايعا 


في هذا الصدد 


الموضوع 
افتتاحية العده: 


المنهج الاقتصادي لمصر في ضوء الدستور الحالي ومتطلبات 
الإصلاح 
الاتحاد الإفريقي والنيباد 


بحوث مُحكمة: 
دعم التبادل التجاري للأغذية بين مصر والدول الأوروبية 
باستخدام تكنولوجيا حفظ الأغذية بالإشعاع 
كاتده جاء 11 ده] تسعاورة ورمتاب180] أسععوه-نغلس 31 
اليابان من الإدارة المحلية إلى الحكم المحلي 
جدلية الأصالة والمعاصرة 
استراتيجية جديدة لتصدير المنتجات النسجية 
في ظل تحديات اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
اتجاهات طلاب التعليم الجامعي التجاري 


نحو أهمية الحاسب الآلي 


بحوث مرجعية: 


التحوط من مخاطر الاستثمار 
كستعلء] مناون] امع ساوء م1 


ملخصات الرسائل الجامعية: 


ترشيد نفقات الموازنة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة 


أ.د/ حمدي عبد العظيم 
رئيس أكاديمية السادات 


أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


د. إيمان محمد حسن محمود 
23 .1 .لعسقطه1ة عط 


د. ماجد رضا بطرس 


دكتور / مصطفى كمال السيد طايل 


د. هالة محمد لبيب عنبة 


د. أحمد فهمي أبو القمصان 


مقدمة من / 
أ. ثناء محمد أحمد والي 


الصفحة 


لاه 


لف 


سادسا 


سابعا 


مراجعات نقدية للكتب: 


نكرو ساء 1 لسمطلوور8 لعأونروء م1 
مده جاء 11 لعوج13- 1خ 6 سمناعسل مم1 مى 


تراجم: 

الأفكار المستحدثة لتحسين أداء المنظمات ترجمة / دينا يحيى نبيه 
المؤترات والندوات: 

ندوة : " التغيرات الهيكلية في سوق العمل في مصر 

ومداخل علاج البطالة " 

ندوة : " الآثار المتوقعة لقانون حماية المنافسة 

ومنع الاحتكار على النشاط الاقتصادي في مصر " 

الإطار العام للأنشطة والخدمات بمركز البحوث والمعلومات 


شخصية العدد: 


الأستاذ الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش 


164 


168 
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مجلة البحوث الإدارية 


افتتاحية العدد 


المنبج الاقتصادي لمصر في ضوء الدستور الحالي 


ومتطلبات الإصلاح 


جاء في المادة الأولى من الدستور المصري الصادر عام 
مم ما يلي: 

" جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي 
واشتراكي يقوم على تحالف قُوى الشعب العاملة *. 

والمعروف أن النظام الاشتراكي يعتمد على السيطرة 
المركزية للحكومة على كافة أدوات الإنتاج» فضلاا عن 
التحديد المركزي لطاقة علاقات الإنتاج؛ واحتكار الحكومة 
لملكية المشروعات العامة وتهميش دور القطاع الخاص 
وعدم تفييم أية حوافز له مباشرة أو غير مباشرة. كما تحتكر 
الحكومة أنشطة التصدير والاستيراد وتفرض العديد من 
القيود على التعامل في النقد الأجنبي وعلى الأجور والأسعار 
وأسعار الفائدة؛ وتلجاأ إلى تعطيل آليات السوق الحرة 
وتمارس سياسة التسعير الجبري والتوزيع للسلع الهامة 
بالبطاقات؛ وتتولى توزيع الأيدي العاملة على كافة الوزارات 
والمصالح الحكومية والشركات والبنوك العامة دون النظر 
إلى احتياجات العمل أو التخصصات أو الخبرات؛ كما تلجأ 
إلى تسعير الشهادات عند التعيين لكافة الحاصلين على 
مؤهلات دراسية مع تحديد نظم العلاقات الدورية 
والاجتماعية ونظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتفرض 
قيوداً أخرى على تسويق الحاصلات الزراعية الهامة التي 
تعتمد على الاحتكار الحكومي للشراء من المنتجين بأثمان 
زهيدة مما يؤدى إلى التأثير سلبيا على إنتاجية العاملين 
وتدهور النشاط الاقتصادي وانعدام روح الابتكار وضعف 
الاستثمارات المحلية ومعاداة الاستثمارات الأجنبية. 


أ.د/ حمدي عبد العظيم 


رئيس أكاديمية السادات 


وفيما يتعلق بتحالف قُوَى الشعب العاملة فقد كان المفهوم 
السائد لذلك في ظل التطبيق الاشتراكي هو تحالف العمال مع 
الإدارة في الشركات المملوكة للدولة وإعطاء العمال حق 
التمثيل في مجلس إدارات الشركات واللجان النقابية والاتحاد 
العام للعمال؛ وتحديد نسبة من الأرباح للعاملين بناء على 
قوانين الشركات المساهمة والقطاع العام والهيئات 
الاقتصادية. 

وتعتمد الدولة في ظل هذا النظام على التخطيط 
الاشتراكي المركزي وتئولى تنفيذ كافه الاستثمارات العامة 
وبتضاؤل حجم استثمارات القطاع الخاص إلى أدنى الحدود 
تكون الخطة إلزامية لكافة الوزارات والهيئنات والشركات 
ووحدات الإدارة المحلية. 

وتشتمل الخطة المركزية على: 
والتصدير والاستيراد» والادخار والاستهلاك؛ وفرص العمل 
في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي السلعية والخدمية؛ وكافة 
الموارد المحلية والخارجية» وسياسات الأجور والأسعار 
والجهاز المصرفي وقطاع التأمين وغيرها. 

وفى ظل التطبيق الاشتراكي لا يوجد دور لسوق المال 
حيث تم تعطيل البورصة المصرية طالما أنه لا يوجد مجال 
لقوى السوق الحرة أو آليات العرض والطلب والمضاربة في 
الاقتراض المالي فضلا عن تعطيل بورصات البضائع؛ وهى 
البورصات التي كانت موجودة في مصر قبل التطبيق 
الاشتراكي المستند إلى الدستور. 

ولا يخفى أن عودة البورصات الآن للعمل في الأوراق 


الإنتاج والاستثمار 


البة/ 


افتتاحية العدد 


المالية وفى البضائع بموجب القوانين واللوائح المنظمة لذلك 
يتعارض مع تصوير الدستور الحالي فضلا عن تعارض قيام 
القطاع الخاص حاليا باستثمار لا يقل عن 9616 من جملة 
الاستثمارات القومية مع نصوص الدستور التي تجعل القطاع 
العام هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ولعل ما سبق يوضح كذلك مدى تعارض اتجاه الدولة 
إلى خصخصة الشركات العامة بطرق مختلفة مع الدستور؛ 
حيث تؤدي الخصخصة إلى تفاؤل وزن القطاع العام 
وضعف دوره في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

وقد سبق أن أقيمت دعوى قضائية بعدم دستورية قانون 
قطاع الأعمال العام باعتباره الإطار العام لبرنامج 
الخصخصة في مصرهء إلا أن المحكمة الدستورية رفضت 
الحكم بعدم دسئورية طالما أنه يحمل صفة قطاع أعمال عام 
وليس قطاع خاص رغم أن القانون 7١1(‏ لسنة )١111١‏ 
يؤدى إلى نقل الملكية والإدارة إلى القطاع الخاص والتحول 
إلى أشكال قانونية أخرى تنطبق عليها أحكام قانونية مغايرة 
مثل: قانون ١54(‏ لسنة )١141١‏ بشأن الشركات المساهمة أو 
قائون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1١951!‏ 
وتعديلاته وهى قوانين منظمة لمشروعات استثمار خاص ولا 
صلة لها بالاستثمار العام أو الحكومة. 

وقد أكد بيان الحكومة لهذا العام أن القطاع الخاص سوف 
يتمتع بحوافز ومزايا إضافية مع إزالة كافة معوقات 
الاستثمارء وأن الحكومة اعتبرت أن كل من يعوق الاستثمار 
فهو خائن وهو ما لم يكلفه الدستور الحالي في ظل التطبيق 
الاشتراكي. 

الحاجة إلى تعديل الدستور بما يتناسب مع 
التحولات الاقتصادية الراهنة : 

في ضوء ما سبق نجد أن كافة التشريعات والقوانين 
الصادرة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي لا يوجد 
بينها وبين النظام الاشتراكي أي صلة على الإطلاق؛ ولما 


(لببنة/ 


مجلة البحوث الإدارية 


كانت الحكومات المتعاقبة التي أنيط بها تطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي قد قطعت شوطأ طويلا في طريق 
النظام الرأسمالي الحر القائم على سيطرة القطاع الخاص 
وأعمال آليات السوق الحرة والمنافسة التامة وحرية التجارة 
الداخلية» وحرية التجارة الخارجية وحرية أسعار الصرف 
وأسعار الفائدة وحرية سوق المال والبورصات وحرية 
الأسعار والأجور والاتجاه إلى التخطيط التأشيري كبديل 

للتخطيط المركزي. الخ. 
وبذلك ندرك أهمية الاتجاهات المنادية بضرورة إعادة 

النظر في الدستور المصري فضلا عن موافقة الحزب 

الوطني الديمقراطي مع مراجعة نصوص الدستور الحالي؛ 

من أجل تعديل الأحكام الواردة فيه والتي لم تعد متفقة مع 

متطلبات الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح 
الاقتصادي؛ وهو ما وافقت عليه الحكومة أيضا في ضوء 
وثيقة الإصلاح القومية 
والمعارضة بشأن مراجعة الدستور في ضوء ما حدث من 
تطورات محلية وعالمية وفى ضوء ما يتوقع في المستقبل 

تحقيقه من تطورات على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 
ولا يخفى أن هذه الموافقات المبدئية على المراجعة 

والتعديل تعتبر إيجابية ومشجعه على اقتراح ملامح التعديل 

اللازم للدستور الحالي. 
وفيما يتعلق بالإصلاح الدستوري اللازم من وجهة النظر 

الاقتصادية نقترح ما يلي:- 

أ- إلغاء نص المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن 
النظام الاقتصادي لمصر ديمقراطي اشتراكي يقوم على 
تحالف قُوَى الشعب العاملة. 

ب- النص .على أن النظام الاقتصادي لمصر هو نظام الحرية 
الاقتصادية القائمة على ضوابط عامة لحماية المواطنين 
والمجتمع بصفة عامة من أي ممارسات ضارة. 

ج- النص على أن القطاع الخاص هو القطاع الرئيسي 
المنوط به تنمية الاستثمار واستيعاب فرص العمل 
وتحقيق الجانب الأكبر من الدخل القومي. 


السياسي وحوار الأحزاب 


52000 


مجلة البحوث الإدارية 


د- النص على أن التنمية في مصر تعتمد على التخطيط 
التأشيري لمتفق مع الحرية الاقتصادية وتنظيم مصلحة 
الفرد والمجتمع على السواء. 

ه النص على أن الدستور المصري لا يسمح بالتأمين أو 
المصادرة أو تجميد الأموال إلا بناء على أحكام قضائية 
تصدرها المحاكم المختصة الطبيعية. 

و- النص على أن الدستور يمنع الممارسات الاحتكارية الضارة 
بشتى صورها سواء صدرت عن القطاع الخاص أو عن 
الأجهزة والمؤسسات والوحدات الإنتاجية الحكومية. 

ز- النص على أن الدستور المصري يحرم الفساد الاقتصادي 
بمختلف صوره ومصادره ويعاقب مرتكببه سواء فى ذلك 
القطاع الخاص أو القطاع الحكومى أو الإداره المحلبة وفقا 
لأحكام القانون؛ وبواسطة المحاكم العادية أمام القاضي 
الطبيعي دون تدخل أي محاكم استثنائية. 


افتتاحية العدد 


ح- النص على حرية العامل في اختيار العمل الذي يتفق مع 
رغباته وميوله وتأهيله داخل البلاد وخارجها دون قيود؛ 
فضلا عن حقه في التحول من عمل إلى أخر دون أن 
تلحق أية أضرار من جراء ذلك. 

ط- النص على منع استغلال الأطفال دون سن العمل 
والإنتاج في الأعمال الشاقة بدنيا بأجور زهيدة. 

ى- خطر التمييز في فرص العمل بين الذكور والإناث أو 
على أساس الأديان أو العقائد. 

ك- تحريم الاعتداء على البيذة بشتى صوره؛ وحق الحكومة 
في وضع الضوابط اللازمة لإزالة آثار العدوان على 
البيئة وفضلا عن العقوبات المقررة. 

ل- النص على أن الملكية الفكرية مصونة ولا تخضع 
لإجراءات نزع الملكية مهما كانت الأسباب؛ مع حق الدولة 
في وضع الضوابط القانونية اللازمة لحمايتها من الاعتداء. 
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انتتاحية العدد 


مجلة البحوث الإدارية 


الاتحاد الأفريقي والنيباد 


لعل الرجوع إلى أعمال القمة الأفريقية في ديربان 
بجنوب أفريقيا التي عقدت في الفترة من 8 - 10 يوليو عام 
2 وهى القمة التي شهدت عملية الاحتفال الرسمي 
بإنشاء الاتحاد الأفريقي» يجعلنا نلاحظ: 

إن الاتحاد الأفريقي اقترن ميلاده ببرنامج اقتصادي 
أفريقي (نيياد) (') وضعته الدول الأفريقية وتولى صياغته 
رؤساء خمس دول هي: السنغال والجزائر ونيجيريا وجنوب 
أفريقيا ومصرء ذلك البرنامج الذي حددت فيه أفريقيا 
مجالات التنمية والتقدم ووسائلها تدعيما لحركة التنمية 
وحركة الديمقراطية. 

ويلاحظ أن هذا البرنامج وضعته أفريقيا لنفسها وحددت 
به وسائل ومجالات التنمية والتقدم» وحددت فيه معالم 
السياسات التي ترغب في اتباعها دعما لحركة التنمية 
والديمقراطية» ودعماً لحسن إدارة الموارد وطرحته على 
العالم باعتباره جسراً للتعاون بين أفريقيا والعالم المتقدم . 

ولعل إنشاء الاتحاد الأفريقي مقترنا بهذا البرنامج 
الاقتصادي الجديد يجعل نشأة هذا الاتحاد مليئة بالآمال في 
أن يكون خطوة جديدة ومهمة وموفقة نحو مزيد من التماسك 
الأفريقي» ومزيد من التعاون نحو مستقبل القارة الأفريقية. 

يسعى الاتحاد إلى وضع سياسات جديدة وموحدة لتحديد 
وتكوين اتحاد أفريقيا للصادرات من الموارد الطبيعية والسلع 
الزراعية والصناعية؛ خاصة وأن القارة تعانى من مشكلات 
المديونية الخارجية التي وصلت إلى 370 مليار دولار عام 


)١(‏ برنامج للتنمية الأفريقية يقوم على تنسيق العلاقة بين الدول الأفريقية 
والدول المائحة للمعونات وخاصة الدول الصناعية الكبرى. 


م 


شبك 


أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


2 وبنسبة بلغت 65 96 من إجمالي الناتج المحلى 
الإجمالي الأفريقي وأن هناك 24 دولة أفريقية من 34 دولة 
على مستوى العالم تصنف ضمن الدول الأقل نموأ في العالم 
أو بدرجة أدق الدول الأكثر فقراً . 

بل إن نصف سكان دول جنوب الصحراء (600 مليون 
نسمة) يعيشون على مستوى دخل نصف دولار للفرد يومياء 
ويوجد فيها 5 .42 مليون مصاب بالإيدز أي 70 96 من عدد 
المصابين في العالم وخسائرها من التصحر 9 مليارات دولار 
سنوياء ومن المتوقع أن تفقد 25 9 من أراضيها القابلة 
للزراعة وتعانى أسوأ مشكلة لاجئين في العالم (5 ملايين نسمة) 
و30 مليون مشرد؛ بسبب الحروب الإقليمية والنزاعات العرقية 
والقبلية في 20 من دولها ال 53 فضلا عن وقوع أكثر من 
0 انقلاب عسكري منذ عام 1960 مع وجود أكثر من 110 
ملايين لغم في 18 دولة تشل حركة التنمية فيها. 

وبالرغم من أن القارة تستدوذ على ما يقرب من 40 96 
من المخزون العالمي من الموارد المعدنية إلا أن النائج 
المحلى الإجمالي لجميع دولها يقف عند حد 430 مليار 
دولار؛ وهو ما يمثل نسبة ١,‏ من حجم الناتج المحلى 
العالمي ويقل عن الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل: 
المكسيك التي بلغ ناتجها 483.7 دولاراً عام 2002 (". 

بل إن حجم الاستثمارات الدولية على مستوى العالم قد 
بلغ 464 مليار دولار عام 2002؛ كان نصيب أفريقيا من 
هذه الاستثمارات لا يزيد عن 3 90 فقط. 


(؟) بل إن عدد خطوط التليفون في جزيرة مانهاتن بنيويورك يفوق عدد 
خطوط التليفون في جميع دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. 


مجلة البحوث الإدارية 


ولذلك كله وغيره فسيكون الدور الأساسي للاتحاد الأفريقي؛ 
هو: في مجال التنمية الاقتصادية ومعالجة مشاكل الفقر وتحسين 
مناخ الاستثمار؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقارة 
الأفريقية التي تعد في الحقيقية وبما تملكه من موارد من أغنى 
القارات في العالم» إذا استغلت مواردها الاستغلال أو الاستخدام 
الأمثل؛ وأديرت مواردها المتاحة بكفاءة وفعالية وتكاملت الفائدة 
في مجموعها تكاملاً اقتصادياً فعالاً. 

ويبدو أن البرنامج الاقتصادي الضخم للمساعدات الذي 
يحمل اسم مبادرة مشاركة جديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) هو في 
النهاية بمثابة مشروع مارشال الجديد الذي يكفل توفير 64 
مليار دولار سنوياً لتحقيق معدل نمو اقتصادي في القارة يبلغ 
7 09 تلك النسبة التي تضمن وقف تزايد معدلات الفقر فقط 
في هذه القارة السمراء . 

نقول إن هذا البرنامج لا يتعارض مع قيام الاتحاد 
الأفريقي» بل يعمل في النهاية في نفس الاتجاه الذي يسعى 
إلى تحقيقه الاتحاد وهو تحقيق التنمية الاقتصادية لأفريقيا 
ومواجهة مشاكل الفقر في تلك القارة ؛ ولذلك فليس غريبا أن 
تطلق مبادرة مشاركة جديدة لتنمية قارة أفريقيا (النيياد) جنبا 
إلى جنب في نفس يوم إعلان ميلاد الاتحاد الأفريقي. 

والنيباد بشكل بسيط هي عملية مقايضة تتعهد فيها دول 
أفريقيا بن تحسن حكم نفسها في مقابل تعهد الدول الثماني 
الكبرى بزيادة المعونات والإعفاء من الديون وزيادة 
الاستثمار المباشر وحرية وصول السلع الأفريقية للأسواق 
الغربية الأوربية والأمريكية. 

أي أن النيباد هو مشروع مارشال جديد ولكن مقيد بشروط 
ومرتبط بلجنة تقوم بمراجعة مدى التزام الدول الأفريقية 
المستفيدة ببرنامج المساعدات التي ستأتي بها النيباد. 

وفي النهاية يلاحظ أن الأعضاء في النيباد هم الأعضاء 
في الاتحاد الأفريقي والمسألة كلها لابد أن تؤول في النهاية 
إلى ضرورة إحداث المزيد من التنمية الاقتصادية في أفريقيا 
القائمة على مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام مع 
ملاحظة أن تنفيذ مبادرة النيباد؛ يتمثل في لجنة المراجعة 


افتتاحية العدد 


المقترحة» التي تتمثل الخطوط العامة لها في أنها ستشكل من 
شخصيات أفريقية عامة وبارزة (حكماء أفريقيا) لكي يتوافر 
للجنة استقلاليتها ذاتيا وستعمل على مراقبة مدى التزامها 
ومشاركتها في النيباد بمبادئ الحريات وحقوق الإنسان 
واستقلالية القضاء والشفافية الاقتصادية والمالية وكل هذه 
الموضوعات ميتم الاتفاق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي 
وبعد وضوح الهيكل الذي ستكون عليه لجنة المراجعة . 

ويمكن تلخيص تلك الأوضاع في أن الاتحاد الأفريقي يقع 
موقع الهيكل العظمى من الجسد؛ في حين تقع مبادرة النيباد 
موقع اللحم الذي يكسو هذا الهيكل؛ وذلك في الوقت الذي تقع 
لجنة المراجعة موقع الجهاز العصبي المركزي؛ والمسألة 
كلها تقع برمتها من حيث النجاح أو الفشل على القادة 
الأفارقة بحيث تنتهي خلافاتهم وتتوحد توجهاتهم نحو القارة 
السمراء؛ لكي يجعلوها أكثر نماءً أو ازدهاراً بتفعيل كل هذه 
الآليات لتصبح في ذات واحد هو إحداث المزيد من التنمية 
الاقتصادية للقارة الأفريقية ومواجهة مشاكل الفقر الحادة التي 
تعاني منها القارة الأفريقية. 


مجلة البحوث الإدارية 


دعم التبادل التجاري للأغذية بين مصر والدول الأوروبية 


باستخدام تكنولوجيا حفظ الأغذية بالإشعاع 


مقدمة : 

تسعى مصر إلى رفع جودة منتجاتها خاصة في ظل 
العديد من المزايا النسبية مثل: طبيعة المناخ والأيدي العاملة 
الرخيصة وغيرهاء وسوف يكون ذلك ميسوراً في ظل 
المنافسة بدون جمارك أو أساسيات حمائية في الأسواق 
الأوروبية والتي تعتبر الشريك التجاري الأول للمصر (1» التجارة 
الخارجية, 05003 

ويمكن لمصر أن تعمل على تحقيق التحسين لمنتجاتها 
عن طريق الاستفادة من برامج المساعدات التي يقدمها 
الاتحاد الأوروبي» وخاصة في مجال الدعم المالي والفني 
والتدريب» وتطور إجراءات مراقبة الجودة ونقل التكنولوجيا 
الأوروبية. 

كما يمكن لمصر من خلال هذا الإطار للعلاقة أن تعمل 
على جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصصبر سواء 
بصورة مستعملة أو في صورة مشروعات مشتركة مما يتيح 
المزيد من فرص العمل للمصريين ويحد من مشكلة البطالة. 

وأخيراً تسعى مصر من خلال هذه العلاقة إلى أن يكون 
لها دورها في الترتييات التي تتم حالياً في منطقة الشرق 
الأوسط بدعم من التكتلات الاقتصادية ومنها الاتحاد 
الأوروبي. وتهدف مصر إلى استغلال موقعها وثقلها 
السياسي والاقتصادي والثقافي لتكون ذات دور محور في 
5-5 الترتيبات (1996 باعتوعمقم 2 ) 


البة/ 


د. إيمان محمد حسن محمود 
مدرس الاقتصاد قسم تشعيع الأغذية 
المركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاع 
هيئة الطاقة الذرية المصرية 


وقد سعى الاتحاد الأوروبي لتكوين تجمع دولي في 
مواجهة التجمعات الاقتصادية الدولية الأخرى النافتا ٠‏ 
الأسيان - وذلك ليضمن لنفسه دوراً بارزأ في الاقتصاد 
العالمي»ء وتأتي مصر ضمن الدول التي يسعى الاتحاد 
الأوروبي لجذبها إلى هذا التجمع في دول حوض المتوسط 
وهو بهذا يكون أكبر تجمع اقتصادي في العالم عند قيامه في 
عام ٠0١٠١‏ تقريباً. 

ورغبة من الاتحاد الأوروبي في الاستحواذ على أكبر 
قدر ممكن من الأسواق؛ وخاصة الدول كثيفة السكان مثل: 
مصر ودول المغرب العربي والتي ترئفع فيها معدلات 
الاستهلاك وتنخفض فيها القدرة الإنتاجية. 

ومن الناحية الأمنية يرى الاتحاد الأوروبي أن دول 
جنوب المتوسط وفيها مصر تعتبر امتدادا للأمن الأوروبي. 
ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي معني بدعم نظم حكم مستقرة 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيهاء حتى لا يؤدي عدم 
استقرارها إلى التأثير على مصالح دول الاتحاد في المنطقة 
(1999 ,امعرععروم 3 

ويلاحظ ذلك أن الاتحاد الأوروبي يهتم بالتفاوض مع 
مصر في سياق اهتمامه بمنطقة البحر المتوسط والتي تمثل 
أحد محاور اهتمامات الاتحاد في الفترة المقبلة» وذلك إلى 
جائب اهتمامه بدول شرق ووسط أوروباء خاصة بعد 
التغيرات الأخيرة في هذا المنطقة؛ ويركز الاتحاد الأوروبي 


مجلة البحوث الإدارية 


على محورين بغرض استقطابهما نحوه ٠‏ وهما : العامل 
الأمني ٠‏ والاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة » حتى 
لا تستقطبهما التجمعات الأخرى وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية (؟ الاقتصادي ,00140 

إن مصر تأخذ المسألة بجدية حيث إنها ترى أن هذا 
الإطار الجديد للعلاقات يتضمن أبعادا استراتيجية» ومن 
المفروض أن تغير معالم علاقات مصر السياسية 
والاقتصادية بالعالم الخارجي؛ وهذا يجعلنا نتعامل مع 
الموضوع باهتمام وعناية شديدين وتطالب مصر بأن يلتزم 
الاتحاد الأوروبي بتحرير التجارة في السلع الزراعية كجزء 
أساسي لإنشاء منطقة التجارة الحرةء ومن جانبها فإن 
المجموعة الأوروبية تلزم نفسها فقط بتحسينات غير محدودة 
على الترتيبات القائمة على وعد أن يتم إعادة التفاوض بهذا 
الشأن بعد خمس سنوات. 
الفروض : 
-١‏ المشاركة المصرية الأوروبية مكسب تجاري لمصر. 
-١‏ القدرة على خلق التكنولوجيا مطلب استراتيجي لمصر. 
“'- تكنولوجيا حفظ الغذاء بالإشعاع وسيلة ملائمة صحياً 

واقتصادياً لفتح الأسواق الجديدة في الخارج (بالتطبيق 

على الأسماك) 
مشكلة البحث : 

انخفض حجم الصادرات المصرية إلى دول السوق 
الأوروبية في الأسماك ؛ بسبب عدم مطابقة الأسماك 
للمواصفات القياسية التي وضعها الاتحاد الأوروبي. ونظراً 
لأهمية السوق الأوروبية المشتركة لمصر كشريك تجاري أول 
لها واتساع حجم السوق؛ واعتماد.مصر على التصدير إليهاء 
وايضاً لأهمية السوق الأوروبية استراتيجياً وأمنياً وسياسياً 
وعسكرياً واقتصادياً لمصر؛ فإن استخدام تكنولوجيا حديثة 
تحل مشكلة انخفاض الصادرات السمكية بات أمرأ ضرورياء 
وهدفا استراتيجياً لمصر كجزء من الصادرات الهامة إلى هذه 
السوق بالإضافة إلى الصادرات الزراعية التي أصبح إيجاد 


بحوث محكمة 

تكنولوجيا تزيد نتيجة هذا الصادرات أمرأ حتميا. 
وتكنولوجيا حفظ الحبوب والفواكه والخضراوات 

والأسماك ولحوم الدواجن واللحوم باستخدام الإشعاع (أشعة 

جاما) وسيلة آمنة وصحية ومناسبة لحفظ هذه المنتجات 
الغذائية لأطول فترة ممكنة سليمة وصحية وآمنة وخالية من 

الميكروبات والطفيليات والآفات الحشرية .. الخ. 
وقد وافقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الزراعة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية على معالجة الغذاء بالإشعاع 

كوسيلة أمنة وصحية حتى ٠١‏ كيلو جراي. وصرح السيد 
وزير الصحة بالموافقة على معالجة التوابل والثوم والبصل 
المجنف بالإشعاع في عام 1150 ثم موافقة سيادته على معالجة 
البطاطس والبطاطا ودرنات البطاطس ودرنات البطاطا في 
مصر عام ٠٠١١‏ لتصديرها إلى الخارج؛ وهذه تعتبر خطوة 

جيدة لتحقيق نشر هذه التكنولوجيا خارج وداخل مصر. 

الهدف من البحث : 
إثبات أن تكنولوجيا معالجة الأغذية بالإشعاع كوسيلة 

صحية وآمنة هي التكنولوجيا المناسبة للأغذية حتى تصبح 

مطابقة للمواصفات الأوروبية بالتطبيق على الأسماك. 
وقد جاء في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية ما يلي:- 

بد 0ه 
الزراعة والثروة السمكية 

يهدف التعاون إلى : 

أ- التحديث وإعادة البناء للبنية الزراعية والسمكية متضمنأ تطويرا 
في القاعدة الأساسية للمعدات؛ تطوير التعبئة والتخزين وتقنيات 
التسويق إلى جانب التحسين من قنوات التوزيع. 

ب- التحسين من نوعية الإنتاج للصادرات؛ من خلال تشعيع 
الاتصال مع القطاع الخاص لرجال الأعمال الزراعيين. 

ج- تطوير التعاون في جوانب مختلفة لتقنيات التنمية» مع 
هدف التبادل التجاري بين الطرفين في هذا الجائب» 
وغ الجانبين تبادل المعلومات 802002أ»:8 3), 


3 ع 


بحوث محكّمة 


المزايا المتوقعة من تنفيذ اتفاق المشاركة : 

-١‏ دعم العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي 
يعتبر أكبر شريك تجاري لمصر. 

؟- زيادة فرص نفاذ الصادرات من السلع والمنتجات 
الزراعية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي. 

*- تخفيض تكلفة الواردات المصرية من الاتحاد 
الأوروبي. 

5 - توفير ضمانات للصناعة الوطنية في حالة مواجهة أية 
صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير 
الواردات من الاتحاد الأوروبي. 

«- الاستفادة من اتساع حجم أسواق الاتحاد الأوروبي بعد 
انضمام دول جديدة إليه. 

-١‏ وجود آلية مؤسسية لحل أية مشكلات تعوق التبادل 
التجاري بين الجانبين بصفة عامة» والصادرات 
المصرية إلى دول الاتحاد بصفة خاصة. 

7- استمرار وزيادة حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد 
الأوروبي على المستويين الثنائي والإقليمي. 

8- زيادة القدرة على مواجهة منافسة صادرات الدول 


الأخرى في منطقة البحر المتوسط إلى دول الاتحاد 
(1؛ التجارة الخارجية 0١17‏ ؟). 


الأوروبي 
4- جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى 
مصر وإقامة صناعات مغذية في مصر. 
-٠١‏ إلغاء القيود الكمية (الحمصص) على صادرات مصر 
من الغزول والأقمشة. 


مجلة البحوث الإدارية 


أولاً : دعم العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي 
يعتبر أكبر شريك تجاري لمصر : 

يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر 
تصديراً أو استيراداء حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية 
إلى الاتحاد الأوروبي 9674,١‏ من إجمالي الصادرات 
المصرية في عام 5٠١١‏ وبلغت نسبة الواردات المصرية 
من الاتحاد الأوروبي 964٠‏ من إجمالي الواردات المصرية 
خلال نفس العام. 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 
5 من إجمالي التجارة الخارجية لمصر في ذلك العام. 

وتتمتع مصر بموقع جغرافي قريب من الاتحاد الأوروبي 
وهو ما ينعكس على سرعة وقصر فترة شحن الصادرات 
والواردات وانخفاض تكاليف شحنها. 

ووفقا لإعلان برشلونة الصادر في نوفمبر عام 1١1916‏ 
بشأن التعاون الأوروبي المتوسطيء فإنه من المقترح إقامة 
منطقة تجارة حرة يورو متوسطية تضم دول الاتحاد 
الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بحلول عام 7١٠١‏ 
وقد بدأت عدة خطوات عملية في هذا الشأن. 

ويوضح الجدول التالي تطوير حجم التبادل التجاري بين 
مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 7:2:0:0-1995, 


إجمالي التجارة 
رتم 
1 
114 
؟اىر4 11 ,امه 
م11١1‏ ,54444 
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ثانياً : زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من 

السلع والخدمات إلى دول الاتحاد الأوروبي : 

-١‏ بالنسبة للسلع الصناعية : يتم إعفاء الصادرات 
المصرية من السلع الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي 
من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ. 

-١‏ بالنسبة للسلع الزراعية : ينص اتفاق المشاركة على 
تطوير السلع الزراعية التالية معفاة من الرسوم الجمركية 
وفقاً للحصص الكمية والمواسم المحددة لكل منها. 

(أ) السلع التي لها حصص ومواسم : 

-١‏ زهور القطف وبراعم الزهور : ٠‏ طن سنوياً (خلال 
الفترة أول أكتوبر - ٠١‏ أبريل). 

1- البطاطس الجديدة (المبردة أو الطازجة) (خلال الفترة أول 
يناير - 7١‏ مارس). 
السئة الأولى : ٠١7"‏ ألف طن. 
السنة الثانية : ١1٠‏ ألف طن. 
السنة الثالثة وما بعدها : 76١‏ ألف طن. 

- البصل الطازج أو المبرد (خلال الفترة من أول فبراير‎ -٠ 
ألف طن تزداد سنوياً بنسبة 901 وتتمتع‎ ١5 يونيو)‎ 
الكميات التي يتم تصديرها بالزيادة عن الحصة بتخفيض‎ 
من فئات الرسوم الجمركية التي‎ 993٠0 جمركي بنسبة‎ 
يطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته من الدول‎ 
الأخرى.‎ 

؛- الثوم الطازج أو المبرد (خلال الفترة أول فبراير - ١6‏ 
يونيو) ٠٠٠٠١‏ طن تزداد سنويا بنسبة 7017 وتتمتع الكميات 
التي ثم تصديرها بالزيادة عن الحصة بتخفيض جمركي بنسبة 
من فئات الرسوم الجمركية التي يطبقها الاتحاد 
الأوروبي على وارداته من الدول الأخرى. 

5- الكرنب والقرنبيط (خلال الفترة أول فبراير - ١١‏ أبريل) 
طن تزداد سنوياً بنسبة 901. 

1- الخس (خلال الفترة أول نوفمبر - 1١‏ مارس) 6.٠‏ طن 
تزداد سنوياً بنسبة "901. 

1- الجزر واللفت (خلال الفترة أول يناير - "١‏ إيريل) 6٠0٠‏ 
طن تزداد سنويا بنسبة 901. 

8- الخيار (خلال الفترة أول يناير - نهاية فبراير) 5٠٠‏ طن 
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تزداد سنوياً بنسبة '961. 
1- الفاصوليا الخضراء (خلال الفترة أول نوفمبر - ١‏ إيريل) 
٠‏ طن : السنة الأولى. 
طن : السنة الثانية. 
٠‏ طن : السنة الثالثة وما بعدها. 
-٠١‏ الكنتالوب (خلال الفترة ١5‏ أكتوبر - "١‏ مايو) ٠٠٠١‏ 
طن تزداد سنوياً بنسبة 961. 
-١‏ الخوخ (خلال الفترة ١6‏ مارس - "١‏ مايو) 5٠٠‏ طن 
تزداد سنوياً نسبة "907. 
-١١‏ البرقوق (خلال الفترة ١١‏ إبريل - ١‏ مايو) 5٠١‏ طن 
تزداد سنوياً بنسبة "967. 
-١1‏ الفراولة (خلال الفترة أول أكتوبر - ٠١‏ مارس) 
٠‏ طن : السنة الأولى. 
٠‏ طن : السنة الثانية. 
طن : السنة الثالثة وما بعدها. 
(ب) السلع التي لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير 
محددة (معفاة من الرسوم الجمركية) : 
-١‏ البصلات والدرنات والجذور الدرئية 
سنوياً بنسبة 9677 
1- نباتات أخرى (شتلات وغرسات) ٠٠٠١‏ طن تزداد 
سنوياً بنسبة "961. 
- أوراق وفروع وأجزاء نباتات أخرى 50٠‏ طن تزداد 
سنويا بنسبة "9061. 
؛- الخضراوات المجمدة والمحفوظة : 
٠‏ طن : السنة الأولى. 
٠‏ طن : السنة الثانية. 
٠٠‏ طن : السنة الثالثة وما بعدها. 
«-الخضراوات المجففة - (البصل والثوم) ٠٠٠٠١‏ طن 
تزداد سنوياً بنسبة "907. 
1- البطاطا ٠٠٠١‏ طن تزداد سنوياً بنسبة 907. 
- البرتقال : 
٠‏ ألف طن : السنة الأولى. 
5 ألف طن : السنة الثانية. 
٠‏ ألف طن : السنة الثالثة وما بعدها. 


8- الكمثرى 6٠00‏ طن تزداد سنوياً بنسبة 96 


٠‏ طن تزداد 
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الببدة/ 


بحوث محكّمة 


5- الفواكه والمكسرات (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار 
أو الغلي في الماء أو مجمدة). 
٠‏ طن : السنة الأولى. 
٠‏ طن : السنة الثانية. 
"٠٠‏ طن : السنة الثالثة وما بعدها. 

٠‏ الأرز 7" ألف طن سنويا, 

- زيت سمسم خام (للأغراض أو الصناعية) ٠٠٠١‏ 
طن تزداد سنوياً بنسبة "961, 

- دهون وزيوت نباتية أخرى 500 طن تزداد سنوياً 


بنسبة 907. 

-١1‏ العسل الأسود (المولاس) : "5٠‏ ألف طن تزداد 
سنوياً بنسبة 9617. 

4- المربات والجيلي ٠٠٠١‏ ألف طن تزداد سنوياً بنسبة 
أله 

- الفول السوداني (المحمص) ٠٠٠١‏ ألف طن تزداد 
سنوياً بنسبة "961. 


.967 ألف طن تزداد سنوياً بنسبة‎ ٠٠٠١ عصائر الفواكه‎ -١ 
(ج) السلع التي لها مواسم وليس لها حصص ومعفاة من‎ 
: الرسوم الجمركية‎ 

-١‏ الطماطم (أول نوفمبر - ١‏ مارس). 

1- خضراوات أخرى تشمل الخرشوف وعيش الغراب 

(أول نوفمبر - نهاية فبراير). 

1- الاسبرح (أول أكتوبر - نهاية فبراير). 

4- الفلفل الحلو (أول نوفمبر - ١‏ إيريل). 

5- العنب الطازج (أول فبراير - ١4‏ يوليو). 

1- البطيخ (أول فبراير - ١5‏ يونيو). 

(د) السلع التي ليس لها حصص ولا مواسم تصدير : 
(معفاة من الرسوم الجمركية): 
-١‏ الخضراوات المجففة. 


؟- البلح. 
- الجوافة والمانجو (الطازجة - والمجففة). 
4- اليوسفي. 


ه- الجريب فروت. 
"- الفلفل الأسود (الحبوب والمطحون). 
/- اليائسون؛ الشمرء الكزبرة؛ الكمونء؛ الكراوية. 


الببن/ 
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8- الزئجبيل» الزعفران؛ الزعترء الكاري. 

5- الفول السوداني (غير المحمص). 

-٠‏ البذور والثمار المستخدمة في الزراعة (التقاوي). 

-١‏ البذور والنباتات المستخدمة في صناعة العطور 

والمبيدات الحشرية. 

7- الخرنوب. 

-١‏ الكتان. 

4 ١-التخالة‏ (تخفض 96550 من الرسوم الجمركية - التي 

يطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته). 

بيض الاتفاق على أن يتم خلال العام الثالث من دخول 
الاتفاق حيز التنفيذ تحديد إجراءات زيادة تحرير تجاري 
السلع الزراعية بين الجانيين ( التجارة الخارجية "::"). 
اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية : 

تم توقيع اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي 
بالأحرف الأولى في 77 يناير ٠٠١١‏ ونهائياً في 75 يونيو 
١‏ وقد صدق البرلمان الأوروبي على الاتفاق بتاريخ 
نوفمبر 7٠١1‏ وجاري التصديق من جانب برلمانات 
الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (5 ادولة) وهم : بريطانياء 
ألمانياء فرنساء إيطالياء بلجيكاء هولنداء لوكسمبورج؛ النمساء 
فلنداء الدانمارك؛ اليونان» السويدء أسبانياء البرتغال» أيرلندا. 


ويضم اتفاق المشاركة 57 مادة وينقسم إلى 4 فصول. 
الاستفادة من اتساع حجم أسواق الاتحاد الأوروبي 
بعد انضمام دول جديدة إليه : 

تجرى حالياً مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و ١7‏ دولة في 
شرق ووسط أوروبا (بالإضافة إلى تركيا) بشأن انضمام تلك 
الدول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وهي : تركياء قبرص» 
مالطاء المجرء بولئداء رومانياء إستونياء لينوانياء التشيك» 
سلوفاكياء لاتفياء سلوفينياء ومن المنتظر أن تنضم 4 دول على 
الأقل إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في أول عام .7٠١4‏ 

ويبغ عدد سكان هذه الدول أكثر من ٠١5‏ ملايين نسمة 
ما يترتب على إضافة قوة استهلاكية كبيرة إلى أسواق 
الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قوامها 17/5 مليون نسمة 


(1995 رمهأعكتدصهمة 8) 
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جاء في تقرير التجارة الخارجية المجمع (وزارة 
الخارجية) : 

بتحليل حركة التطور القطاعي للصادرات ذات الأولوية 
خلال الفترة يناير / أغسطس من العام الماضي نلاحظ ارتفاع 
الصادرات من الحاصلات الزراعية بنسبة 9615 لتصل إلى 
7 مليون طن بسبب ارتفاع صادرات القطن الخام والحبوب. 
إيطاليا ما زالت أكبر الأسواق لصادراتنا : 

ارتفعت الصادرات من منتجات المملكة النباتية لتصل 
إلى 117 مليون دولار مقابل 714 مليون دولار خلال الفترة 
يناير - أغسطس عام .7٠١1‏ 

وحققت الصادرات من منتجات الصناعات الغذائية بنسبة 
لتصل إلى 7١‏ مليون دولار الفترة يناير - أغسطس 
من العام الماضي. 

وبتحليل الصادرات حسب المناطق الجغرافية والدول خلال 
الفترة يناير - أغسطس من العام الماضي أوضح التقرير ارتفاع 
الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9001 إلى 
مليار و 1" مليون دولارء بسبب ارتفاع الصادرات إلى 


المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
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إيطاليا لنقل 440 مليون دولارء وأسبانيا إلى 117 مليون دولار 
ولا تزال إيطاليا أكبر الأسواق للصادرات المصرية حيث 
تستوعب 7117 من جملة الصادراتء كما زادت الصادرات 
الأخرى بنسبة 9041 لتبلغ ٠١8‏ ملايين دولار. 

في حين حققت الصادرات إلى أمريكا الشمالية ارتفاعا 
كبيراً بنسبة 9650 لتصل إلى 4١7‏ مليون دولار مقابل 77٠‏ 
مليون دولار خلال نفس العام على ٠٠١5‏ بسبب ارتفاع 
الصادرات إلى الولايات المتحدة» والتي تحتل المرحلة الثالثة 
لصادراتنا بعد إيطاليا. 

كما ارتفعت الصادرات إنى الدول العربية بنسبة 96١9‏ 
وإلى شرق أوروبا بنسبة 904 عن مستوياتها خلال الفترة يناير 
- أغسطس من عام 7٠٠١7‏ في حين انخفضت الصادرات إلى 
قارة أسيا بدون الدول العربية حيث بلغت ١4‏ مليون دولار 
مقابل 744 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 7٠١7‏ 
وارتفعت الصادرات إلى إفريقيا - بدون الدول العربية بنسبة 
لتصل إلى ٠١١‏ مليون دولار مقابل 44 مليون دولار 
في عام ب [؟ الاللتصادي 05004 


(القيمة بالمليون جنيه) 


/يبشل١‎ 
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ومصر دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الإشعاع. فقد 
أجريت تجارب لمدة ثلاثين عام في المركز القومي لبحوث 
تكنولوجيا الإشعاع على حفظ الأغذية بالإشعاع باستخدام 
أشعة جاما تحت الجرعة الإشعاعية ٠١‏ كيلو جراي 
المسموح بها والمصرح لها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية وقد وافق وزير 
الصحة على تشعيع كلاً من التوابل والثوم المجفف والبصل 
المجفف والثوم المبشور والبصل المبشور ودرئات البصل 
والبطاطس في قرارات متتالية 219565 ,75٠١7‏ 

؛ - الرأسمالية. 

5- الديمقراطية. 

بدون هذه الشروط الأربعة فإن الأمن الاقتصادي 
والسياسي المصري والعربي سوف يكون مهدداً إلى حد كبير 
خلال العقود المقبلة. فبدون التكامل العربي سوف يكون كل 
قطر عربي بسوقه المحدودة عاجزاً عن توفير أفضل شروط 
التبادل مع الكثل الاقتصادية المعالجة المختلفة وفي مقدمتها 
أوروبا. وبدون التطوير التكنولوجي فإن الأغلب أن تستمر 
استراتيجية الإحلال محل الواردات التي ثبت أنها لا تؤدي 
إلا إلى تعميق التبعية؛ لأنها تنقل التبعية من المنتج النهائي 
إلى مكوناته المتعددة وبدون الرأسمالية فإن الطاقات الخلاقة 
ورأس المال المتراكم لدى القطاع الخاص العربي سوف 
ينساب إلى الأسواق العالمية» وبدون الديمقراطية فإن النتيجة 
لن تحدث؛ وسوف يصبح العالم العربي واحدأ من رموز 
التخلف الثقافي في العالء (ا كرامت "0'"), 
السلع الزراعية والسمكية والزراعية المصنعة : 

تنفذ مصر والمجموعة تدريجيا تحريراً أكبر لتجارتها في 
المنتجات الزراعية والسمكية والزراعية المصنعة التي تهم 
الطرفين. وتتضمن البروتوكولات الثلاثة أن تتضاعف 
الحصص الزراعية المصرية بنسبة 96154 فوراً لأكثر من 
بالتدرج. كما يتيح العرض المصري تميزاً لنحو 
07 فقط من الصادرات الزراعية الأوروبية لمصر وتنفرد 
مصر بعرض لصادراتها الزراعية المصنعة بشكل يفوق أي 
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دول حتى في شرق أوروبا. 

وخلال السنة الثالثة من تطبيق الاتفاق؛ تقوم مصر 
والجماعة بدراسة تحديد التدابير التي تطبق بداية من السنة 
الرابعة لدخول الاتفاق حيز النفاذ؛ بهدف التحرير التدريجي 
بصورة أكبر لتجارتها في المنتجات الزراعية والسمكية 
والزراعية المصنعة ٠١(‏ لتجارة ؟50),ر 

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر 
تصديراً واستيرادأء ولا يضارعه في هذه الأمية تكتل 
اقتصادي آخر. ففي عام ٠٠١١‏ بلغت نسبة الصادرات 
المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 4,١‏ 901 من إجمالي الصادرات 
المصريةء وقدرت نسبة الواردات المصرية من الاتحاد 
الأوروبي بنحو 964٠‏ من إجمالي الواردات المصرية. 

لا تسمح المادة 4 ؟ من اتفاقية الجات بتقديم مزايا تجارية 
من طرف لآخر في اتجاه واحد بل تشترط تبادل المزايا بين 
أطراف مناطق التجارة الحرة. ولذلك كان لزاماً على مصر 
دخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. 
الآثار على النمو و التشغيل : 

من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الاتفاقية إلى رفع 
معدلات النمو والتشغيل ومستويات معيشة محدودي الدخل 
في مصرء وهو ما يساعد على الحد من الفجوة في مستوى 
المعيشة بين مصر والدول الأوروبية وجاءت بالفعل نتائج 
بعض الدراسات التطبيقية والمعنية بتقدير الآثار المتوقعة 
لاتفاقية المشاركة على الاقتصاد المصريء لتؤكد إمكانية 
تحقق تلك النتائج في مصر. وهي أهم نتائج هذه الدراسة ان 
الاتفاقية تؤدي في الأجل الطويل إذا ما صاحبها إصلاح 
داخلي إلى تحقق ما يلي : 
-١‏ ارتفاع الناتج المحلي بنسبة .96١©‏ 
- انخفاض المستوى العام للأسعار بنحو 961. 
*- انخفاض معدل البطالة إلى نحو 905 مع زيادة مستوى الأجور. 

ويعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي من المتوقع 
أن تستفيد من تطبيق هذه الاتفاقية لما تتمتع به مصر من 
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مزايا تنافسية في هذا القطاع حالية أو محتملة» في ظل ما 
تشهده هذه الفترة من توسعات زراعية وأحلام ومشاريع 
ةا فق رست 10 
تنمية الصادرات : 

فضلاً عن زيادة الاستثمار تعد معدلات التصدير من أهم 
الآثار المتوقعة من هذه الاتفاقية ويستلزم تحقيق هذه الطفرة 
التصديرية» ومعالجة التحيز ضد الصادراتء وتقديم المساندة 
للمصدرين وخاصة في المراحل الأولى للتحريرء وأخيراً 
العمل على توسيع الأسواق التصديرية. 
التجارة الخارجية للأسماك : 

ارتفعت كمية الواردات من حؤالي 48 ألف طن في عام 
إلى حوالي ١خ‏ ألف طن في عام 21186 وإلى 
حوالي ألف طن في عام 111٠0‏ إلى 177 ألف طن في 
عام ١91917‏ وتستورد في حالة مجمدة مما يؤكد زيادة 
الاعتماد على الخارج في تدبير الكميات المطلوبة للاستهلاك 
المحلي من الأسماك ويزيد حجم العبء الملقى على عاتق 
الميزان التجاري المصري. الأمر الذي يتطلب العمل على 
تخفيض الكميات المستوردة من الخارج؛ وتدبير الاحتياجات 
الاستهلاكية من الإنتاج المحلي من الأسماك؛ خاصة في ظل 
وجود إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاج. 

ويلاحظ أن معظم واردات مصر من الأسماك جاءت من 
دول غرب وشرق أوروباء حيث تساهم بحوالي 96174 من 
واردات مصر. وتحثل أسبانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول 
المصدرة حوالي 9677 ثم السويد 9018 وتأتي فرنسا في 
المرتبة الأخيرة حوالي 901 من الورادات السمكية أما كميات 
الصادرات من الأسماك فارتفعت من حوالي 75١‏ طن في 
إلى حوالي 545 طناً في 19848 ثم إلى 77185 طدأ 
في 1110 وانخفضت إلى حوالي لاه طنا في 1995. 
ويرجع هذا الانخفاض إلى نقص الإنتاج من النوعيات 
المطلوبة خارجياً وذات النوعيات الممتازة؛ وعدم مطابقة 
الأسماك المصرية للمواصفات المطلوبة وتصدر الأسماك 
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المصرية إلى دول غرب أوروبا وعلى قائمتها إيطاليا بنسبة 
7 تليها هولتدا 967,4 ثم أسبانيا 967 في عام .195٠‏ 
وترجع زيادة الواردات وانخفاض الصادرات إلى العجز 
الواضح في الإنتاج المحلي للأسماك. فإن أقصر ارتفاع 
لإجمالي كميات الصادرات كان في عام 0٠151١؛:‏ حيث بلغ 
طنأء وكان يمثل حوالي "96 بالنسبة لإجمالي 
الكميات المستوردة. ثم انخفضت النسبة في السنوات 
الأخيرة؛ فبلغت حوالي 90.4 فقط في عام 1197.: إلى أقل 
من .96١‏ أي أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ضئيلة 
للغاية» مما يؤكد ضرورة تزايد الاعتماد على الخارج في 
الاستيرادء لنقص كفاءة وكمية الإنتاج المممكي ١١(‏ سجس 01851 , 
وبالرغم من النقص الواضح في إنتاج الأسماك في 
مصرء إلا أنه يمكن تصدير بعض الأصناف عالية الجودة 
والقيمة» واستيراد كميات أكبر من أصناف أخرى أقل جودة 
وأرخص سعرأً من الأسماك الشعبية. 
ورغبة في تحقيق مزيد من صادرات الأسماك فإن 
الوضع يتطلب الأتي : 
« العمل على زيادة إنتاج كميات الأسماك الفاخرة المطلوبة في 
الأسواق الأجنبية وخاصة أسواق الدول الأوروبية والعربية. 
٠‏ القضاء على التلوث البيولوجي الذي يعتري الأسماك 
المصرية؛ نتيجة التداول الغير محكم من أجل العمل 
على مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية التي 
وضعتها اللجنة الأوروبية ومع هذا الشأن تساهم 
تكنولوجيا التشعيع بقدر وفير وبمأمونية وبصحة عالية. 
» ويقتصر تصدير الأسماك حالياً على أصناف الدئيس 
والقاروص من إنتاج بحيرة البردويل فقط؛ فهي مصدر 
كبير لإنتاج الأسماك الفاخرة. 
ويتضح من الأرقام السابقة زيادة الفجوة بين كمية 
الصادرات والواردات السمكيةء ويمكن القول بأن نشاط 
التصدير السمكي في مصر يواجه مشاكل عديدة» أهمها: 
المشاكل الإنتاجية بالدرجة الأولى من ناحية انخفاضص 
الكميات المنتجة» بالشكل الذي يعجز عن الوفاء بحاجة 
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التصدير والسوق المحلي والتصنيع» وقدرة السوق الداخلي 
على جذب أكبر كمية من الإنتاج» وأن التصدير يعتمد أساساً 
على السوق المحليء وليس على الأنتاج المخصص للتصديرء 
مما تترتب على صعوبة رسم سياسات طويلة المدى للتفاعل 
مع الأسواق الخارجية في مجال تصدير الأسماك» وافتقاد 
العلاقة بين الأجهزة المتعاملة في التصدير والإنتاج وعدم 
التنسيق بينهما. وتتمثل مقومات نجاح السياسية التصديرية 
للأسماك فيما يلي : 

- زيادة الطاقة الإنتاجية. 

- التكامل بين الخطط الإنتاجية والتصديرية» وتحسين الكفاءة 
التسويقية؛ وتحقيق التكامل بين قطاعات التجارة الخارجية 
والنقل البحري والمواني ووسائل النقل الداخلي والتنسيق 
بين جهات الانتاج والاستهلاك والتصدير. 

- دراسة الأسواق العالمية للأسماك المصرية» والعناية 
بعمليات فرز وتدريج وتعبئة الأسماك المعدة للتصدير 
طبقاً للمواصفات العالمية 3199 المجالس 01555 , 

مواصفات الاتحاد الأوروبي لاستيراد الأسماك 
الطازجة المصرية : 
. الشروط الخاصة بمنتجات الأسماك الطازجة : 

يجب أن تخزن المنتجات المبردة بأن توضع في الثلج 
المصنوع من مياه الشرب أو مياه البحار النظيفة» في غرف 
التبريد الخاصة بالمنشأة كما يجب إعادة وضع الثلج كلما 
تستدعي الضرورة كما يجب أن تبرد المنتجات الطازجة 
والمعبأة من قبل إما بالثلج أو بوحدة التبريد الميكانيكية كي 
تكون في درجة حرارة ممائلة. 

-١‏ نتم عمليات نقطيع الرؤوس وإخراج الأمعاء بشكل 
صحيء وأن تغسل المنتجات بمياه الشرب أو مياه 
البحار النظيفة مباشرة بعد تلك العمليات إذا لم تكن هذه 
العمليات تمت على مثن السفينة. 

؟- تتم عمليات الخلي والتقطيع بهذه الطريقة كما لا 
تتعرض الشرائح المخلية والقطع للتلوث أو التلف على 
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أن تتم هذه العمليات في مناطق غير التي تمت فيها 
تقطيع الرؤوس وإخراج الأمعاء» ويجب ألا تظل 
الشرائح والقطع على موائد العمل لفترة ما بعد عملية 
التجهيزء كما يجب أن تبرد الشرائح والقطع الطازجة 
التي سيتم بيعها بأسرع وقت ممكن بعد عملبة التجهيز 
إلى التجارة 5004 

“- يجب أن يفصل الرؤوس والأجزاء المقطعة والتي 
تمثل خطراً على الصحة العامة في مكان آخر غير 
التي تكون فيه المنتجات الصالحة للاستهلاك الآدمي. 

؛- تصمم الحاويات المستخدمة في نقل الأسماك الطازجة 
المختلفة أو تخزينها بشكل يضمن حمايتها من التلوث 
والحفاظ عليها تحت ظروف صحية ملائمة» وعلى 
الأخص يجب أن يكون بها مكان مخصص لتصريف 
مياه الثلج المذاب. 

5- في حالة عدم توافر محارق خاصة للتخلص المستمر من 
المخلفات يجب وضعها في حاويات مغطاة للتسرب على 
أن تكون سهلة التنظيف والتطهيرء كما يجب عدم تراكم 
المخلفات في مناطق العمل وأن تزال باستمرار في نهاية 
كل يوم على الأقل أو بمجرد امتلاء الحاويات. 

شروط المواصفات القياسية المصرية للأغذية في 

المعالجة بالإشعاع المعدة للاستهلاك الآدمي : 

١‏ -اشتراطات معالجة الأغذية 
يسمح معالجة الأغذية بالإشعاع لأغراض تحسين صفاتها 

التكنولوجية أو حفظها أو تأمين سلامتها الصحية على أن 

تخضع لعدة شروط :- 

5 يجب أن يتوافر في الأغذية المزمع معالجتها 
بالإشعاع: جودة النوع والاحتفاظ بالقيمة الغذائية ومعايير 
السلامة الصحية بما فيها الخلو من بقايا المواد الكيماوية 
والسموم والحمل الميكروبي العالي مع استيفائها 
للمواصفات القانونية التي تحكم مكوناتها. كما يجب أن 
يتم تخزين تلك الأغذية وتداولها في إطار التنظيمات 
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والتشريعات المعمول بها التي تحكم المستوى الصحي 
تلك الأغنية (0ك المواصفات 013361 

4" يجب أن تكون المعالجة الإشعاعية للأغذية خاصة 
بالنسبة لحدود الجرعة الإشعاعية مستوفية للشروط 
الواردة للبند 7/5. 

4 يجب تمييز الأغذية التي تمت معالجتها إشعاعياً بحيث 
تكون لها إشارة تعريف بالشروط المنصوص عليها في 
البندين 7/١/4‏ 1/1/4 بما تحقق تجنب إعادة معالجتها. 

5 تخضع جميع معاملات المعالجة الإشعاعية للأغذية 
للتفتيش المفاجئ والمراجعة التأكيدية المنتظمة من قبل 
ممثلي السلطة المختصة. 

خلاصة 
اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف تكون لها نتائج 

هامة تؤثر على النظام العالمي الذي نعيشه بنفس القدر الذي 

تؤثر فيه تأثيراً مباشراً على مصر والعالم العربي سياسياً 
وعسكرياً واقتصادياً. وهي مسألة تستدعي عملا مصريا 
وعربياً دولياً ومكثفاً خلال الفترة المقبلة حتى يكون مواجهةٌ 
التحديات التي يفرضها هذا التطور إلهامأ في العلاقات 
الدولية. والمهمة المطروحة على مصر في هذا المجال هي 
أن تتبنى استراتيجية واضحة تستطيع أن تفنع بها الدول 
العربية بحيث تقودها في النهاية إلى التعامل مع العالم 
المعاصر بحيث يكون فاعلاً في هذا العالم وليس مفعولاً به 

لكك أممون إفننا 6 
وبداية فإن استراتيجية مهما كان إحكامها وتسلسلها 

المنطقي؛ وترابط السياسات المنطلقة منهاء وتنوع التكتيكات 

التي تسمح بهاء فإنها لن تغني عن وجود تغييرات أساسية 
داخل مصر والنظام العربي تساعد في دعم هذه الاستراتيجية 
وتسمح لها بأن تكون فعالة بشكل عملي. هذه التغيرات تصب 
كلها في بناء القوة الذاتية التي تقف وراء هذه السياسة أو 
تلك. ويمكن القول: إنه في ظل التحولات الحالية في العالم 
المعاصرء فإنه لن يكون ممكناً لأي دولة من الدول أن تؤثر 
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فى النظام العالمي» وتعظم من مصالحها فيه دون أن تتوافر 

فيها الشروط الأربعة التائية [90901801 !1 0330 : 

-١‏ سوق متسعة وكبيرة وفي هذا الشرط فإنه لا توجد دولة 
عربية واحدة يتوافر فيها هذا الشرط بما فيها مصر. ولا 
يمكن توفير هذه السوق إلا من خلال خطوات دؤوبة 
وفعالة وغير بيروقراطية؛ وإلا من خلال التكامل 
والاندماج العربي جزئيا (من خلال التجمعات العربية) أو 
من (خلال الجامعة العربية)؛ فالواقع أن السوق العربية 
الجماعية الآن تحتوي على ٠٠١‏ مليون نسمة تقريباء 
وهي تمثل الحد المعقول حاليأ للسوق بالمعنى العالمي. 

1- قدرة على خلق التكنولوجيا إن لم يكن في كل القطاعات 
ففى قطاعات بارزة ورئيسية يمكن مبادلتها بالتكنولوجيا 
في القطاعات الأخرى. والمقصود هو إنتاج معدلات 
وألات متقدمة عن طريق قاعدة علمية واسعة للبحوث 
والتطوير. وهذه القاعدة لا يمكن الحصول عليها بالمعنى 
الالتصادي إلا من خلال تكامل عربي تقوده مصر 
صاحبة أكبر قاعدة علمية وصناعية. 

التوصيات 

-١‏ توصي الباحثة بفتح آفاق جديدة للتكنولوجيا الحديثة مثل 
تكنولوجيا حفظ الأغذية بالإشعاع؛ الهندسة الوراثية. 

- قيام الدولة بتشجيع المصدرين على زيادة صادراتهم إلى 
دول الاتحاد الأوروبي باستخدام تكنولوجيا حفظ الأغذية 
بالإشعاع حيث أن هذه الدول تستخدم هذه الطريقة 
وتفضلها عن غيرها من الطرق. 

-٠"‏ يمكن تشجيع المصدرين في القطاع الخاص لخوض هذا 
المجال؛ لضمان الحصول على منتجات صحية ذات 
مواصفات عالمية قياسية تصاح المنافسة الدولية. 

الملخص 
تسعى مصر إلى تحسين أدائها الإنتاجي في الغذاء من 

حيث المنافسة العادلة بينها وبين دول العالم حتى تضمن 
مكانا في العالم الحديث؛ وتعتبر السوق الأوروبية الشريك 


2 


بحوث محكمة 
التجاري الأول لمصر حيث إن حوالي 907١‏ من صادرات 
مصر إلى السوق الأوروبية. ولهذا وجب أن تتبع مصر 
الشروط والمواصفات التي تضعها السوق الأوروبية لقبول 
منتجات الدول المصدرة إليها؛ حدى لا تففد هذا السوق الكدير 
والقدرة على خلق التكنولوجيا تفتح بابها لهده الصادرات 
حيث إن أغلب دول أوروبا لتطبيق الأغذية بالإشعاع ستفتح 
آفاقاً جديدة لمصر على دول العالم وتزيد من حجم صادراتها 
كما ستجلب العملة الصعبة إلى مصر. 
اعد كوطا4 

ما قاعنلم؟م كاز علامممدا ما كقط باصن بورعبع 
اروللا سعلط عجا 4ه ععمعاعم صم عط عه5 ما معلره 
غمعنع عط) ققطا دعأ أرنامء جقعممعي8 ع1 ,بزعزامم 
.0 لإأناوطاه»م ذأ )! .كارمري كخاملزع:! عط "اه ععقداو 
ولط )0 كممناهء 1 أععمد عط كزمأاه) ما عهطا أملاعط .50 

2781 مبوباطا 
لزاه امم ذأ نزو هامصطعع7 ومتغوتلمم أ ١‏ لهم عط" 
علا 50 بأعكتقتم علطا هأ لع7تبايع" وذلع انحا ,لعامعععة 
1 لإتزوامصاءع) ولط عدن ما عناهط علاط اناغ أكع ناد 


عل اأعع ها 20 كارممية “باه عذوعمما م1 عله 
,لزع لاع كناك الهأع0؟ 
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١-وزارة‏ التجارة الخارجية - عشر مزايا الاتفاقية المشاركة 
المصرية الأوروبية - يوليو 7١07‏ 
ّ رم الفعدهمعاألها/ا - ورياع -2 
عط مععصضاع8 ممزيواء2550 تبه عمتداكزاطهاوع 
1ه دمملعدكء! عدا له سه نز)تمناصحم ممعممميع 
,996! ,ؤاعوون3! رمععءمنروإا 
صاحادأاطقادظ مادعدعع هم دنعمهمعاألء84 - مس6 -3 
القع ملاظ علا مع فاكاء8 موتاقل 8550 81 
.لاقت أن عءتاطبمعم طهعم ندل 'أه لقة جالانااسرمء 
.5 واعووم8 
4- كتاب الأهرام الاقتصادي - مصر والاتحاد الأوروبي - 
مغاوري شلبي - العدد ١15‏ - ديسمبر 15917. 
القع مهلمع ألعا/! - مساق ,عله مواعمه] "اه نونأواملا -5 
0 ,للوتأأواعودهة صل ومتنادأاطقائتا المرمععمهم 
,2002 
- وزارة التجارة الخارجية - عشر مزايا لاتفاقية المشاركة 
المصرية الأوروبية - يوليو .7٠١1‏ 
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- وزارة التجارة الخارجية - عشر مزايا لاتفاقية المشاركة 
المصرية الأوروبية - يوليو .7٠١7‏ 
"أن صهأكناعصمء عط ده كأعهساءدتا ,ممأكد أ تادره© -8 


أأنهنامن مقعم متناع .معصصق عط "له لإعمعلاوعمم عط 
1995 


9- مجلة الأهرام الاقتصادي - 71 فبراير 27٠١4‏ 
"أيها أصح الإحصاءات المصرية أم الإحصاءات الأوروبية". 
-٠١‏ وزارة التجارة الخارجية - وحدة المشاركة المصرية 
الأوروبية - عرض موجز للترجمة الأوروبية المسودة 
العاشرة للاتفاق .7٠٠7‏ 
- الحزب الوطني الديمقراطي - أمانة السياسات - اللجنة 
الاقتصادية - اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية - 
المزايا والتحديات - فبراير .7٠01"‏ 
7- المجالس القومية المتخصصة - إنتاج واستهلاك 
وتسويق الأسماك - يونيو 1995. 
-١"‏ المجالس القومية المتخصصة - إنتاج واستهلاك 
وتسويق الأسماك - يونيو .١9959‏ 
؛ ١‏ - وزارة التجارة الخارجية - مركز تنمية الصادرات - .7١4‏ 
- المواصفات القياسية المصرية للأغذية المعالجة 
بالإشعاع المعدة للأسماك الأولى - وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية - الهيئة المصرية العامة للتوحيد 
القياسي وجودة الإنتاج - /15951. 
لوأ تامعء ١!‏ عطا عن كاعرععة ,تسبامترة8 ,لهدمة© -16 
ألاع تععمع م رمتلوأعموقة عط مه 5لانام 
.011171116165 للقعمم لاي تبه أملزو عع ع8 
30 لإأدبال1 مقتاملزع8 ده أعقمدمز كاز له 
انمث .سقعطلم - ايا مز برعا لارعادا رعس اا نعلموم 
.6 ,28 
.زأطتصعوقم عباتاهاأندمم أقأعمد لصة عتدرمممعظ -17 
أقأعهة لقة عتدرمصوعظ عط زه دمتصامه أهده 4800141 


عطا أنه لإعتلمم المع صممع أ لع عط مه عع أ سمه 
1995 ,لإ أدانا لتحم مقعم نظ 


ل 
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115015 :101 تدع )5ز5 وسنأن 10 أمرعع 131111-2 


2 .11 .لع تتقطه81 نط 
عه اع نم00 01 3501ع201م لغ أهاء50قم 
ع5 )10 م1 
عق ةا 101 لإدرعلمعق4 ]5308 
تزمء.00طة (553)69ع_ع تصصر_رل 


[3],[ ]ره أمصعع 1ل 
مذ لعنعلامه معفط كقط ومتابامع 1ه عأمما ع1 
منت مقطا عرممم 1012 عكتانورعانا ععمعلءة ععابامصرمء 
أوأعتع رمرم لعلاعلطعة عنثتاناه: أناط ,قعلوععل 
ع .00-19803ص عط) 5ه عئغد! 35 لإأتتةاناممم 
15[ 138 عصضنا ذلا 108 ممكمعم لإتقصتلمم 
عامسة عتعم 19703 عطا ضذ ملرمطاعم 
"إاعباتاقاءد برام .قاتعصصمئزتمء كتامعمععمصمط 
عجزمععء5 عمل كلهم جاعم ععاصا علمعمعويها! بإلأمعمعر 


:5ه أناممم 
:قع ا لاتاعة عنووط مبا) وعلا[90م1 صتاناه] 
لهة كطاهم مستتامة لقصتامه عمتمتسمعئعل 


لعالق رالقعامن) ومسمعع صمتتةمصمكمأ ومتكتهمقصهتا 
ألتعامم عط سآ ,كلرم جاعم تعامز سه طودامعطا (ماعاعوم 
15 عوعطا 4ه ععللد[ عطا ,5قعء6م عصلتاناه: عطا 04 
أعاعقم تاأعنامطالق .عومتطعاتجة أعاعدم كه ما لعجرعاعم 
طلقم ,لكوحصمكتطوتهناة تزاأءعوتتهاء 15 عمنطع ااه 
.تء امه لإمعبد عط مق نمت اهصتسمععل 

عأقتالةناء 10 ومتتاعد عدا 5أمء6أ20م يمتاناه12 
.أعنتقها ما أعاعهم 2 40 أوعط عط عط الأب طاهم أقطابد 
تأعناة بألاع17اعفتاكقع12 01 لعقلصهاة 2 15 عتتأعتر ثم 
مانام لإط لعقنا كذ أقطا رطالتسلمةقط طتهم 
16 طلقم امصتاحره عطا عمتصمعفعل ما وسطأتمعاج 
طنهم 06 ؤ5وعءمم عطا فته 10 .صمتتهم ندعل 
لة عمتلقتاتصا مسطاضمعله ومتاناهء رمم كهستمعاعل 
عانام؟ لتقاضمء طعتطىر ,دعاما متيام متفاسصتهدر 
1 ع <ترمأأةصسمكمز عانام1 .مله سسرمكررز 
لمعك تصطاتمعلة عمتانه: عطا مه عمتلمعمعل 

طتتة دعاطها عمتانه: للا مسطامفمعلة وميسام]1 
مصمط اعم لمم تتقسلاوء .صمتتقمحمكمذ 06 براعتمهر 
تةاتاعتاتةم 8 أقطا تعانامم 2 [لء) كممتاماءمدقة 
لاط لإالقسلامه ف4عطعوءم عط صهه «متتهمنادعل 
تعانا0 عةاأنعتاتهم 2 ما أعاعوم عط عوستلمععة 
عط ما لإهبز عطا دنه "مط ابرعم" عط مستامءمعرمعم 
نه كعلاأععع؟ تناه 3 معطلا .ممتتهمنتافعل أهمة 
دو تاهمتائعل عطا امعط )1 ,اأعاعهم ومتتممعصز 
5ع005 نط عتوزء550ة 10 كامسيعائة لمه و2005 
عأصصةة 8 ماءتمعكق (1) عسوا .ممط أدعه ه طات 
.[10] ,[9] عاطها ومتناه: ممط أءتعم/صدتامصتامعل 


أعوأقطم4 

علا مواق واتقاعل عصدمة د5عطأعوعل ععمهم قلط 
أمععة أ أناتم لعامعصمعامصا بللية ه غغه عسءع1تطمية 
ده لعفقط 15 عقتاءءاتطعيد 5غ[ .تمعأقزة عمتايامم 
5 عمهم عغطا مضه كاصععة عمدتزتتاكه5 05ا10زمهمائة 
.معطا مامه ممتاهء تستاتصحصمء عط دده لعقباء 10 

]0 كاكتقهمء تمعأولزة عمنناه؟ أمعع مانم ع1 
عاقاد علصنا باصععة ععقأيعامز يعولا :قامععة عسام؟ 
اتانا10 لقة أصععة طلهم 1لآن5 بأمععة عموطمغهل 
عاتطمته جه ذأ أصععة طنهم للب ع1 .أمعية علطم 
.قألاعهة عتالهاد ععة كامععة ععطاه عط له أمععة 
علاقتط صق غاعية طلدم النظ عط أقطا كصدعمم أقط] 
01 10167105 ضق طضأ تعأنام؟ 8 م1 عأنامء 3 جرم 
1ه تتاعم وملرعاعرء 

:0 الأناط 5ز تتتعأذئزة ومتانامه غأمععدتنااناتم عط 
اذ كتلهعحم ولط .ق1هم جاعم «متعاء لمدلره ومتعاصا 
5 دععتاعط طلهم أقعط عطا عصتمتوعاعل ما لعدنا 15 
حة مأ عمتطاعقتم تتعلععع: ه لصة عمتطعقدم عع 
اهملاعم ومأمعاءت رو ومترعاص1 

عمتلاتبط برط لعاوع) لمة التناط كز تعاذيزة ع1 
5عاقانتتصزك «ماهلناصلة عط .م هلتسمزة علرمجاعم 
.قاقهناتاعد ومتتعاءاة لصة رمترعاما 


1. 1] 

101 01/3118 2ه اعة عط 15 عمتانمه 
3 0) ععتنا0ة 2 حمه5 علزمتتاعم عاص[ نه كومعة 
عمه أمدعا اه ,لزه عطا ومملث .صمتندملادعل 
.لعتعامعمء 15 «القعتمي علمم عنهوللعتمعاما 
عمتعلقط طلا لعأكقاممء معقه 15 وصنادمم 
عطا لإأعواععرم متام تسمععة مغ صمعهد غطعتد طعتطو 
لإتقتلوم عط]' تع تحعواه أقنافقء عغطا م0 صتطا عدصدة 
عستعلقط أهطا 15 متا عطا معو جاعم ععمعى 11ل 
051 عط ذه (عنيها علمئا عطا) 2 معلزه] أه 5نععءه 
أ ق5تناءعءه ولتانام؟ كقعتعطي ,أعلمحم ععمعععر 
ممتاعستاكتل كنط1 .(عنزها! علوم ساعم غطا) 3 عنزهاآ 
أصععع ]انل طلته وسنولقط اسه عمنتانهم 5ع0110م 
0118 04 5قع200م عطأا مذ عكنا 10 وملأقدرو1ما 
علا 50 مصمللةستادعل 6 عععنامد حدم ممتمحسمكمز 
دا كاققا عأعطا اوتام 7ضمععة كممتاءضبة مب 


اجيس 
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ا ممعم 


| )ا عأناما‎ ١ 
ووتاناهر‎ "8 
:ما 0م85 وو | :10 0م50 تأوعم‎ | 
1 *« 82 ْ ٌ 4 81 ا‎ 
60لمن أعنز أولةا لمن دعام‎ 


طنط لححصنام0 5لهأه0[ عط عمتصمعاء12 مدمتادزءهودوم مه1] أيرءلا/دهتأهصنادء1 :(1) عسئوكا1 


مذ لعمنا ءط 10 لقتتصعامم عط عنتهط مأعوة عاذط1/40 
لعلععه كز دمتمروتم ودعوممم عتعطبد كلاعة برمقصر 
لمعتوققكء 16 معطعوممممة برعم 15 بدوللة بزرع1 
علامناتاع2 ,لتتعتماءة ممتتمتسكمز مه طعناة عدمعاطمم 
لعاناطتتاوتل لزه 16 لمتعدعع مذ لمة ,رعصترم)تصمدر 
علأماممه 01 عممعع عم عطا]" .امع صسصمعتاك مجاعم 
0 قتعطءتقعوعة تإصقدم 160 كقط ككلزهعصيةة أمععة 
عنم جاعم 10 باتلاطوعتاممة ‏ عأعغطا عصتصيمعة 
.الع حمصمم تمع أمعاممه لصة امعطيعع ةهدر 

عاتامته صتكن 02 ععقامة:209 صتقد أدمظ ع1 
كأ كنطط1 .قعصذ9د5 لال اطهط غصمع تمزه ذز كتمععم 
عكتبوة؟ أقطا كمملهمعتاممة عط مذ بزالهزععمةء غيم 
عاطهاة 20 رلصمءء5 .قثهل عأمجمع؟ 04 أصتامصتة عع يدا 
دم تأتاءعي معطا أسقرع 10 لعستنوع؟ عنة كممتأءعصصمء 
لقت أعمعط عط مه فتمععة ع1أطه]/8 .قممتاهعتاممة 4ه 
مضه الأ امعط علتمواعم و1 طاتد كدملله لاله مذ 
لإققته 1ل رلععلسآ] .لكاتعدمقه #عتحيعة أبالتامعام 
اع لكمءة عتمم 200 ما “تعلق 5ز اذ كامعصصمولايء 
./إاأعومةء علزمنتتاعم 200 6 مقطا 'واأتعدمة 

تلق 85 626181118 15 قأتاعع3 16أ20 01 عدنا ع1 
نقع اع ممعم وسصتحوااه؟ عط .10 «متاسامة عاتاعملاع 
100011 

ملام تامصة عط 2ه قمهتلدمء م برالهعه! أعهع_] 
قت لهام أدعنع تل ما لعاصقلة لاعت ,وعدوعءمضم 
.اناعم لعاناطتماكتل ه ص معدن 
10 

55 لإمتاوعل لمة عأقعى م واتاتطة ع1 
تتعطاه لقة 0مفعطع نه م عمموموع: ص لمقصعل ده 
.هما نلمسم علرم اعم 
221111 

عكنا عغلةنهز تق نإعط) قناطأ عنصن مدمر )غق لعلمعم8 
1801 عالأععمة- مم كه تاممة 01 


تتعغطاه متقاصمء صق مقلع وعاطها عصتاته1 
راتاتطهعتوعل عط غنامطة هنل كه طعناة ,تدهم تتم ممكها 
0 قعتتاعتة عتةمتصمه و5تعانا10 .طلدم 3 01 
5عتتاعدم عوعط لصة ر,وعننامع لمحصتامه عسصتدكعاعل 
عستاناه: عغطا 2ه معأوعل عط ده عسصتلمعمعل معلقال 
.كع أكأ1116 لامتنتطامه 06 'إأع تهنا ىل .لعقنا حمطاومعاة 

ل2تسمعده عقة أعتمعامط عطا) متطالد وعاسمر 
متامتسكما +10 لعدند بزعط] .بزالمعتطعمميعتط 
لعللقء ععة مسعاوتزة ونامتسمصماية متطاةة عوصقطاععرء 
تمتتعاصة 04 لرزأعمه/؟ ه عقن طعتطنة ,وتعانمم ومتعاما 
ونا طوتامتهمعءج 6 (1025) واأمعماممط تزوبوعنة0 
أمءماه «متاقتعئصآ عصنانم1 غط]" .عوممسيام 
.10 مهكه عامحصمعء مه 5 (طل2]) 

معع راع مملاة نمكم علامم عقطا 5تعايم8 
.كلع أنا0؟ ومأرعاءرء 021160 عت 61235 أ5ئزة 20105زمممأناة 
أمءمامهم 'زوتاعادع «مأرعاءاء مق عكنا وتعأنام: عدعط1 
5 وععتاعط املأ سممكما عومقطععرة ها 
(80) أمعءمامعط تزوبوعاة0 بعل1801 ع1 .5قتمعاوزو 
.أمء06ىم زدبتاعادع تمترعاءاة مه 2ه عاأمحصةء صة 15 

0 لعدنا ك1 تزهه[مصطءع) غصععة عط متعمهم قنطا مآ 
4 لقة ععتنا0ة صل جرعع جاعط طغوهم أوعة عط عصتحمرعاعل 
ملاعم #مأرعاعء ع0 ومعامذ صه هذ ممتتهصلةوعل 
عمتتمعاعل 6 غاتناط 15 امعاكتزة عمتاده]1 أمصععد نالسكلا 
.[5[.]7[.]5] طئهم أوعط عطا 


وأسععة عاثطه]8 .2 

5تمعاقتزة عتوتلمة عه كنصعهة علأطه/[ 
علتمبتتاعم علنهاه؟ عالصقط م “راعواعععم لعصعلوعل 
0 عمتطعقط حتصمظ وملام ,قتسمعتصمممتمة 
عاهاة علتعطا وستصعوعمم عاتطبط عصتطعمقم 
ع اتاععلاء عتمحط عم وبووالة واتلتطمك8! .ممتاقمسضمكها 
عتعطةا كمملغهدفلد صذ طللأسلمةط 2ه عقن 
8 غطأ غه بزاعأمممع عصمل عط لانامناد مصأووعءميم 
.لإألوءه! زه لمعاقصا صمتهء10 


هم 9 
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ععنطا عماعل علد كدو أاععوطناد عستبده011؟ عط مآ 
حره؟؟ ممتعصةء ,لوتلتطامه أصععة كه كعمنزا أمعع]1نل 
0) نزاتالتطمه 2ه حصعه) غطواء ل نطعذ! بأمعامسنه عطا 
876 عقق طعوء 106 .عدره أتطعاءناءلالتهعط أومدم عط 
مذ كصماقاتسنا ممه كتقعمءط 5غا مه عنقروطماء 
عسا نامع بأمعمععقسهم علرمجاعم 6) ممتداععر 
.[11] ومتقمعن؟ كنامعمهاصة 201 


تكتاتطه]8 لعمتدفومه0 

متتمتعتد عط معبحامككما المحم لعستسامهه6 
ال عتعطد ,عستطعهمم عامتمعء 2 6غ أتععة سه 1ه 
265 تطعا لضة عأكة) 8 دعاناععيرع 
عاطماتنة لإأعداسعنائدم 2 15 ذ5لط1 .صمأاءامسمء 
عصنا 2ه لمتتعم عهه1 2 ماوع مكاقها 107 أعلمجم 
عتعطت و5متتقمععة صذ هولق .عاعءامسمء 66 
5 ذأ لإلهصة عصتاءكاه :10 لعلمعامة ممتاأمسسمكمرز 
.ع لتطعقته عأوميعء عطا مذ أمععة عط نط لعاءء ام 


واتلتط80 علوء نلا 

3 01 مملنم وتم عطا وعننام مذ براتلتطمم علوءع ثلا 
أنا0 71 وعمتطعهتم كه تعطتصيه ج 0غ امع عاطمتص 
كناو لام جره لعمعطاقع دمتأممسسكما ومتكعوعمم 
8 تاملعم 108 أعلمت عاطماترة ه ذأ نط!' .كاتول 
05 “أءطصنه ه مذ برأءعرتاناعمعع عاقما ممعا- تماد 
10 عتعطل وملتقمعءة دأ وكلة .وعس تاعمجم 
عط نر لعاءعلامء ذز كزوتزلهصسة عمتاعهه ه؟ لعلمعامذ 
.ع اتطاعةد عأمجرع؟ عطا مز أمععة 


واتلتط810 عسوة 

018 تمتلهوتم عط دعلاملكمز نوالاتطمط عممناة 
)ل علتطبز معمتطعهمم 06 #عطحسه ع 6غ أمعهة عاتطمتطص 
كنا ز/اة1م عمكعسال معصمم, , علقاة كاذ دعلاعوعيم 
عطا عتعطه ومتتقمعهد :15 لعاتياد أوعط كز )1 .كاتكا 
دق كأأقالا وناو لأاعل حصو لعاءء لامء «متأممسمكم1 
عطا 04 #ماتقطعط عتتانة عه أمعسنه عطا أععلقج 
ع اأقتاعاما 0308 امعممعامحطا 10 08 ,تمعية 
م صمتأقسمكمطز 02 رملتقوعمعوعة عمستناوعر 
أصععة عطا علقها عط .كامعممعاء عأتم جاعم أمعع نل 
عط لأنامطة عصتطعهم عع مز عاءامصمء 16 مقط 
عط صق أع2200 خنطا عنرمأع تغط لسة رعده تترعا تتمطاة 
حمه نم؟ لعاءع1لمه كذ مم هركم معطم لعتاممة 
.5ك زلهة عمنا 


55 عسأن10] أسعع دناس 1م ع1 .3 
غقاععقتالناه غطا ,2 ممعم غطا هذ مرمطة حم 
عت كأقلع28 كنا0؟ ع1 .قاضععة كنا0؟ كقط تعاوزع 
مأتاعهة عكةطقاهل عتهاد علمنا بأمععة ععقأعامز عول1 

.أعية عاطها عمتتياهخآ لصة غصععة اندم الأ 


بحوث محكّمة 


جرازا لاملا 

لإاتائطة كنط]” .5عووعءم:م مععساءم عأدو1ك/1 
لعاناطتماذتل 0) لعالنة آعم تصعطغ 5علهم 
لتناوط غ20 عنة معتارعمموم طعتطة مذ كمملوعتاممة 
.5 8 10 
عع ترعع ]اع ا11 

مستمموعا لصة طاتيب عمتاعدعتمز 1ه بغتاطة عط 
ذه .عم للقحد-مهأواععل لصة اأمعتصدممتتمع عط جم 
علععل ما عاطة عط لأنامطة أمععة لععصد كله أومط 
لصة ععلعادمما كا ده لعققط صملاعجة 15 
اناعم علةتعمعع 6غ عأطة لصة ,قاعع )ل مملتمسمكم1 
.ععمع أعمع كاذ رم مولع مم1 
جة :111101101 

تنث .كلامتاعة لاذه كاز رعنذ0 أمعاصم عأمطبد ععلة1 
لمة علامتط بعانععع ما علطج عط لأنامطاة أمعية 
وذو أتتعمناد انامطلليط "زلتمعلمعمعلما دمحمل علااعة 
.8 للتطتئنا؟ لتتعادعحره! صا عع 
تزاأهنرمطا 

تعكنا 1)5 04 القطعط جره وملغةغنامسمفى ممعم 
لإا لعموأدقة عاكها عط :10 عاط تقصممةع؟ 15 الاعهة مث 
تتهاطاه زمللضة ج0116 ما عقن عطا كاتتع5قع امع ,تعدبا 8 
عط تاقتماة ما تعلره هذ 5عوتلاعة لمهة 5ع مودعم 
كاقة 
1[ 1م 

.لمةووعععم أ مامقاطية :10 متصععة لاخطء عتوع:0) 
اف 

.كاصععة تعطاه طلابم علقتاموعم همه عتويعمهه0 
لط أناه 4عتسقه عط صق كعلقها لعامعتامصسه6 
.كأتاععة 01 نامعع 8ه ممتنهيمطة1امه 
(ز001"اذأعناتركو ا 

أتاعتنهمرلكناء عمنانامسرمء لعنباطتاوتل 8 صآ 
تأعطا مكعم ههه كأمعمة عاتطمم عمتكةعمممه 
ده 'زاطتكدهم لمة تزلأمعسسعصمء ممتافانامسمء 
إن نلك 
1071111 

لصة (هتقل) ععلء ا تمصا عتدوعة م بختلاطة ع1 
.؟ملتقطعط ولط تل تلممم ما ععلء أبنمص! لطا عون 10 
ورا أطااعمء ]1 

'قتناءع06 اأتاعباع 0ه تاعطالا عمتطاعحدهة 100 
حرا الاعع ل 

دده لمعتة عاممتستووتل 6غ واتلأطة ع1 
5اأمعدمعاء لع أمصتحمقغممء لمع لإترعمع 
1.2010 

تسرولرعم 16 عقاء عممعمهمة علقة ها أرعقة حرث 
.فكاقها :0 5[هم80 قلط ؤه عه 


م 


/يلا١‎ 
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طنوظ الدخل 
اموه 


+ طح تب 2 عزواة لوليا 
عه طهاهل 


وذ 


1 لع38الناجم 01 مأصععة نناه1 عط :(2) عترسئ 11 


1 1 5 
0 


2 ناعل1 مم 5 


00 66 


8 سس ١‏ 14 :ه21 


د 310:78 


7 23 بومار ” 
5 3 ف لو 


--- 07 


علامنتاعم كه عامصة»ظ :(3) عسدئذ]1 


طاهم أقءط عطا وعستسمعاعل غمعية طندم الت معطا 
قللق26 5ل1' .حو تأقصتادءل 8 لصة عع نم5 8 ممع جاعم 
195 01 1/0115 غطعهة طغوم أادة عط غهط) 
.1217/0115 8010105 70غاع ممه 

طنهم أقعط عط مععلها أمععة عاطها مامه عط 
وكلة .عاطها عصتاياه: عط صا تصعطا دعممغى قصة هنول 
عستاناه1 عط 2ه كصملكهيعمه اله د5علةانامتمهمر )ز 
.11 نعقة عاطها عسصتانه180 عطا 2ه 5لاع5 عط .عاطها 
(2) علطة1 .أومء لتة رطتهم ,علمه ممتتهمنوعم 
أق6) 05م عصتكنامم عط ,ه عامدصةع صة دوعنهمادس ال 
.متام ستاوعل 20 دععتتاه5 مع ساعط (قطتوم 


علصا 8 5عأةعمعع أصععة عكدطقتهل عتهاد علصنا ع1" 
رعاطةا 8 كمتقاصمء عموطمئهل عط عمدطهتدل علهاد 
0 وعاناط تناج عط]' .عاطها علهاه علمنا لعللةء 15 طعتطان 
1ق سناوع ‏ ,(1آ]1 ,ع00م ععنيره5 .1 بععة عاطها قلطا 
"اه “اعنام 11) عل0ط درم تكقستاوعل 04 عميؤ] اوه ,2006 
عثهاة علمئا د 2ه عامصيقعع مه ذذ [1] عاطه]. ليم ساعم 
عزهبتاعم علا كه 218ل عط مستقاصمه علطاو] عطا]' .علطم 
.[2[,]4] (3) ععدجع ”1 مذ مسومل كذ تهط) 
للعتطنة تمععة علأطمص ع 5 غصععة طنهم أأبظ ع1" 
هة هل كتعاناهة 6 أمعد لصة لعلوعتن ه6 هذه أل 
علتدتاعص عطا صآ .علمم ”اعم مععاءء مه #متعاما 
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انها 
تاها 


اناف 


عأنام 
#عانادع , 
كنا 
عأامم 


#اسف 


نه 5ل 1 علتمالاعه رع أمصيمي 1*0 ,مئازه ساعم مملرعاءدة. 
تنقطا أمعمع فقتل عط بره طاعتط علرمساعم #متعاما 
عط قققعمط قلط ,3 عأتمساعم له 2 علرمساعم عط 
(أضعقة طلهم للبة) غمععة عاتطمد عط 2ه مسرمكتقام 

.قكلهو كاعم وملتع عه عطا صل أمع مع أل عط وقد 


06مه لتاقم لامعل 1ه عمو 
_ كاده داعب ؟ه بعإسام8) 


لامعا 
ععان0ه ٠‏ 
كانافا. .ى 

عاداد, 


وان ' 


عاد . 
ع0 0 
اناما 


6 هالا اانا : (1) عاطه 1" 


10. 1011 


هوك مفكهة 


501 .12 
8لمه. 


“عدن عطا قعأطقمع أصععة عمقأتعاما نرعقنا ع1 

8 كقط قل )1 ,تتاعكولزة غلعهوتالن عط عونا 
قععطقاكما 5عأقتعمعع أهقطا أصععة مملامروطولامه 
ع 0) (أقعية طئةم [لنة) أصعقة علتطمد عطا سصمة 
علا ها ماؤمطة 5ه قتعياه مملأمصلاوعل عطا 10 أجرعة 


08 10161106 مذ أوللة نهد قتعأياهء عقفط]'.(3) عساو 


أاععة مند]/1 


ادا 


لك 


2 # رمعا 


أصععة تند1/1 


ا 


اكد 


3 # عاتمسءلة 


مجلة البحوث الإدارية 


أمععة منتهلز1 


قتاع ونامعمعع مرعاء11 :10 تتعاوزد-امععدتالبناا! :(3) عسوذا 


عاقاة علمذا عطا 6ه هنهل عطا 5غغةأنامتصقدم ادعوم 
أصعهة عمدطقاهل عنهاد علمنا عط ,برالهماظ .(عموطهنهل 
ع5 م) أتععة طنهم الئاق عا 10 عقهووع2: 2 دلمعة 
أق6 عط دعأ ةاناعلةء غمععة طلهم للنظى ع1 .لعأسمععة 
ألاععة طنقم أأنة غ1 تعاناه: طعوع ع0 طندم لابق 
عاطةا عسلاتامء عط 10 طلهم الب ادع عط د5لمعة 
لمعه 
65538 3 5ع لاأعمع؟ أضععة عاطها عصتاتمم عط 
8لأناه غطا عنوعى ما أصععة طنهم لأنظ عط ترم 
صل طعهم النظ أوعط عط 6ه وهل عط 5عمماد لصة عاطها 


,ع اها مصتاباه: عطا 
عاطها وصناناه1]0 
28 


عاطةا وصتاباه عامعء0 


0 
0 
0 
1 
/ 
1 
1 
0 


أت صنمتومتل ممتاعميعاما عطا وز (4) عسسوة ع1 
125 عاكنا للا طعتطا ,تسعادلزة وصتاياه: أصعههنا انم عط 
.قأصععة عط مععهحاعط متطقمملواءع عطا 
أضععة عع عام ععدنا عط]. تممعودتل دلطا مآ 
لقة ,اماع32 هة نمه عمةذوعتت أنتقاة عطا 5أمعءمة 
ععتتقاقصا عأمعته أقطا 3ع2165538 10 05رعو 
علضنا عتهعى لصة أمععة طاهم [أأنة عطا) 10 عمةددعدم 
مأتاعقهة عمةطفاهل علهاة علمنا عط 0غ عموطهلول عنماد 
علهاة علصنا عط دعنوعىك غصعهة عنهاد علمئا عطا 
متتعصا عط ه فنهل عط قاءع1امء ,عاطها عموطهتهل 
عط .ع.أ) عاطها عطا صذ تصعطا عمد لمة علرم جاعم 


عمد امهل علماد علمذا عام 


0 
١ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 


تتعاكتزة ومتاناهة أمععهالنتحه عطا كه سععمدتل مهنع ديعتمز عط1 :(4) عسسوكط 
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15 طلهم أقعأتمطة عط ,اذذا عط عستلقدم ععقة ٠‏ 
طعوء لمة ؟اع1)5 و#عانامم عط عدمتمة لصناه؟ 
لعقنا نزوبنا عط انظ .امنا عط صذّ علتمساعم 
لانامط! ده نه ذ5لروءمعل طلهم عط عنواتعلى 
قعل تقعوع؟ كدده أأوئعمه0 01 10ع11 عطا صذ لمطاعصر 
ال 14 لع200 عه مقعل1 عصرم غندط 21/1 ذأ تاعتطد 
لمع لع تاعتطعة عط طاته عأطماتيد ع6 10 
65538 3 205ع5 أتاععة طلهم الدظ عط ,زالهمة ٠‏ 
.انوع عط عوماة ما أمععة عاطها عصتنابه: عطا 10 


بحوث محكمة 


عط ,ه 5وماأتقطءط عط عنة ومعاد عصابده]01؟ عط 

:((5) عسو عطا ص متتامطة) كتصععة طنهم الئة 

ندم آلنق عنوابعلقهء عطا يستاععع ععقف ٠‏ 
لان عطا, أصعية عنهاد علدنا عط دده ععدددعمم 
13نمظاعم عطا اله له ؛وذا ه علقم اأمععة لنهم 
علصنا طعنامعطا بأ ه؛ ممعة ءط لأنامء قأهل طاعتطاد 
متصسلى عقماععمة عط برالةتععموء عمدطةهل عاهاه 
عمنز) عط أقط) لعل زتعم (11] علمم صمتتهمتاوعل 04 
٠.‏ تطعا > علمه سمتاهمتاوعل 014 


دادم الب عتهابهلده 
عانم تاعوه 10 


,ملاعم اله عه ؛ؤذا ه عملوالة 
انهم غدوعط عم لماه 


عاطةأ علاتأناه؟ عتمع0 


قاعم طلقم ألنا؟ كه «مأتتقاءعط ع1 :(5) عسبوذر 


,1012 م ممناءعنلممام!ا مخ ,قسغ ئكتز5 مهو© [5] 
/103/ع ذاطناج] /صوكة نط لتتدم. معوك. بجبورط]// :مط" 
.2004 ,"لسغطة 

,810188 0غ دمناعنلمتاه] ,كتمع فذوز5 0ءو© [6] 
/103 /عتاطانام /حهةاةا لحدمء. معدك. بي //:مغط" 
.03 ,''لتصغط. 1 

أمعماها نرواجوعاة0 برمتعا»ا بأمعدمط [7] 
/ع<تلخط/ع) لااءعة-/ع0. تمع ا ساك -هط. بجبويط//:جاغطا" 
"تتناط.55146 

ر[مءمامءه زوع غ6 ععلجو8 ,قتمعاديزة 3500© [8] 
0/00 1/عه لمع اهنا لتحامء. معدك. بوجوب // :ماك" 
,"تصغط. معط /عهل_م ال أ سامامكه 

,13أمء20)0 وستأنامخ1 2[ بممسسة!11]/لآ طائع؟1 [9] 
/عع انام دم لع حنممحصنة 11[ تيج بجو تاب //:صناط" 
.2003 , "اغطعمنانامممة 

عفتقصسوكه رلهة اع وتمعلصقط5ة 83:إ08[] [10] 
عماونا 5أمءمام: عسنانام1 064 مدتتةصمسم0 
رعتماقعلمنةآ كناوعء/ا عماءء/ا-عءعمماملط :1/1215 
عصنال ر92'ععمقصسصوقك / ونتتأعسعنز5 لمعم 

101 تعاصع 0 ,ناو [نحة© .0 ,قأأمانآ .ى ,كترمطه8 .0 [11] 
]0 أمماء5 ب,تاعتقعوع؟]! قتمعاوزة تمتاق تماسصسرم) 
ممتقسوملما لصدة عمتععمتهمةا. عتممناععاظ 
بكآنا الإعمس5 02 زوع تمن ,زومامسصطعع1 
10 واتازطم/1 لعصنته كمه أمعهوف عتدجاوة" 
مةهماتممك/] ععممصموكعط علرمبساعل1 


مكنا د00 ,4 

06 عنناءعاتتاعية عط لععسلمخاصز معموط عط 
,6131]ق/ز5 قلطا هط .تمعاوبرة عملامام أدععة لاأنم 
عاأطام5 عمه لتئة ,قاصععة عتتهاة ععتطا عه عرعطا 
8 ننم علامط هو أصععة علأطمحم عطا1. غتعوة 
ادع غطا عستدمعاعل 10 ععاتدهه عتعطاه جه ما ععانام 
لإقنة لضة عمتافق عععيمة بإصة مععصاءط طلقم 
وععنالع: أصععة عاتطامحم عطا] .عستطعهمم دم تتهسناوعل 
عطا معوماء] أومه ملاقء أ ستصصمه عتلكون عط 
عق أمععة تاأأناحه عط .ورم جاعم مذ 5تعانمر 
مذ طاهم أقعط عطا عصتصمواعل 10 لعون عط همه 
.15 متتاعم وملرعاء لصة معام 


وعع مع 11 


88515 وصتان80 رقدمع و5 3520© [1] 
أل 0/00 عع /0 ع6 أحت نا /تتامء. معكاك. بتابزارتا//:صاخط" 
,"صتاط.عستادهم/ءهل_مالل اسل 

0 0131111) 10348 :,الة2نا1*010 هذى تتامتراء8 [2] 
النا]-جصدم0ء81! ,مم80 250 ,عمنءم ءلم له 
.2000 ,6نم مقع م51 ,وعنصةصده0) علوم8 

5ناام 5لةتامعدوظ ماهم نناءل! رودمعءط اأموممء 8/1 [3] 
0 ,تامأ سنطكة/17 مده1 80 لسنط1 ,(310518) 

ككل طنةط أذعاءمط5 جعم0 ,كمعئويرة مء35© [4] 
ع0 0 لل عع للع :تتطنالحامء. معهته. عبد // :مقط" 
02 ,"تصاطامدم/عه00_م )ال جاصلة 
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البابان من الإدارة الملية إلى الحكم المحلى 


جدلية الأصالة والمعاصرة 


تعتبر اليابان واحدة من أهم الدول سواء على الصعيد 
الأسيوي والعالمي من حيث عراقة تجربة الإدارة المحلية 
وتحولها إلى الحكم المحلى وفعاليتها في تطوير المجتمع 
المحلى. وتهدف هذه الدراسة إلى اختبار فرضية رد تلك 
الفعالية إلى خصائص الثقافة اليابانية كقيم وتقاليد وأعراف 
في ضوء ثلاثة عناصر: ترسيخ الخصوصية الثقافية 
والسياسية اليابانية» تحريك الفعاليات اليابانية بروح الفريق» 
والائفتاح المنضبط على الخارج. وستطبق الدراسة المنهج 
التحليلي الذي يقوم على رصد المدخل الثقافي في الإدارة 
المحلية والحكم المحلى اليابانى بعناصره السالفة الذكر وشبكة 
العلاقات التفاعلية فيما بينها. ولما كانت العولمة تمثل في 
جوهرها الانفتاح على العالم الخارجي» فإن الدراسة ستركز 
على جدلية تفاعلها مع الثقافة والبيئة السياسية اليابانية 
والقيمة المضافة إلى فعاليات الحكم المحلى نتيجة لهذا 
التفاعل وتأثيرها على تنظيمه وآلياته كنوائج لهذا التفاعل. 
في ضوء ذلك ثثار عدة تساؤلات: ما هي معالم 
الخصوصية في بنية الحكم المحلى اليابانى (كفلسفة 
وسياسات وآليات صنع واتخاذ القرار المحلى)؟ ما هي 
أشكال تجسد روح الفريق كتقليد ثقافي يابانى في عملية 
صنع القرار المحلى؟ ما هي أبرز مخرجات ونواتج 
الانفتاح على تجارب الحكم المحلى الأخرى؟ 

وتواجه هذه الدراسة صعوبة تحدد بذاتها طموح الباحث 
في معالجة إشكالية الدراسة والإجابة على تساؤلاتها. 
فموضوع الدراسة لا يزال بكرا لقلة الدراسات التي يمكن 
المراكمة على ما توصلت إليه من نتائج واختبارها. ويحتم 
ذلك على الباحث أن تقف دراسته عند حد المقاربة الأولية 
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د. ماجد رضا بطرس 
مدرس العلوم السياسية بكلية التجارة وإدارة الأعمال 
جامعة حلوان 


التي لا تطمح في التحليل التفصيلي للظاهرة محل البحث 
بقدر ما ترمى إلى وصفها والتوصل إلى نتائج أولية يمكن 
الاستناد إليها كقاعدة معرفية لدراسات أكثر عمقا وشمولا. 
وتنقسم الدراسة إلى ستة أقسام تبدأ باستعراض خلفية 
تاريخية للحكم المحلى تحديدا والبيروقراطية اليابانية بشكل 
عام. يلقي القسم الثاني الضوء على النظام السياسي اليابانى 
وعلاقتة بالحكم المحلى. يمثل القسم الثالث العمود الفقري 
للدراسة حيث يستعرض التشريعات اللامركزية المحلية؛» 
وتنظيم الحكم المحلى اليابانى» وفعاليات الحكم المحلى 
اليابانى من حيث الهيكل وشبكة العلاقات» وصلاحيات 
السلطة المحلية وشبكة علاقاتها البينية»؛ وسياسات إدارة 
الموارد البشرية في الحكم المحلى اليابانى. يناقش القسم 
الرابع العلاقة بين السلطة المحلية والحكومة المركزية في 
المجالات التالية: القيد الدستوري على السلطات المحلية في 
مسن القوانين الداخلية» وتمويل الحكم المحلى» والمبادئ 
الحاكمة لعلاقة الحكومة المركزية بالسلطة المحلية؛ وأشكال 
تدخل الحكومة المركزية في المحليات. يصف القسم الخامس 
وظائف الحكم المحلى اليابانى في كل أوجه إدارة شئون 
الحياة اليومية للمواطنين. يستعرض القسم الأخير عوائق 
تطوير الحكم المحلى في اليابان ووسائل التغلب عليها . 


اشكر وتقدير : 

يتقدم الباحث بعميق الشكر والعرفان إلى أ. د. السيد عمر لما قدمه من 
مجهود جليل في مراجعة البحث ومساهمته بأفكار بناءة في إعادة صياغة 
البحث ووضعه في ثلك الصورة. 
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مجلة البحوث الإدارية 

: خلفية تاريخية‎ -١ 
يركز هذا الجزء من الدراسة على رصد المدخلين الثقافي‎ 

والوافد في الإدارة المحلية اليابانية بحيث تقف عند حد 

معالجة التفاعل بين الثقافة اليابانية والوافد في مجال الإدارة 

المحلية منذ القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب الباردة. 
ترجع جذور الإدارة المحلية اليابانية إلى القرن السابع 

عشر حيث كانت الإقطاعية المركزية أول صور 

البيروقراطية البدائية. ويعكس هذا الشكل الحد الأعلى لفاعلية 
البعد الثقافي كنواة مؤسسة وضابطة للإدارة المحلية في آن 
واحد. فلقد كان محدد الوظيفة المحلية هو مكانة العائلة 
والانتماء العائلي» وليس اعتبارات التخصص والكفاءة 
المهنية؛ بتعبير آخرء كانت البيروقراطية تتشكل من موظفين 
تعينهم السلطة المركزية من العائلات الإقطاعية. تأثرت 
الإدارة بالخصائص الأساسية للثقافة اليابانية المتمثلة في: قيم 
الجماعية في الأداء والالتزام بروح الجماعة واحترام 

القيادات وغلبة الطابع المحافظ. 
كشفت حاكمية المكون الثقافي في الإدارة المحلية اليابانية 

عن نفسها بجلاء بقاء نظام الإقطاعية المركزية رغم بدائيته 

كنظام بيروقراطي أكثر من قرنين ونصف قرن. وجاء 
الانفتاح اليابانى على الخارج في عهد 'الميجى' ليؤكد ثلك 
الحاكمية التي كشفت عن نجاح الثقافة المحلية في الاحتفاظ 
بموقع المتغير المستقل في الإدارة المحلية ويجعل الوافد في 
الإدارة العامة عاملا تابعا لها ومحكوما بها. فلقد عرفت 
اليابان اعتبارا من عام 1878 برنامجا كبيرا وطموحا أهم ما 
يلفت نظر الباحث فيه أنه يوظف التحديث في خدمة الثوابت 

الثقافية اليابانية. والأدلة على ذلك كثيرة أبرزها : 

-١‏ تحديد غاية البرنامج ببناء مملكة إقطاعية متمحورة حول 
الخصائص الاجتماعية والثقافية اليابانية ذات الميول 
المحافظة والانعزالية عن المجتمع الدولي والمتمركزة في 
المقام الأول حول الذات. 

1- بطء التحول واستحكام البصمة اليابانية. فرغم أن اليابان 
عرفت في أواخر العقد السادس من القرن التاسع عشر 
إقرار مبدأ الاستقلالية المحلية الذي يمثل لأول وهلة 


بحوث كمة 
تحولا نوريا عن نظام الإقطاعية المركزية؛ فإن نقل هذا 
المبدأ من دائرة الشعار إلى دائرة الفعل لم يتحقق حتى 
الحرب العالمية الثانية» حيث لم تكن الكيانات المحلية من 
محافظات ومدن كبرى وصغرى في الواقع مجتمعات 
مستقلة بمعنى الكلمة طيلة هذه الفترة. )١(‏ 

1- تمحور مفهوم الاستقلالية المحلية ذاته حول المدخل 
الثقافي الذي ينطلق من أعراف الثقة والتواصل بين 
الحكومة المركزية والسلطات المحلية؛ وليس فك الارتباط 
بينهما. فالجذور التاريخية لمفهوم الاستقلالية المحلية في 
عهد "الميجى" يقوم على دعامتين: المساندة الكبيرة لكبار 
ومتوسطي ملاك الأراضي لروح الحكم المحلى؛ 
وانطلاق هذه المساندة مصالح شخصية بتوقع أولئك 
الملاك مردودا إيجابيا له على ثرواتهم ونفوذهم السياسي 
حينما يصيرون أعضاء في الدايت. (؟) 

4- رغم صدور دسئور الميجى عام 1881 الذي يتضمن 
تقسيم السلطات بين الفصائل اليابانية المتنافسة آنذاك بما 
يؤشر على غرس بذرة اللامركزية الإدارية في اليابان» 
والذي ارئبط ببرنامج للتحديث السياسي والبيروقراطي 
بالانفتاح على الخارج؛ فإن هيمنة المكوّن الثقافي في 
الإدارة المحلية لم تتزحزح. فلقد حرص الإمبراطور 
اليابانى على اقتباس النظام الامبراطورى الألمالي مع 
تشغيله بالقيم اليابانيةء حيث رفض اقتباس القيم 
الديمقراطية الألمانيةء وأسند المسئولية عن شئون 
المحليات لوزارة الداخلية» وظل التحديثن مشروعا 
بيروقراطيا يابانيا في المقام الأول رغم انفتاحه الانتفائي 
على الخارج. (!) وفى هذا الإطار تشكلت في اليابان في 
العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين إدارة محلية 
بالتعيين تشكل جزءا من الجهاز البيروقراطي اليابانى 
المدني المستفيد من حيث البنية والهيكل التنظيمي من 
النموذج الألماني المحاكي بدورة في بنيته وقواعد اختيار 
لقياداته وأساس عملية صنع قراراته على إسهامات ماكس 
فيبر وأخذت البيروقراطية اليابانية شكل مؤسسي لضمان 
تحقيق المصالح العامة. (4) 


اه 5 


بحوث محكّمة 


؟- النظام السياسي اليابانى والوافد الأنجلوسكسوني: 
مرة ثالثة كشفت خبرة هزيمة اليابان في الحرب العالمية 
الثانية وتغلغل النفوذ الأمريكي فيها عن حاكمية المكون 
الثقافي في الإدارة المحلية اليابانية. فلقد جاء الانفتاح هذه 
المرة مقرونا بالهزيمة. والسؤال إلى أي مدى نجحت 
الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض النظام الإداري المحلى 
النابع من النظام الفيدرالي الأمريكي من جهة» والنظام 
البرلماني البريطاني من جهة أخرى على نظام الإدارة 
المحلية اليابانى؟ الإجابة على هذا السؤال تؤكد نجاح المكون 
الثقافي للإدارة المحلية في اليابان في الاحتفاظ بمركزيته 
الحاكمة وفى تحويل المتغير الأمريكي البريطاني إلى متغير 
تابع لم يتم التكيف معه على حساب الخصوصية اليابانية. 
والشواهد على ذلك كثيرة من أهمها تغلب البصمة اليابانية 
رغم التحول الدستوري صوب النظام السياسي البرلماني. 
الاستور اليابانى الصادر عام ١1055‏ أرسى قواعد النظام 
السياسي البرلماني في اليابان. ولعل من المفارقات أن 
الولايات المتحدة التي تخضع لنظام سياسي رئاسي لم تسع 
إلى فرض هذا النموذج في اليابان بعد الاستسلام اليابانى لهاء 
ولا في أوروبا في ظل اعتمادها على مشروع مارشال 
للإنعاش الاقتصادي عقب الحرب العالمية الثانية ولا على 
الفلسطينيين؛ وفضلت بشكل ثابت تصدير النظام البرلمائي 
البريطاني إلى اليابان ثم إلى فلسطين الآن. ومن أهم معالم 
تبنى الدستور اليابانى للنظام البرلماني البريطاني: اعتبار 
الإمبراطور مجرد رمز يملك ولا يحكم بحيث يقتصر دوره 
الشرفي على تعيين رئيس الوزراء المنتخب ورئيس المحكمة 
الدستورية العلبا والمصادقة على المرشحين للمناصب 
الوزارية السيادية وافتتاح دورات البرلمان والدعوة إلى 
انتخابات تشريعية والمصادقة على القوالين 
والاتفاقيات والتعديلات الدسئورية. 
1-7- السلطة التشريعية : 
وتجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات أسندت السلطة 
التشريعية لبرلمان ثنائي المجلس يتكون من: مجلس النواب 
وولايته أربع سنوات وعدد أعضاؤه ١١١‏ عضواء ومجلس 


إجراء 
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مجلة البحوث الإدارية 


المستشارين وعدد أعضاؤه ٠7١7”‏ عضوا. إلا أن سلطة 
المجلسين غير متكافئة. فالقوة التصويتية لمجلس النواب ضعف 
القوة التصويتية للمجلس الاستشاري؛ والاختصاص التشريعي 
للأول أوسع بكثير من نظيره بالنسبة للمجلس الثاني حيث ينفرد 
مجلس النواب بالمساءلة الوزارية وحجب الثفة عن الحكومة 
واعتماد الموازنة العامة للدولة وتعيين رئيس الوزراء. 

ولا تقف مغايرة النظام البرلماني اليابانى عند هذه السمة 
الفارقة للبرلمان الياباني» بل يضاف إليها نجاح حزب ياباني 
واحد (الحزب الليبرالي الديموقراطي) على مدى نصف قرن 
في الحصول على أغلبية برلمانية والانفراد بتشكيل الحكومة 
اليابانية. ورغم ذلك أن آليتي حجب البرلمان الثقة من الحكومة 
وإقصاء رئيس الوزراء عملتا بكثافة في اليابان وصار الحزب 
الحاكم بمثابة حزب مظلة تندرج ضمنه فصائل حزبية تجعله 
أقرب للإتلاف الحزبي منه إلى الحزب الواحد فيما يعبر مرة 
أخرى عن بُعد مغاير يعكس الخصوصية اليابانية عن النظام 
البريطاني المرتكز على حزبين كبيرين يتبادلان موقعي 
الحكومة والمعارضة بالتزام حزبي صارم؛ مما يفرز درجة 
عالية من الاستقرار الوزاري. 
-1- السلطة التنفيذية : 

يترأس رئيس الوزراء السلطة التنفيذية التي تضم مجلس 
الوزراء والوكالات والمنظمات والمجالس الوزارية وهيئة 
مكتب رئيس الوزراء. ويتخذ مجلس الوزراء اليابانى 
القرارات بقاعدة التوافق والإجماع. ومهام السلطة التنفيذية 
هي وضع السياسات والخطط العامة وتوجيه الوزارات 
وإدارة الشئون الداخلية والخارجية ووضع الموازنة وإدارة 
الخدمة المدنية وتقديم مشروعات القوانين إلى مجلس الدايت. 
ويمكن لمجلس الوزراء إصدار قرارات لها قوة القوانين. 
ومن مهام مجلس الوزراء تعيين القضاة في المحكمة 
الدستورية العليا وإسداء النصح للإمبراطور لإجراءات دعوة 
مجلس "الدايت" أو حله أو إجراء الانتخابات. ويكون رئيس 
الوزراء والوزراء مسئولين مسئولية جماعية أمام البرلمان. 
ويجب أن يكون كل أو على الأقل نصف عدد الوزراء 
أعضاءٌ في مجلس النواب. (ه) 


مجلة البحوث الإدارية 


*- الحكم المحلى في اليابان : 

أثرت العولمة بشكل جلي على الحكم المحلى في اليابان 
للانفتاح اليابانى الكبير على العالم الخارجي كنتيجة مباشرة 
للعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع العالم. ويتم 
التفاعل بين اليابان والعالم المحيط على عدة مستويات: أولها 
التفاعل على مستوى الحكومات (المركزية والمحلية) نتيجة 
للتعاون الدولي؛ وثانيها التفاعل على مستوى البيئة المحيطة 
(الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)؛ ثالثها التفاعل على 
مستوى المؤسسات (المؤسسات العامة والخاصة والشركات 
متعددة الجنسيات). أدت الأنماط السابقة من التفاعلات إلى 
ظهور شبكة من التفاعلات النظمية والإسانية أعادت تشكيل 
الفكر السباسي والتنظيمي والاقتصادي. ومن تداعيات 
التفاعل وإعادة تشكيل الفكر السياسي اليابانى تعزيز مفهوم 
اللامركزية الإدارية الذي ظهر في عصر الميجى وثقويته 
ليحول إلى لامركزية سياسية. )١(‏ 

من أهم معالم تغلب البصمة اليابانية على نظام الحكم 
المحلى في اليابان الذي واكب تبنى الصيغة البرلمانية 
اليابانية على الصعيد القومي المزاوجة بين التعيين والانتخاب 
في أجهزة الحكم المحلى. شهد النظام اليابانى عملية إعادة 
هيكلة بعد الحرب العالمية الثانية تقوم على شغل أجهزة 
الحكم المحلى بعناصر منتخبة وعناصر معينة ثلبية 
للصلاحيات السياسية التي أضافها الدستور اليابانى إلى 
الاختصاصات الإدارية للمحليات والتي تحركت بها على 
طريق الانتقال من الإدارة المحلية إلى الحكم المحلى. تبعا 
للمفهوم السابق» أعطى الدستور للسلطات المحلية صلاحيات 
ممارسة السلطة السياسية ولم يعتبرها مجرد أداة إدارية 
للحكومة المركزية. وتجسد ذلك التحول في التعديلات الثلاثة 
التالية التي تمت كجزء من إعادة نظام الحكم المحلى في 
إطار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 
-١‏ تحول السلطات المحلية من وكالات تابعة للحكومة 

المركزية إلى حكومات محلية للوحدات المحلية. 
7- اختيار القيادات المحلية في أجهزة الحكم المحلى 

بالانتخاب المباشر. 


بحوث كمة 
"1- إعادة هيكلة وزارة الداخلية؛ كجهة إشراف على أشراف 
على أجهزة الإدارة المحلية قبل الحرب العالمية الثانية؛ 
إلى عدة وكالات. 
بعد الحرب العالمية الثانية» تمت إعادة هيكلة نظام الحكم 
المحلى في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وذلك لمرونة الاستجابة لمتطلبات المجتمعات 
المحلية ألتي لا تستطيع الحكومة المركزية الاستجابة لها 


١‏ - تكريس السلطة اللامركزية للمحليات بوضعها في 
صورة حكومات محلية نلمقاطعات بدلا من كونها مجرد 


وكالات تابعة للحكومة المركزية. 
- إدخال نظام الانتخاب المباشر للقيادات المحلية في 
أجهزة الحكم المحلى. 


٠"‏ - تقسيم وزارة الداخلية» آلتي كانت تشرف على أجهزة 
الحكم المحلى قبل الحرب العالمية الثانية» إلى عدة 
وكالات. 
وتكفى الإشارة في هذا الصدد إلى نص دستور 15417 

على ترسيخ مبدأ الاستقلالية المحلية كأساس الحكم المحلى 

والذي أقر بدوره المواد التالية: 

* النص بجلاء على أن تختص السلطات المحلية بسلطات 
تشريعية بالإضافة إلى سلطات إدارية وتنفيذية واسعة. 

* قصر سلطة سن بعض القوانين على سلطات محلية محددة. 

* إعلان احترام الاستقلالية المحلية ومبادئها الأساسية 

* انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية بالاقتراع 
المباشر في المحليات. (1) 

-١-*‏ التشريعات اللامركزية المحلية 
في ١147‏ ظهر إلى النور قانون الاستقلالية المحلية 

وكان من أهم ملامحه بلورة التوجه الدستوري السالف 

الإشارة إليه. ولكي يتمكن السكان المحليون عمليا من اتخاذ 
قرارات محلية مستقلة» يتم انتخاب المجالس المحلية 
والقيادات المحلية مثل المديرين التنفيذيين والعمد عن طريق 
انتخابات شعبية مباشرة. ويحدد قانون الاستقلالية المحلية 
أيضا آلية التنسيق, بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية 


/بل١‎ 


بحوث محكمة 
وصلاحيات ووظائف السلطات المحلية. 
في عام 1514 وافق مجلس الوزراء على خطة لتنمية 
اللامركزية وقام باتخاذ الإجراءات التنفيذية في مجال 
الموازئة والإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ تلك الخطة. 
في العام التالي» وافق مجلس الوزراء على الخطة الثانية 
لتنمية اللامركزية متضمنة التوصيات الناتجة عن الخبرات 
السابقة في هذا المجال. 
في 15 يوليو 1914 تم إصدار قانون اللامركزية 
الشامل على أن يطبق من بداية ابريل 7٠٠٠١‏ . وتم تصميم 
القانون بناء على خطة ننمية اللامركزية وكذلك توصيات 
لجان تنمية اللامركزية. ويرتكز القانون على ستة أسس: 
أولا: تحديد وظائف الحكومة المركزية والحكومات المركزية 
بجلاء والفصل بينهما بحيث تكون الحكومة المركزية 
مسئولة عن الشئون الخارجية والقضايا التي تهم الدولة 
ككل ككيان موحد, في المقابل؛ تكلف الحكومات المحلية 
بإدارة كل شئون المواطنين إلى تهمهم بطريقة مباشرة. 
ثانيا: إلغاء نظام الوكالة الوظيفية والتي كانت الحكومات 
المحلية تقوم بمقتضاها بتنفيذ بعض الوظائف بالوكالة 
عن الحكومة المركزية. وبناء على مواد القانون الجديد» 
تم دمج الوظائف الوكالية في الوظائف الدستورية للحكم 
المحلى. وكنتيجة لذلك: تم إلغاء نظام مسئولي الإدارة 
المحلية (المعينين من قبل الحكومة المركزية في إدارة 
الوظائف التي تم تفويض تنفيذها إلى المحليات). 
ثلثا: إعادة النظر في مشاركة الحكومة المركزية عن طريق 
وضع مبادىء وإجراءات لعملية المشاركة المركزية بحيث 
تكون محدودة حتى لا يفرغ القانون من مفاهيمه الأساسية. 
رابعا: تبعا للقانون الجديدء يتم تشجيع تفويض السلطة حسب 
النظام التالي: من الحكومة المركزية إلى المحافظات» 
والتي تفوض السلطات بدورها إلى المدن الكبيرة ثم إلى 
المدن الصغيرة ثم إلى القرى. 
خامسا: من الحقوق التي كفلها القانون الجديد حق التنظيم 
الذاتي للمحليات لتنمية الإدارة الفعالة وتطبيق مفهوم 
الرشادة الإدارية. وبذلك تم إلغاء اللوائح المركزية 


(لببا/ 


مجلة البحوث الإدارية 


الملزمة للمحليات لإنشاء منظمات معينة أو التزامات 
لخلق فرص وظيفية معينة. 

سادسا: نص القانون على إنشاء نظم إدارية جديدة للحكم المحلى 
بتشجيع الاندماج الإداري لوحدات محلية وإعادة الحيوية 
إلى المجالس المحلية وكذلك تبسيط الإجراءات لإنشاء 

المدن المحورية وذلك لتحسين القدرات الإدارية والمالية 
للوحدات المحلية عن طريق استفادتها باقتصاديات الحجم. 
يمكن رصد الملاحظات التالية في مجال التشريعات 

اللامركزية المحلية واستخلاص دلالاتها: 

-١‏ رغم تكريس دستور ١1417‏ وقانون الاستقلالية المحلية 
الصادر عام ١3417‏ لأسس الحكم المحلى» فإن مضامين 
القوانين والخطط اللاحقة الصادرة على مدى نصف قرن 
تؤكد بشكل غير مباشر تبعية هذا المبدأ للمقوم الثقافي 
اليابانى للإدارة المحلية. فبعد قرابة عشرين سنة» 
وبالأحرى في عام ١955‏ صدر قانون اندماج الوحدات 
المحلية الرامي لتحسين القدرات الإدارية والمالية 
للوحدات المحلية بوفورات اقتصاديات الحجم متضمنا 
فسحة زمنية أمدها أربعين سنة مقسمة إلى أربع خطط 
عشرية. ويعبر ذلك بوضوح عن روح المحافظة اليابانية 
الفعالة بهذا التدرج البطيء في إنشاء وحدات محلية 
محورية من جهة وفى ربط الدمج بالإرادة المحلية 
باشتراط عقد مؤتمر اندماج وحدة إدارية ما في وحدة أو 
وحدات أخرى بمبادرة محلية تتمثل في طلب يحمل توقيع 
67 على الأقل من الناخبين في الوحدات المحلية 
المعينة» وتخويل تلك المؤتمرات صلاحيات بحث 
موضوع الاندماج وصياغة الاتفاق التأسيس للوحدة 
المندمجة وللتمثيل النسبي للوحدات الفرعية الداخلة فيها 
في مجالسها المحلية. (8) 

؟- يكشف دور السلطة المركزية في الحكم المحلى اليابانى 
الخصوصية اليابانية لمبدأ الاستقلالية المحلية كاسثمرار 
لذات التقاليد اليابانية التي أفرزت نظام الإقطاعية 
المركزية في القرن السابع عشر. ومن الأدلة على هذه 
الاستمرارية الطابع التكاملي لدور السلطات المركزية كما 
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يتضح من الشكل رقم )١(‏ ودور الفعاليات المحلية (الهيئة 

الناخبة المحلية والسلطات المحلية) كما يعبر عنة الشكل 

رقم (؟) في إقامة المجتمع المحلي اللامركزي. 

يوضح شكل () آليات العمل بين الحكومة المركزية 
والدايت ولجنة تنمية المركزية طبقا لمواد قانون اللامركزية 
الشامل الصادر عام ١195‏ لتكريس الأفكار الإصلاحات في 


بحوث محكمة 
مجال الاستقلالية المحلية وذلك بوضع خطط تنفيذية لتنمية 
اللامركزية وتنفيذ سياسات اللامركزية بوضع نظام للتفويض 
المؤسسي تحدده لوائح ملزمة بمشاركة الحكومة المركزية. 
ويتم تنفيذ سياسات اللامركزية بدعم حكومي مركزي لضمان 
توافر الموارد الاقتصادية اللازمة لتنفيذ الإصلاح. 


شكل ١(‏ ) دور السلطات المركزية في اللامركزية المحلية 


لتحت يكت تي الحكومة المركزية الدايت 
لجنة تنمية 1١‏ 
اللامركزية سن قانون 
ا تنمية اللامركزية 
مشاورات توصيات لأطر محددة تقارير 
حتحكها 
لتنمية اللامركزية 
قرار مجلس تقارير 
بيب سيم 
الوزراء 
نظام للتفويض المؤسسي 
المتابعة تنفيذ سياساء- مشاركة الحكومة المركزية 
الآراء اللامركزية لوائح ملزمة 
دعم مركزي 


خلق مجتمع لامركزي + لا 


هل التعصص 008 لقعمآ ,(ا1لشاه) كدمتتقاعه لهممفقمعغص] 25 دعتاتتمطنية4 لقعمآ عه اأعصسامكء تعمسسوق 
386 .2000 ,ماه .مدمول 


بحوث محكمة 
7-7 - تنظيم الحكم المحلي : 

تنظيم النظم المحلية في العالم يتأثر بشكل عام بعدة 
عوامل مثل النظم السياسية السائدة وطبيعة الإدارة المحلية 
والعوامل السياسية والاقتصادية والديموجرافية المحلية. النظم 
الفيدرالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة لها نظام يتكون من 
أربعة أطر هى: السلطة الفيدرالية المركزية وولايات شبة 
مستقلة ووحدات محلية تخدم مساحات جغرافية واسعة 
ووحدات محدودة المساحة نسبيا وتقدم خدمات للقاطنين بتلك 
المناطق. النظم الوحدوية تشمل بشكل عام ثلاثة مستويات: 
الحكومة المركزية ووحدات محلية تخدم مساحات جغرافية 
واسعة وأخيرا وحدات محلية أساسية اصغر في نطاقها 
الجغرافي. ونظام الحكم المحلى الياباني يندرج -كما سيذكر 
تفصيليا في النقاط التالية- تحت نظم الحكم الوحدوية لتطابق 
خصائصه مع الخصائص العامة لتلك النظم. 

يعكس تنظيم وحدات الحكم المحلى اليابانى الخصوصية 
اليابائية في تعدد أنواع المحافظات والمدن والوحدات المحلية 
الأساسية. فتنقسم وحدات الإدارة المحلية بشكل عام إلى نوعين 
رئيسيين من الوحدات هما المحافظات "'ك5عتداعع]ع:م" 
الحضرية والريفية والمحليات ”5ع211مأءناننا/1'' » وتعتبر 
الوحدة الأساسية في الحكم المحلى الياباني» مثل المدن الكبيرة 
والصغيرة ويرأسها عمد ويطلق عليهم مسمى "'تشو" وعددها في 
هو 7٠٠١‏ محلية. (1) عدد المحافظات في اليابان 47 محافظة 
على رأس كل منها محافظ (تشيجى). ويطلق على مدينة طوكيو 
الكبرى ”<نقانادمم]106" التي يزيد عدد سكانها على عشرة 
ملايين نسمة لفظ 'تو", بيئما يطلق على محافظتين حضريتين 
”هط:0]“ هما اوساكا وكيوتو لفظ "فو" بينما تنفرد محافظة 
هوكايا بمسمى خاص حيث يطلق عليها "دو" وأخيرا باقي 
المحافظات الثلاث والأربعين يطلق عليهم لفظ “كين". 

وتنقسم المدن إلى مدن مختارة 01)165) 8460 تعغاوء12 
وسميت بهذا الاسم لأنها اختيرت من قبل مجلس الوزراء 
على أساس عامل الكثافة السكانية بحيث لا يقل عدد سكانها 
عن نصف مليون نسمة؛ وعدد تلك المدن ١١‏ مدينة. )1١(‏ 


ال ب 
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وحسب قانون الحكم المحلى فإن المدن المختارة لها 
صلاحيات وسلطات المحافظات في ١8‏ وظيفة من أهمها 
وظيفة التخطيط العمراني» بالإضافة إلى ما سبقء فإن 
القانون أقر بتفويض بعض وظائف الحكومة المركزية في 
مجالى التعليم وإدارة الطرق الوطنية إلى المدن المختارة. 

النوع الثاني من المدن تسمى المدن الجوهرية 0601© 
1165© والتي حددت على أساس عاملي الكثافة السكانية 
٠٠٠٠٠(‏ نسمة على الأقل) والمساحة (مائة كيلو متر مربع 
على الأقل) وعددها 77 مدينة. ويتم تفويضها بنفس 
الصلاحيات والوظائف المفوضة للمدن المختارة ماعدا التي 
تحتاج إلى اقتصاديات الحجم الكبير لتطبيقها. 

النوع الثالث من المدن هي مدن الحالة الخاصة 5060121 
0115 0356 والتي يزيد عدد سكائها عن ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
منشأه بقرار من مجلس الوزراء؛ وعددها 51 مدينة. وثقوم 
بوظائف المدن الجوهرية ما عدا الوظائف التي تتطلب تنسيقا 
قويا مع المحافظات. 

وتسمى المدن الكبيرة ”5111 وعددها 517 مدينة كبيرة» 
وتنقسم بدورها إلى مدن متوسطة “1طاءو/1' وعددها 1151 
مدينة أو أحياء ”0طن1دا5»؛ بينما تسمى القرى 80" أو 
108(" وعددها 5/1٠‏ قرية كأصغر الوحدات التي تحكم 
ذاتيا في المناطق الريفية. )١١(‏ 

وبالإضافة إلى المحليات» توجد وحدات محلية ذات 
طبيعة خاصة: 
أولا: الأحياء الخاصة بمدينة طوكيو التي تنقسم إلى وحدات 

تنظيمية تسمى ”لاك“ وعددها "1؟ حي, ويختار الناخبون 

فيها عمدها ومستشاريها بالاقتراع المباشر وتتمتع بكل 

صلاحيات الوحدات الإدارية الأخرى باستثناء بعض 

الخدمات العامة المسندة لمجلس مديئة طوكيو. )١51(‏ 
ثانيا: قد تنشئ وحدتان محليتان أو أكثر تعاونية محلية لرفع 

قدرتها على ممارسة الصلاحيات المحلية المخولة لها. 

وتأخذ هذه التعاونيات أشكالا عديدة حسب مجال 

الاختصاص الذي يخول لها في اتفاق تأسيسها والذي قد 


ار :1 
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يقف عند حد التنسيق الإداري بين عدة قرى ومدن داخل الوحدات المحلية الريفية عادة لإدارة ملكيات ذات 
صغيرة (تعاونيات التنسيق الإداري) أو يتمثل في إنشاء طابع خاص مثل قنوات الري والمزارع والعيون 
خدمة عامة معينة وإدارتها (تعاونيات جزئية) أو يمتد الكبريتية والمدافن. 


ليشمل تقديم كافة الخدمات لعدة مدن وقرى صغيرة رابعا: مؤسسات التنمية المحلية تنشأ بمبادرة من أثنين أو 
(تعاونيات كاملة) أو تنصب صلاحياتها على التخطيط أكثر من الوحدات المحلية لتقديم خدمات عامة في 
والخدمات العامة (تعاونيات اتحادية) المناطق الخاضعة للخطط التنمية الشاملة. 
ثالثا: كيانات الملكية ذات الطابع الخاص التي يتم إنشاؤها 
شكل (1): الهيكل التنظيمي لوحدات الحكم المحلي الياباني 


ل 
5 هوكايدو كيوتو وأوساكا باقي المحافظات 
)00 )000 (ن8) (معع) 
مدن فروع مدن ريف ا 
أحياء مدن فروع ريف (أطة) (وطعلطة) (قطة) (صسع) (تطة) (ميع) 
(سها) (لطة) رمرونرزم) رصبع) ريف 
(متع) 
قرى مدن صيغيرة 
(500) (مطء) 
كيانات محلية خاصة 
أحياء اتحادات كيانات لعا 5 
نه 3 ملكية ‏ تنموية محلية 


لط .ممتامعتصدع:0 ممه اتعممماءه1 :مدمدل معلهك! مذ معتاتاوط ماأمستطمك1 ,تطعلمك1 تعوجسوم 
8 .0نزله10 .عمآ مطعظ مهمو .ممتائل5 


من السمات التي تعكس الخصوصية اليابائية في تنظيم 2 ومتبوع؛ بل تعتبر كل وحدة محلية كيانا قائما بذاته. 

وحدات الحكم المحلى اليابانى ما يلي: ثانيا: ثبات عدد المحافظات ومساحتها منذ عهد الميجى؛ مما 

أولا: غياب الطابع الهرمي بين وحدات الحكم المحلى. فالعلاقة يشير إلى وجود تقليد يابانى راسخ وجهته هي التثبت 
بين المحافظة والمحليات الكائئة في نطاقها ليست علاقة تابع 2 المطلق لهذا المستوى من مستويات هيكل الوحدات 


بحو ث محكمة 
الإدارية المحلية كتعبير عن الطابع المحافظ للشخصية 
القومية اليابانية. وفى المقابل يتم مراعاة المرونة 
ومتطلبات التكيف مع المستجدات واقتصاديات الحجم 
والفعالية الإدارية بحراك صاعد للهيكل الإداري داخل 
المحافظات يتجسد إلى جانب ما سبقت الإشارة إلية من 
تنوع الهيكل الإداري للمحافظات واستحداث كيانات 
إدارية ذات طابع وظيفي خاص. ويتم تشجيع عملية 
الدمج الإثفاقي الوحدات المحلية والذي أسفر عن إبرام 
الوحدات المحلية اليابائية لاتفاقيات دمج قلصث عدد تلك 
الوحداث خلال نصف قرن إلى ثلث ما كانت عليه قبل 
صدور قانون دمج الوحدات المحلية. )١7(‏ ويكمن وراء 
هذه الظاهرة الجامعة بين نقيضين (الثبات المطلق 
للمستوى الإداري الأكبر والمرونة البالغة في الأنساق 
الإدارية الأخرى) المكون الثقافي للإدارة المحلية اليابانية 
الجامع بين الأحادية الثقافية عتنااناء عتصمعطءمده)/1 
الداعية للحفاظ على الموروث المجسد للتقاليد اليابانية؛ 
والتعددية الثقافية ععنااأناه ءأتمعطاعتز[ه2 التابعة 
المتمثلة في تقليد الانفتاح المنضبط لمسايرة المستجدات 
والتحلي بالبراجماتية الواعية لتحقيق الصالح العام في 
ضوء معطيات الواقع الفعلي. يجب الإشارة في هذا 
الصدد إلى إعطاء أولوية للعلاقات الإنسانية تندرج ضمن 
شعائر ديانة "الشنتو" اليابانية. )١4(‏ 
ويمثل النجاح اليابان في التوصل إلى صيغة للحكم 

المحلى تجمع بين المحافظة على الموروث التاريخي اليابانى 

ومسايرة متطلبات التحديث نموذجا يحتذي للشعوب ذات 

العمق الحضاري التاريخى العريق مثل مصر. 

1-1 فعاليات الحكم المحلى اليابانى: الهيكل وشبكة 

العلاقات 
يقدم شكل رقم ٠‏ مخططا موجزا لهيكل فعاليات الحكم 


المحلى اليابانى (الهيئة الناخبة المحلية والسلطات المحلية)' 


وشبكة العلاقات فيما بينها المتمثلة في الصلاحيات التي يمنحها 
نظام الحكم المحلى اليابانى لكل منها. وتتمثل اختصاصات 
ألهيئة الناخبة المحلية في: انتخاب السلطة التشريعية المحلية 
(مجلس المحافظة والمجلس المحلى) وانتخاب رأس السلطة 
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التنفيذية المحلية (المحافظين والعمد) وتقديم طلبات لحل 
السلطة المحلية التشريعية أو التنفيذية وللمراجعة الخاصة 
للهيئات المحلية التي تنتخبها السلطة التشريعية المحلية 
وتصادق عليها السلطة التنفيذية المحلية (اللجنة الإدارية؛ 
ومفوض المراجعة» وهيئة السلامة؛ وهيئة الموظفين وهيئة 
إدارة الانتخابات) وتقديم طلبات إلى المحافظين والعمد لإقالة 
بعض الموظفين المحليين أو الموفقة على قوانين محلية معينة 
أو تعديلها. ومن أبرز اختصاصات السلطة التشريعية المحلية: 
حجب الثقة عن رأس السلطة التنفيذية المحلية والمصادقة على 
قراراتها. ويختص رأس السلطة التنفيذية المحلية بتعيين نائبة 
ومدير الحسابات والمدير المالي. وفيما يلي بعض التفصيلات 
عن هيكل وشبكة علاقات سلطات الحكم المحلى (سلطة 
تشريعية وسلطة تنفيذية) : 
-1-7- هيكل السلطة التشريعية المحلية: 
تتكون السلطة التشريعية المحلية من: 
أ- مجلس المحافظة: يتكون من أعضاء منتخبين بشكل 
ب- المجالس المحلية المنتخبة: تتكون هذه المجالس من 
أعضاء منتخبين بشكل مباشر على مستوى الوحدة 
المحلية المعنية. ويقضى قانون الاستقلالية المحلية بتحديد 
عدد أعضاء كل مجلس بقانون محلى حسب عدد سكان 
الوحدة المحلية التي يمثلها. ويتفرغ أعضاء المجلس له 
تماما بحيث يحظر عليهم ممارسة أي عمل آخر أو 
الانضمام إلى أي مجلس نيابي أو ممارسة أي نشاط 
تجارى أو مهني فترة عضويتهم المحددة بأربع سنوات. 
"1--1- السلطة التنفيذية المحلية تضم ما يلي: 
أ- المحافظين والعمد: يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات. 
ويحظر عليهم عضوية البرلمان اليابانى والعمل 
كمستشارين محليين أو موظفين عموميين أو موردين 


للوحدات المحلية. 
ب- اللجان الإدارية: وتتكون من ثلاثة عناصنر: 
-١‏ مجالس التعليم: 


لكل محافظة ووحدة محلية مجلس تعليم»ء يعين 
المحافظ أو العمدة أعضاءه مع مصادقة المجلس المحلى» 


ا ا د 
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لمدة أربعة سنوات. ويختص المجلس بإنشاء وصيانة 
المدارس ووضع ومراجعة المناهج الدراسية و التخطيط 
للعمالة التعليمية وتطوير أداء المعلمين وإدارة كل ما 
يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والثقافية. ويعين المجلس 
بتعيين مشرفا عاما يدير العمليات التنفيذية تحت إشراف 
وتوجيهات المجلس التعليمي. ويجب على المجالس إتباع 
التوجيهات الوطنية في مجال التعليم. )١8(‏ 
7- لجان السلامة العامة: 

وهى تنشأ على مستوى المحافظات فقطء ويعين 


بحوث كمة 

المحافظ أعضاءهاء بعد موافقة المجلس المحلى؛ لمدة 
ثلاث سنوات. وتختص تلك اللجان بالإشراف على 
المركز الرئيس للشرطة في المحافظات والخدمات 
الأخرى المقدمة من الشرطة. 
"- لجان الانتخابات: 

توجد لجنة انتخابات في كل محافظة ووحدة محلية؛ ينتخب 
أعضاؤها ويخدموا لمدة أربعة سنوات. وتختص لجان 
الانتخابات بكل شئون الانتخابات من الجداول الانتخابية 
وتجديدها وإدارة جميع أنواع الانتخابات المحلية والوطنية . 


شكل ("1) - شبكة علاقات الهيئة الناخبة المحلية والسلطات المحلية اليابانية 


الانتخابات ‏ ]| 
طلبات للموافقة على أو تعديل قوانين محلية ام 


هذ امعصص :00 لمعمآ ,(التضلع) مدمتاداع! لهدمتممعاصا 5ك دعتاتتمطاتخ لقعم 2ه لأعصاهن زعوسمع 


اه 


.47ع8دم .2000 ,م101 .مقمدل 


اشبع/ 
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4-9 - صلاحيات السئطة المحلية وشبكة علاقاتها البينية: 

تتأسس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
المحليين على الفصل بينهما والرقابة المتبادلة» وان كانت 
بعض الدراسات تؤكد رجحان كفة السلطة التنفيذية على 
السلطة التشريعية في الواقع العملي. (15) 

وإذا عدنا إلى الإطار القانوني للعلاقة بصرف النظر عن 
الواقع فإننا سنجد أن التوافق هو أساس بقاء السلطة المحلية. 
ففي غياب التوافق يستطيع المجلس المحلى أن يسحب الثقة 
من المحافظ أو من العمدة بشرط حضور ثلثي الأعضاء 
وموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين على ذلك. ويصير الخيار 
المطروح أمام المحافظ أو العمدة هو: الاستقالة أو حل 
المجلس والدعوة لانتخابات جديدة. وإذا طرح بأول جلسة 
للمجلس الجديد سحب الثقة من ذلك المحافظ أو العمدة فانه لا 
يستطيع حل المجلس مرة أخرى ويتحتم علية الاستقالة فورا. 
وللمحافظين والعمد حق الاعتراض على قرارات المجلس 
المحلى والمطالبة المسببة بإعادة النظر فيهاء فضلا عن اتخاذ 
قرارات تنفيذية حيوية حتى لو رفضها المجلس المحلى مع 
تحملهم المسؤولية السياسية عنها. 
*--1-4- سلطات المجالس المحلية المنتخبة 

للمجالس المحلية المنتخبة صلاحيات تشريعية واسعة من 
أهمها: تقديم مشاريع قوانين داخلية باستثناء مشروع قانون 
الموازنة المحلية والمصادقة على القوانين الداخلية أو تعديلها 
أو نقضهاء والرقابة على السلطة التنفيذية بالتفتيش على 
وثائقهاء وتلقى تقارير الأداء من المحافظين والعمدء والرقابة 
على إيرادات ومصروفات السلطة التنفيذية المحلية 
والمصادقة على الموازنة المحلية» فضلا عن انتخاب كل من 

.٠‏ رئيس المجلس ونائبه وأعضاء لجنة الانتخابات. ويجتمع 

المجلس المحلى في دورات ربع سنوية. ويلزم لعقد اجتماع 
طارئ موافقة ربع الأعضاء على طلب ذلك. 
-7-4- سلطات المحافظين والعمد 

يتمتع المحافظون والعمد بصلاحيات واسعة في محلياتهم 
تشمل: الانفراد بتقديم مشروع قانون الموازنة» ومشاركة 
أعضاء المجالس المنتخبة حق تقديم مشاريع القوانين الداخلية 


الب 
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الأخرىء وإصدار اللوائح» وتنفيذ كل ما يتعلق بشؤون 
السلطات المحلية باستثناء المتعلق منها باللجان الإدارية 
والمجلس المحلى المنتخب؛ بالتعاون مع نوابهمء وتعيين 
نوابهم وأعضاء اللجان الإدارية والمدير المالي ومدير 
الحسابات والقيادات التنفيذية المحلية. 

وقد هيمن الحزب الليبرالي الديمقراطي على الانتخابات 
المحلية بالإتلاف مع الأحزاب الأخرى مما مكنه من السيطرة 
على السياسات المحلية منذ النصف الثاني من السبعينيات من 
القرن العشرين. )١7(‏ ومن تداعيات ذلك أن أغلبية 
المحافظين المنتخبين هم من البيروقراطيين السابقين» والسبب 
الواضح هو وجود جذور تاريخية للوضع ما قبل الحرب 
العالمية الثانية الذي تتجسد فيه احترام وطاعة البيروقراطية 
المركزية لما للبيروقراطية من مكانة وارتباطها بخدمة 
الإمبراطور. ولكن مع تولى رئيس الوزراء 'كوازومى" 
مقاليد الحكم تبنى سياسات إصلاحية لزيادة اللامركزية 
السياسية والإدارية بإعطاء المحافظين مرونة أكبر في اتخاذ 
القرارات. من القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 
محافظة 'مايى' اتخذ المحافظ قرارات ثورية بحذف ٠٠١‏ بند 
من موازنة المحافظة الثي تحتوى على "٠٠‏ بند. (18) 
ومن أسباب استمرار هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي هو 
سن قانون الإصلاح الانتخابي في عام ١194‏ الذى أعطى 
الفرصة للأحزاب الرئيسية في الهيمنة على الانتخابات 
المحلية ويقلل من أهمية ودور التعبئة المحلية لاختيار مرح 
معين. )1١9(‏ 
5-7- الموارد البشرية في الحكم المحلى 

يمثل عدد موظفي الخدمة المدنية في الحكومات المحلية 
6 من إجمالي موظفي الخدمة المدنية في الدولة. (١؟)‏ 
وينقسم العإملون في الحكم المحلى إلى نوعين هما "الكادر 
الخاص" و"الكادر المنتظم”". الكادر الخاص يشمل المحافظين 
المنتخبين مباشرة والعمد والمستشارين المحليين وأعضاء 
مجالس التعليم وأعضاء اللجان الإدارية والخبراء والباحثين 
العاملين نصف الوقت. أما الكادر المنتظم فيشمل كل أنواع 
العمالة الأخرى داخل أجهزة الحكم المحلى والذين ينطبق عليهم 


رك 
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قانون العاملين بالجكم المحلى بالإضافة إلى قوانين داخلية 
تصدرها المجالس المحلية لتنظيم إدارة الموارد البشرية. 
١-8-9‏ - التعيين والترقية 

يحدد قانون موظفي الحكم المحلى نظام التعيين عن 
طريق مسابقات» كأسلوب متطابق مع نظام التعيين في 
الحكومة المركزية؛ في كافة وحدات الحكم المحلى التي لها 
لجان للموظفين. ويسمح القانون باستثناءات خارج نظام 
المسابقات في التعيين في المحليات بشرطين هما: موافقة 
لجنة الموظفين بالوحدة المحلية -في الوحدات التي يزيد 
تعدادها عن ١٠١‏ ألف نسمة- ووجود لجنة مساواة في 
الوحدة المحلية. ويخضع التعيين في الحكم المحلى لمبدأ عدم 
التمييز بين المتقدمين اليابانين على أساس الأصل العرقي أو 
الجنس أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المعتقدات 
السياسية؛ باستثناء الأنشطة السياسية المخالفة للدستور والتي 
تتسم بالعنف لتحقيق أهدافها. ويتسم نظام التعيين في الحكم 
المحلى باقتصاره على العمالة الوطنية فقط وان وجد اتجاه 
حديث لتعيين أجانئب ولكن في وظائف ليس لها سلطات اتخاذ 
قرارات تنفيذية. 

وتقع مسئولية إدارة الموظفين المحليين تقع على القادة 
التنفيذيين في الوحدات المحلية مثل المحافظين والعمد 
ورؤساء المجالس المحلية وأعضاء اللجان الإدارية ومجالس 
التعليم ومديري خدمات الشرطة والإطفاء. وتنحصر سلطاتهم 
في مجال التعيين على الترشيح المبدئي والإدارة اليومية 
لشئون الموارد البشرية من تقييم الأداء والإجراءات التأديبية 
وشئون الأجازات طبق للقوانين واللوائح الداخلية. 

وتتمثل اختصاصات لجان الموظفين ولجان المساواة في 
توجيه وإسداء النصح إلى مؤسسات الحكم المحلى في مجال 
إدارة الموأرد: البشرية والعمل على تحسين ظروف العمل 
والتعامل مع شكاوى العاملين. 
-15-6- حقوق الموظفين المحليين والتزاماتهم: 

يلتزم العاملون في الحكم المحلى بميثاق أخلاقي مستقى 
من القيم والتقاليد اليابانية مثل الالتزام التام بتأدية العمل 
بأفضل مستويات الجودة واحترام سرية العمل والتعهد بعدم 
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الإتيان باي تصرف يضعف الثقة بمصداقيته. وتكاملا مع 
المبادئ السابق ذكرهاء يلتزم الموظف العام بالحياد النياسي 
الكامل بعدم الانضمام إلى؛ أو إنشاء أي تنظيم سياسي أو 
الترشيح للانضمام إلى "الدايت”. وقد قيد قانون العاملين في 
الحكم المحلى معظم حقوق العاملين في خدمات الشرطة 
والإطفاء على سبيل الخصوص فيما يتعلق بتنظيم والاشتراك 
في المطالبات والمظاهرات العمالية من منطلق أنهم موظفين 
في خدمة الشعبء ووجود تلك الممارسات لا يساهم في تقديم 
الخدمات العامة للمواطنين بالمستوى المطلوب. ويخضع 
العاملون في الحكم المحلى إلى المسائلة الجنائية في حال 
التورط في تلك الأعمال وتصل العقوبة عن تلك الأعمال إلى 
السجن والغرامة. وفى حالة وجود أي شكوى أو مطالبات» 
يحق لكل العاملين اللجوء إلى لجان الموظفين التابعة 
للوحدات المحلية المتوسطة والكبيرة الحجم والتي بدورها 
تقوم بالتحقيق في الشكاوى وتقدم توصياتها إلى السلطات 
المحلية. وفى حال ثبوت وقوع الظلم على أحد العاملين» 
يحق للجنة العاملين تصحيح أو إلغاء القرار بإعطاء أوامر 
لضمان تنمية وتطوير قدرات العاملين بالحكم المحلى يتم 
تفعيل برامح لتبادل العاملين مع الحكومة المركزية أو مع 
الوحدات المحلية الأخرى لأغراض التدريب بالإضافة إلى 
الاستعانة بذوي الخبرة من المتفاعدين في الحكومة المركزية 
أو الوحدات المحلية الأخرى. بالإضافة إلى برامج التنمية 
الداخلية؛ تتوفر برامج لتدريب العاملين في الحكم المحلى في 
دول أخرى على الإدارة العامة أو لدى مؤسسات دولية. 
يتمتع موظفو الحكم المحلى بإمتيازات عديدة مثل برامج 
الرفاهية الاجتماعية والأنشطة وإلرعاية الطبية والإسكان 
بالإضافة إلى الإمتيازات المالية بالتعويضات: الممنوحة في 
حالات المرض أو الإصابة أو الوفاة أو التقاعد. 
4- العلاقات بين السلطة المحلية والحكومة المركزية 
يمكن رصد مجموعة من المؤشرات التي نتحكم في أنماط 
التفاعلات داخل شبكة العلاقات بين السلطة المحلية والحكومة 
المركزية في اليابان. من العوامل الحاكمة في هذا السياق 
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الأطر القانونية التي تنظم العلاقة بين السلطات التشريعية 

المحلية والسلطات التشريعية المركزية والاستقلالية التمويلية 

للسلطات المحلية والتدخل المركزي في الشئون المحلية. 

-١-4‏ القيد الدستوري على السلطات المحلية في سن 

القوانين الداخلية 
رغم أن الدستور اليابانى اعتبر القوانين الصادرة على 

المستوى المحلى مساوية في الوزن للقوانين الصادرة من 
"الدايت" (المادة رقم 44 من الدستور اليابانى)؛ فانه جعل تلك 
المساواة مشروطة بقيد عدم تعارض القوانين المحلية 

'1208نا8" مع القوانين الصادزة من البرلمان اليابانى. 

بالإضافة إلى ما سبق» أوقف "الدايت" حق المجالس المحلية 

في إصدار قوانين مقيدة لحقوق المواطنين على صدور 
تفويض خاص لها من "الدايت" بذلك: مما يعنى في الواقع 
مراتبية في الوزن القانوني لا تخضع في ظله تشريعات 
البرلمان إلا للقيود الدستورية في حين تخضع لقيد التمشي مع 
تشريعات البرلمان والدستور. وهذا القيد يرد بالطبع ومن 
باب أولى على اللوائح التي يصدر المحافظون والعمد 

واللجان الإدارية المحلية. 

2-4- تمويل الحكم المحلى 
يعتبر التمويل المحلى بمثابة شريان الحياة لكافة أنشطة 

الحكم المحلى. من معايير الكفاءة لأي مصدر تمويل الانتظام 

' والقانونية والكفاية وكفاية التحصيل. ومن أهم مصادر 
الموارد المحلية الضرائب المحلية والمخصصات الضريبية 
المحلية والضرائب المحلية التحويلية والسندات المحلية 

والمنح الحكومية. 

-١‏ الضرائب المحلية: تجمع طبقا لقانون الضرائب المحلية 
منذ عام 19917 وتوضع في حساب المحافظات. ونسبة 
الضرائب المحلية إلى الضرائب العامة في عام 1955 
كانت ما يقرب من 9041,7» وشكلت نسبة 911١‏ من 
إجمالي موارد المحافظات. 

؟- المخصصات الضريبية المحلية: تقوم الحكومة المركزية 
بتزويد السلطات المحلية بنسبة؛ يحددها القانون»ء من 
إيرادات الضرائب الوطنية على أن توزع بين المحليات 


لع 24 
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بنسب معينة للتخصيص. وتستعمل هذه المخصصات في 
إصلاح أي خلل في عدالة توزيع الموارد على الوحدات 
المحلية المختلفة؛ أي أن المخصصات تقدم فقط للوحدات 
المحلية التي تعانى من عجز في موازناتها. وحددت 
النسب المخصصة للمحليات من أنواع الضرائب الوطنية 
كالتالي: 9677 من حصيلة مجموعة الضرائب على 
الدخل وعلى أرباح المؤسسات والضرائب المفروضة 
على الخمورء ونسبة 9655 من ضريبة الاستهلاك 
والسجائر. ولا تقدم كل هذه المخصصات إلى المحليات 
لصرفها بل تستبقى الحكومة 905 منها كمخصص 
للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير التي كثيرا ما 
تصيب اليابان. ولا تكفى تلك المخصصات لتمويل 
الأنشطة المحلية وتلجأ الحكومة المركزية لتمويل العجز 
عن طريق الاقتراض. ويحد من خطورة أن يتبع النفوذ 
الحكومي المركزي ذلك التمويل الذي يتعدى تلك 
المخصصات الضريبية إلى الاقتراض بما يؤثر على مبدأ 
الاستقلالية المحلية أن الحكومة تخضع في تقديمه لفيدين: 
عجز التمويل المحلىء وحرية الوحدة المحلية الحاصلة 
علية في إنفاقه. (51) 

- الضرائب المحلية التحويلية: كانت هذه الضرائب 
مصدرا تمويليا مباشرا لكافة الوحدات المحلية ولكنها 
أصبحت تحصل حاليا عن طريق الحكومة المركزية 
بحجة ضمان كفاءة التحصيل وتوزع على المحليات مرة 
أخرى حسب طول ومساحة الطرق في كل محافظة. 
ومن أمثلتها: ضريبة الطريق التي تفرض على البنزين 
والسولار. 

4- السندات المحلية: هي طبقا لقانون التمويل المحلى» 
المصدر الرابع لتمويل أنشطة الوحدات المحلية وان كان 
القانون حدد استخدامها بغرض تمويل الإنفاق الاستثماري 
المحلى فقط. وخطوات الموافقة على إصدار السندات 
المحلية تبدأ بموافقة مجالس المحليات ثم موافقة مجلس 
المحافظة وأخيرا موافقة وزارة الشئون المحلية. من 
ابريل :7٠١5‏ لن تحتاج السلطات المحلية إلى موافقة 


بحوث محكّمة 
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وزارة الشئون الداخلية لإصدار السندات المحلية؛ بدلا من 
ذلك سيشترط أن يكون هناك إجماع من المجلس المحلى 
للمحافظة. وتعامل السندات المحلية معاملة السندات 
الوطنية من حيث ضمانها من قبل الحكومة المركزية. 
وتتميز تلك السندات بأنها منخفضة العائد مما لا يحمل 
المحليات بأعباء كبيرة. 

5- المصدر الخامس للتمويل المحلى هو المنح والتحويلات 
الحكومية والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع فرعية هي: 
أسهم الخزانة الوطنية الإلزامية ومنح المساعدة 
والمدفوعات للمهام الوكالية. وتمول أسهم الخزانة 
الوطنية الإلزامية الأنشطة المشتركة بين الحكومات 
المركزية والمحلية بحيث تدفع الحكومة المركزية أسهما 
إلزامية للمحليات ولمنفذي الأنشطة المشتركة مثل التعليم 
الإلزامي. أما منح المساعدة فتستخدم كصورة من صور 
الدعم المالي للمحليات لأداء مشروعات محلية مثل 
تحسين شبكات الصرف الصحي. أما المدفوعات للمهام 
الوكالية فتستخدم لتمويل المشروعات والأنشطة المركزية 
التي تنفذها المحليات بالوكالة. ومن العرض السابق للمنح 
والتحويلات الحكومية يتضح أن المخصصات الحكومية 
محددة الاستخدامات ولا يمكن استخدامها لأي غرض 
آخر. وبالإضافة إلى ما سبق يوجد نوعان من الدعم 
هما: الدعم القانوني وهو الدعم المقرر قانونا وتوضع له 
إجراءات وأوجه إنفاق محددة؛ ودعم الموازنة وتحدد 
قواعده وأهدافه الوكالات المختلفة. (؟5؟) 
وتتم عملية منح الدعم الحكومي عبر مفاوضات 

ومشاورات تتم في خطوات أربع: الخطوة الأولى تشمل 

مفاوضات مبدئية موسعة بين الوكالة المركزية المانحة 
والحكومات المحلية المتلقية للدعم. وتقوم الحكومات المحلية 
بتقديم أدلة على . احثياجاتها للدعم بينما تقيم الوكالة المانحة 
قدرات المحليات واحتياجاهاء في هذه المرحلة تقوم كل 
محافظة بتعبئة قدراتها السياسية عن طريق حشد ممثليها في 
مجلس النواب في "الدايت' وجماعات الضغط الأخرى 
للضغط على الحكومة المركزية. وفى حال التوصل إلى 


نتيجة ايجابية مبدئية» يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية وهى 
كتابة طلب رسمي في شكل توجهات تنفيذية مقترحة لبرنامج 
الدعم؛ وفي هذه المرحلة قد تقوم بعض الوحدات المحلية 
بالالتفاف حول القنوات المعروفة وذلك بأن يطلبوا من 
ممثليهم في الدايت الضغط لتخصيص الدعم لها مباشرة دون 
المرور بالمحافظات. الخطوة الثالثة هي اتخاذ قرار رسمي 
نهائي بتقديم الدعم. الخطوة الرابعة تشمل مفاوضات على 
التفاصيل التنفيذية من تنظيم العمل وإصدار تراخيص الأنشطة 
التنفيذية وتقديم التقارير ونقرير حجم الدعم بالتحديد والتفتيش 
على المشروعات المنتهية. وفى الواقع العملي؛ قد تتباين تلك 
الخطوات من حالة لأخرى. وتقوم كل محافظة بالتنسيق بين 
طلبات المحليات الكائنة في نطاقهاء وفى بعض الحالات تقوم 
المحافظات بتحويل الدعم إلى المحليات التابعة لها. 

وباستقراء عملية تخصيص الدعم المركزي للمحليات 
يمكن التوصل إلى نتيجة محددة وهى أن هذه العملية تنطوي 
على تسييس لعمليات التخصيص الاقتصادية والإدارية بما 
لذلك من آثار على التوزيع الرشيد للتمويل المحلى. 

وتبدأا دورة الموازنة المحلية بتقديرات أولية للموارد 
والإنفاق تضعها السلطات المحلية على أن يحدد مقترح 
الموازنة من قبل وزارة المالية ويناقشه ويوافق عليه مجلس 
الوزراء والذي يرفع بدوره إلى "الدايت" للموافقة عليه 
وإصداره بقانون. وينص قانون الموازنة العامة على أن يقوم 
بعض أعضاء "الدايت" بإعطاء موظفي وزارة المالية الجدد 
دورات في التوعية السياسية في المسائل المتعلقة بوضع 
الموازنة حتى لا تكون عملية فنية بحتة» بل تراعى في 
بعض جوانبها العوامل السياسية. (1؟) 

تحاول الحكومة اليابانية» عن طريق برامج تمويلية 
محددة؛ طبمان توفر موارد مالية كافية ومنتظمة للمحليات 
للوفاء بالتزاماتها في تمويل الأنشطة المحلية - التي بلغت 
٠٠‏ مليار دولار (88 تريليون ين) في عام 11917- بأن 
تعدل النظام الضريبي المحلى أو ترفع المخصصات الضريبة 
المحلية أو تزيد المنح المركزية. في عام :١115‏ غطت 
الضرائب المحلية ما يقرب من 97017267 فقط من إجمالي 


ابام 
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مصروفات الحكم المحلىء وغطت السندات المحلية 
,6 بينما غطت المخصصات الضريبية المحلية ما 
يقرب من 9017؛ وأخيرا كانت التحويلات الوطنية المركزية 
ما يقرب من .90١15‏ تلك الأرقام توضح أن الحكم المحلى 
يعتمد في معظم تمويله على الحكومة المركزية. (14؟) 

ومن المهام الأخرى للبرامج التمويلية التاكد من أن 
السياسات الاقتصادية والمالية للمحليات تتمشى مع السياسات 
المركزية في تلك المجالات. 

وتستطيع وزارة المالية بحكم دورها في وضع الموازنة 
المحلية من لعب دور محوري وأكثر نفوذا في صناعة السياسات 
والقرارات العامة في اليابان لأن الذي يتحكم في تحديد العناصر 
الرئيسة في الموازنة المحلية هم الموظفون التكنوقراط. (8؟) 

وبتطبيق مؤشر التوتر المالي حسب النموذج التالي: 
الحصيلة الضريبية + الدعم في سنة معينة 
'الصية لشريية + لدع في لنة مرجية .ي. 
الاحتياجات المالية الأساسية في سنة معينة 

نجد أنفسنا أمام مؤشرين لقوة الحكومة المركزية في 
مواجهة السلطاث المحلية اليابانية؛ صدارة اليابان على كل 
الدول الغربية في حجم التمويل المركزي للمحليات حتى 
أواخر السبعينيات؛ وانخفاض ذلك الدعم بعد ذلك مما يعرض 
المحليات اليابانية لمخاطر الديون المحلية . (5؟) 

ولن ثعلى معالجة ذلك بفرض ضرائب محلية إلى تقليص 
النفوذ المركزي الواقعي على المحليات لأن تلك الضرائب لم 
تعد تجبى بشكل مباشر من جانب المجالس المحلية ولا تزال 
الحكومة المركزية تغطى 9515١‏ من موازنات المجالس المحلية. 
4-"9- المبادئ الحاكمة لعلاقة الحكومة المركزية 
بالسلطة المحلية : 

علاقة الحكومة المركزية بالسلطة المحلية تحكمها عدة 
مبادئ من أهمها: 
-١‏ نسبية اسئقلال السلطات المحلية.عن السلطة المركزية بحيث 

يحق للأخيرة التدخل لتنفيذ السياسات القومية على نحو 
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يضمن التنمية العادلة والمتوازنة في كل المناطق اليابانية. 
-١‏ رغم أن العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية 
علاقة شراكة » وقصر تدخل الحكومة المركزية على 
موضوعات بعينها على نحو يجعل درجة اللامركزية 
المحلية اليابانية عالية بالمعايير الغربية (7؟)؛ فإن إمكانية 
الصراع قائمة بين ميل السلطات المركزية إلى اتخاذ 
قرارات مركزية تلبى المصالح اليابانية القومية؛ وميل 
السلطات المحلية إلى تعزيز صلاحياتها لمراعاة التباين في 
أوضاع الوحدات المحلية اليابانية. (4؟) 
ولا ينبغي إغفال دلالة تولى وزارة الشئون الداخلية 
مسؤولية وضع برامج الحكم الذاتي والنظم الضريبية المحلية 
والعمل كقناة اتصال وتنسيق بين السلطة المركزية الثي تتبعها 
وأجهزة الحكم المحلى فضلا عن تمتع الحكومة المركزية 
بسلطة رقابية إدارية ومالية على المحليات بما يجعل للسياسات 
العامة مكان الصدارة ويتيح للحكومة المركزية توجيه أوامر 
للمحافظين بالقيام بأعمال معينة وإقالتهم فيما لو لم يمتثلوا لها. 
ولكن بمقارنة الحكم المحلى اليابانى بالحكم المحلى في الدول 
المتقدمة الأخرى نجد أنه بمعيار التحكم المحلى في الموازئة 
المحلية» أن الحكم المحلى اليابانى له مروئة عالية في التحكم 
في موازنته المحلية حيث يصل إنفاق الحكومات المحلية ما 
يقرب من١907‏ من إجمالي الإنفاق العام في اليابان. (15) 
وتعكس نسبة عدد موظفي الخدمة المدنية في الحكومات 
المحلية حجم ودور الحكومات المحلية في الخدمة المدنية 
اليابائية حيث تبلغ ما يقرب من ثلاث أرباع إجمالي عدد 
موظفي الخدمة المدنية اليابانية. (:”؟) 
يلعب البعد القبلي دورا هاما في عملية توزيع المخصصات 
المالية المركزية على المحليات حيث يساوم مرشحي الحزب 
الحاكم؛ الحزب الديمقراطي الليبرالي؛ ناخبي المحليات على 
منحهم الأصوات التي توصلهم إلى مقاعد البرلمان الياباني 
مقابل وعود بتمويل محلياتهم وتفضيلها في عملية توزيع 
المخصصات المالية المركزية. وفى حال ظهور خلافات» يتم 
تسوية تلك الخلافات بين الجانبين بواسطة مجلس تسوية 
خلافات الحكم المركزي والمحلى. 
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4 -4- أشكال تدخل الحكومة المركزية في المحليات 

يأخذ التدخل المركزي في المحليات ثلاثة أشكال: التشريعي 
والتتفيذي والقضائي ويمكن عرضها على النحو التالي: 
1-4-4- التدخل التشريعي 

للبرلمان الياباني "الدايت" حق إصدار قانون تتدخل بمقتضاه 
الحكومة المركزية في الشئون المحلية طالما أن هذا التدخل لا 
يخل بمبادئ الدستور الذي ينص على الاستقلالية المحلية. 
1-4-4 - التدخل التنفيذي 

في العادة تأخذ التدخلات التنفيذية شكل التدخلات 
السلطوية مثل إصدار الأذونات؛ أو التدخلات غير السلطوية 
مثل تقديم النصح والتوصيات للسلطات المحلية على أن 
تصدر تلك التدخلات بناء على قوانين أو قرارات لمجاس 
الوزراء. وتقع التدخلات بشكل عام في المنطقة الرمادية بين 
السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية. فهي قد 
تكون 'شبة تشريعية" بأوامر مجلس الوزراء أو القرارات 
الوزارية؛ ويمكن أن تكون التدخلات 'شبة قضائية"' عن 
طريق الاستئناف الإداري. 
4-4-"1- التدخل القضائي 

تخضع كل القضايا التي تخص الحكم المحلى لمحكمة 
العدل في اليابان. وعملية التقاضي بين السلطتين المركزية 
والمحلية حول نطاق السلطات أو تنفيذها لا ينظر إليها في 
العادة على أنها قضية بين خصمين بل مجرد وضع قاعدة 
لتنظيم علاقة بين أطراف معينة للتنسيق فيما بينهما. (١؟)‏ 

هذا المفهوم في التعامل مع الخلافات تفرد به الثقافة اليابانية؛ 
وكما سلف الذكرء لآن التقاليد والمعتقدات الدينية اليابانية تضع 
العلاقات الإنسانية في صدر أولوياتها. ويوضح هذا المفهوم مدى 
تأثر الإدارة العامة اليابانية بالقيم والتقاليد المجتمعية والمعتقدات 
الدينية مما يخلق نموذجا للتعاون وحل الخلافات. 

قامت الحكومات اليابانية المتعاقبة بتشجيع اللامركزية الأمر 
الذي يعبر عن نفسه بوضوح بعدم حرص الحكومة على تعزيز 
قبضتها على المحليات والسعي على العكس من ذلك إلى تشجيع 
اللامركزية. ومن أهم المؤشرات ذات الدلالة على ذلك: 
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-١‏ تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون النهوض باللامركزية 
عام 1156 وإصدار الدايت لذلك القانون في نفس العام. 

7- إنشاء لجنة النهوض باللامركزية لتفعيل ذلك القانون التي 
كلفت بإسداء المشورة لرئيس الوزراء في هذا الصدد 
ومتابعة إجراءات تطبيق السياسات اللامركزية وأنشات 
هذه اللجنة أربع مجموعات عمل معينة بالمجالات التالية: 
العلاقة بين السلطتين المركزية والمحليةء والدعم 
والموارد المالية والتنمية المحلية. وفى أواخر عام ١1557‏ 
قدمت تلك اللجنة توصيات الخط الرئيس لها هو: تحويل 
العلاقة بين السلطتين المركزية والمحلية من علاقة تبعية 
إلى علاقة ندية تعاونية وتخفيف أو إلغاء سيطرة الحكومة 
المركزية على مجالات التنمية الإقليمية والرعاية الصحية 
والتعليم في أسرع وقت ممكن. (؟) 
ورغم وجود اتجاه إلى تطبيق اللامركزية في المحليات 

ووجود أنشطة محلية مستقلة وهياكل تنظيمية مستقلة لتنفيذ 

تلك الأنشطة» إلا أنه توجد بعض الظواهر المتعارضة لذلك 

المفهوم مثل: 

* تكليف رؤساء الحكومات المحلية بتنفيذ وظائف من 
اختصاص الحكومة المركزية تحت سيطرة ومراقبة 
وزراء دولة؛ وبذلك يكونون بمثابة جزء من الحكومة 
المركزية وليس من الحكومة المحلية. 

* الاحتفاظ بالأسلوب المركزي التنظيمي بوجود هيكل هرمي 

التنظيم وقيادة ورقابة الوحدات المحلية من بلديات ومقاطعات. 

رغم الاستقلال السياسي للمحليات: لا تتمتع الحكومات 

المحلية بالاستقلال المالي عن الحكومة المركزية»؛ حيث 
يتم تغطية العجز في الإيرادات عن طريق تحويلات من 

الحكومة المركزية. (57) 

ه- وظائف واختصاصات الحكم المحلى 
تكمن فلسفة الجماعية وروح الفريق المتاصلة في الثقافة 

اليابانية وما أسميناه من قبل بالمحافظة الفاعلة في رسالة 

الحكم المحلى واختصاصاته المتمحورة حول الارتقاء بالفرد 


٠. 
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والمجتمع المحلى في أن واحد بتقديم الخدمات العامة للشرائح 
المستهدفة وبالجودة العالية وفى التوقيت المناسب مع جعل 
ذلك يصب كله في بوتقة التنمية القومية الشاملة لليابان ككل. 
ودون الدخول في تفصيلات لا يتسع لها المقام» يكفى رصد 
المؤشرات التالية من استعراض ما أبدعه العقل اليابانى في 
تحديد وظائف واختصاصات السلطات المحلية: 
1-5- التخطيط 

تبنى مفهوم التخطيط كأحد اختصاصات السلطة المحلية 
لا يقف عند حد صياغة تصورات مستقبلية ومستهدفات 
مرحلية لتنفيذهاء بل يتعدى ذلك إلى وضع هرم أولويات 
الخدمة العامة بأسلوب علمي يعظم قدرة الموارد المحدودة 
في مواجهة المتطلبات اللامحدودة للمجتمع المدني. وتبنت 
المحافظات اليابانية نظاما جديدا لتفويم الأداء الإداري لتدارك 
ظاهرة التنمية اللامتوازية التي ترتبت على التفاوت في كفاءة 
سلطة الحكم المحلى من محلية إلى أخرى في الاستفادة من 
سياسات التنمية القومية؛ والتي دفعت الحكومة المركزية إلى 
التركيز على رفع المستوى المعيشي للمواطئين في المحليات 
المتعثرة على حساب التنمية الاقتصادية. (4؟) 

والأسلوب المتبع في التخطيط في وحدات الحكم المحلى 
اليابانى حاليا هو التخطيط الشامل لكل محافظة على حدة 
والذي يتم تفعيلة على ثلاثة مراحل متكاملة لا يمكن الفصل 
بينهما في الواقع العملي: تبدأ عملية التخطيط بتحديد الرؤية 
المستقبلية للوحدة المحلية حسبما تراها سلطة الحكم المحلى. 
المرحلة الثانية يتم من خلالها وضع خطط وبرامج تتفيذية 
لتحقيق تلك الرؤية. المرحلة الثالئة تنطوي على ترجمة 
الخطط والبرامج التنفيذية إلى خطط مالية سنوية مسثقاة من 
خطط الموازنة العامة الثلاثية أو الخمسية. وفى العادة تتكرر 
نفس الخطط مع وجود تعديلات لتساير التغيرات الاقتصادية 
والديموجرافية والسياسية والتكنولوجية أو في حالة تغير 
حاكم المحافظة أو العمد. (ه؟) 

وفي العقدين الأخيرين: أصبحت عملية وضع الخطة 
العامة لكل محافظة عملية جماعية تشارك فيها الوحدات 


مجلة البحوث الإدارية 


الفرعية في المحافظة والأفراد والجمعيات التطوعية 
بالإضافة إلى المحافظ بعد أن كانت في الماضي تقتصر على 
الأخير. بالإضاقة إلى التغير السابقء حدث تغير في 
سياسيات التخطيط فتحول التركيز من التنمية الاقتصادية فقط 
إلى التركيز إلى الرفاهية الاجتماعية والحفاظ على التراث 
الثقافي والتاريخي الياباني بهدف رفع المستوى المعيشي 
للشعب الياباني. وتعكس التغيرات السابقة الاتجاهات الحديثة 
المتسارعة في التنمية السياسية والاجتماعية والمشاركة 
الشعبية الفاعلة في تنمية المجتمع الياباني بالإضافة إلى 
التنمية الاجتماعية التي تستجيب للتوجهات الوطنية بأن 
يستفيد المجتمع الياباني من ثمار التنمية الاقتصادية في رفع 
المستوى المعيشي. 

من المشكلات التي يعنى بها التخطيط للحكم المحلى: 
عدم الرشادة في الإنفاق المحلى رغم الأزمة الاقتصادية 
اليابانية والعجز الكبير في الموازنة. ومن أمثلة السياسات 
المحلية التي كانت سائدة في التسعينات من القرن العشرين 
سياسة التركيز على تكنولوجيا المعلومات ببناء شبكات 
متطورة للاتصالات ونظم المعلومات. وأخذت تلك 
المشروعات الضخمة الصبغة الدعائية السياسية وكرست 
لخدمة المسئولين أكثر منها لخدمة المواطنين حيث أنها لم 
تراع اعتبارات المنفعة والتكلفة. (75) 
-؟- التسجيل 

تشمل خدمات التسجيل التي تقدمها اأجهزة الحكم المحلى ما يلي: 
ه-؟-1- تسجيل المواطنين 

يشمل ذلك إنشاء وتجديد والمحافظة على وجود ملف 
كامل يحوى البيانات التي نص عليها القانون لكل مواطن في 
نطاق الوحدة المحلية لتستخدم كقاعدة بيانات لنظم الضرائب 
والتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية. 
-1-7- التسجيل العائلي 

تنصب مهمة التسجيل في هذا السياق على التغير في حالة 
العائلة كوحدة اجتماعية» مثل الزواج أو الطلاق والميلاد 
والوفاة. وقبل شهر ابريل عام ٠٠٠١‏ كانت عملية التسجيل 
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مجلة البحوث الإدارية 


العائلي مفوضة إلى العمدء منذ ذلك التاريخ الذي يوافق تنفيذ 
قانون الاستقلالية المحلية المعدل تم نقل هذا الاختصاص إلى 
المجالس المحلية. وتحفظ نسخة من سجلات العائلة في مكتب 
الشئون القضائية في المنطقة المحلى والمركزي. 
ه-1-- تسجيل المواطنين الأجانب 

تهدف وظيفة تسجيل الأجانب إلى ضمان أمنهم وحسن 
معاملتهم عن طريق تحديد موقفهم من القانون وحالة الإقامة. 
وبعد التأكد من حجية طلبات الإقامة؛ يقوم العمد؛ في نطاق 
وحدتهم المحلية» بتسجيل الأجانب في السجل الخاص بذلك. 
-؟-4- التصديق على الأختام الشخصية 

تتميز اليابان بأن الأختام الخاصة تحل محل التوقيع في 
الوثائق الرسمية والعقود» من هذا المنطلق ظهرت أهمية 
تنظيم استخدام تلك الأختام من الأذن بعمل نسخ من الأختام 
إلى التصديق بصحة الأختام في الوثائق الهامة. وينظم 
القانون إجراءات التصديق على صحة الأختام وكذلك 
الموافقة على عمل نسخ منها. (37؟) 
ه-- الخدمات الطبية والصحة العامة 

وتشمل الخدمات الصحية المحلية نطاقا واسعا من الخدمات 
منها الخدمات الطبية للأفراد والخدمات الصيدلية والصحة 
العامة للمجتمعات والصحة البيئية. وبينما تقوم الحكومة 
المركزية بمهام عامة في هذا المجال مثل إصدار تراخيص 
مزاولة المهن الطبية وتصنيع الأدوية ووضع المعايير لصناعة 
الأدوية والعقاقير وإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء مناطق 
الحجر الصحي وإدارتهاء تقوم السلطات المحلية بإدارة كل 
الخدمات اليومية الأخرى الخاصة بالصحة العامة. والجدير 
بالذكر أن العديد من المحافظات والمحليات تدير مؤسسات 
صحية تابعة لها. ويتم تقسيم الصلاحيات الصحية بين 
المحافظات والوحدات المحلية الأصغر الواقعة في النطاق 
بالقرارات الصحية الجوهرية بينما تختص الوحدات المحلية 
الأصغر بأداء المهام الإجرائية التنفيذية في المجال الصحي. 
ه-4- الخدمات الاجتماعية 


بحوث محكّمة 


تهدف الخدمات الاجتماعية إلى رفع المستوى المعيشي للسكان. 
وتشمل الخدمات الاجتماعية: المساندة العامة مثل المساعدات المالية 
وخدمات الضمان الاجتماعي مثل الخدمات المقدمة للأطفال بشكل 
عام وللأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل خاص. وتنقدم 
الخدمات الاجتماعية في ثلاث صور هي: الرعاية المنزلية 
والتسهيلات من معدات ودور للرعاية والمساعدات النقدية. وتتمئل 
الخدمات الاجتماعية المحلية فيما يلي: 

-١-4-‏ المساعدات المالية 

تهدف المساعدات المالية إلى توفير حد أدنى من المعيشة 
الكريمة للأفراد والأسر في مجالات التعليم والصحة تشمل: 
إعانات البطالة وقروض الإسكان ومساعدات حالة وفاة عائل 
الأسرة. وتتميز المساعدات المالية بأنها غير نمطية بحيث 
يتحدد حجم المساعدة حسب ظروف كل حالة على حدة مما 
يعطى المرونة لمتخذ القرار ويضمن فعالية تلك المساعدات 
المالية في تحقيق أهدافها. 

ه-1-4- خدمات الطفولة 

تشمل خدمات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة: إعادة 
التأهيل الجسماني والذهني والخدمات المقدمة للأطفال الذين 
ليس لهم عائل وإنشاء مكاتب للاستشارات النفسية للأطفال. 
وتقدم الوحدات المحلية خدمات مماثلة للمسنين ذوى 
الاحتياجات الخاصة وتنظم لهم نشاطا رياضيا ونفسيا وطبيا 
خاصا داخل المستشفيات وخارجها. 

-7-4- خدمات كبار السن 

تنبع أهمية هذه الخدمة العامة من حقيقتين هما أن الإيقاع 
السريع في المجتمع الياباني لا يتيح 

للأسر اليابانية الرعاية المثلي لكبار السنء الحقيقة الثانية 
أن معدل العمر المتوقع للفرد في اليابان هو الأعلى عالميا 
وينطبق ذلك على نسبة كبار السن إلى النسبة الإجمالية 
للسكان مما يفرز احتياجات خاصة للمجتمع. 

بدأت الحكومة اليابائية الخطط والبرامج لرعاية كبار 
السن في عام ١141‏ بخطة خمسية تلتها خطة عشرية في 
عام ١114‏ للرعاية الصحية والرفاهية الاجتماعية لثلك 
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بحوث محكمة 
الشريحة العمرية. واعتبارا من ابريل ٠٠٠١‏ تم تطبيق نظام 
الرعاية الصحية الشامل لضمان تلك الرعاية لهم وتأهيلهم 
للحياة للاعتماد على النفس. (78) 
5-5- جمع المخلفات والتخلص منها 

جمبي المخلفات والتخلص منها من الخدمات المكملة 
لخدمات الصحة العامة وتستمد أهميتها من حقيقة أن النمو 
الصناعي وزيادة وتنوع المخلفات حتم وجود تلك الخدمات 
العامة الحيوية. وبالإضافة إلى المخلفات الصناعية؛ تشمل 
تلك الخدمة تجميع والتخلص من مخلفات المنازل والصرف 
الصحي. ولكل محافظة خطة مستقلة للتعامل مع المخلفات 
نشمل الأساليب الحديثة في الاستفادة من المخلفات بتدويرها 
بحيث لا تكون عبئا على البيئة المحيطة. وطبقا لقوانين 
المحافظة على البيئة؛ تحتاج تراخيص التخلص من المخلفات 
الصناعية وحاويات الصرف الصحي تحتاج إلى موافقة حاكم 
المحافظة وهو إجراء يدل على تشدد المشرع اليابانى في 
الحفاظ على البيئة المحلية. 
ه-5- الخدمات البيلية 

أفرز التقدم الصناعي اليابانى آثارا سلبية حتمية على 
البيئة مما حدا بالحكومة اليابانية إلى التقدم بمشروع قانون 
لحماية البيئة من التلوث تم إقرارة في عام ١1717‏ ينص على 
تعاون وحدات الحكم المحلى مع الحكومة المركزية وكل 
الهيئات المتخصصة للتحكم في التلوث. ويحدد قانون حماية 
البيئة أنواع الملوثات بملوثات الماء والهواء والتربة 
والضوضاء والترددات العالية والروائح النفاذة. وتم وضع 
معايير لتلوث الماء والهواء والتربة والضوضاء وأهاب 
قانون حماية البيئة من التلوث بالمصانع الخاصة والحكومة 
المركزية والسلطات المحلية والأفراد التعاون لمحاربة 
. التلوث. وصدر في عام 7٠٠٠١‏ قانون إنشاء جمعيات إعادة 
تدوير المخلفات لما لها من فائدة مزدوجة: التخلص منها 
وجنى عوائد إعادة تدويرها. 
ه-- الحفاظ على الزراعة والغابات والمصائد 

تعد وظيفة الحفاظ على الغابات وزيادة كفاءة استغلال 


مجلة البحوث الإدارية 


الأراضي الصالحة للزراعة والمصائد وظيفة فرعية من 
وظيفة أساسية للسلطات المحلية هي توفير المواد الغذائية 
بانتظام وبكميات كافية وجودة متميزة. 
ه-/ا-١-‏ الزراعة 

تصنف الزراعة على أنها من أهم القطاعات الاقتصادية 
في اليابان لوجود أكثر من ١١‏ مليون فدان مزروعة يعمل 
بها ما يقرب من أربعة ملايين مزارع. وتقوم السلطات 
المحلية بالمهام التالية: تنفيذ تغييرات وإصلاحات هيكلية 
ورفع الكفاءة الإنتاجية للأرض الزراعية وتأسيس وتحقيق 
تكامل البنية التحتية للإنتاج الزراعي ووضع سياسات لترشيد 
الاستهلاك وتحسين التوزيع وتقديم أساليب تكنولوجيا زراعية 
جديدة ونشرها في المناطق المحلية وتقديم الإرشادات 
الزراعية. وتساند الجمعيات الزراعية على المستوى الوطني 
السلطات المحلية في تقديم التمويل والإرشاد للقطاع الزراعي 
ه-07-١1-‏ الغابات 

617؟ من مساحة اليابان أي ما يوازى ؟5 مليون فدان 
تغطيها الغابات مما يتحتم معه حماية واستغلال ثلك 
المساحات الهائلة من قبل السلطات المحلية. وكل محافظة 
مسئولة - تبعا لخطة الحكومة المركزية- عن المناطق 
الجبلية داخلها وزراعتها وحماية الغابات وإنشاء والحفاظ 
على شبكة الطرق داخلها. وتم إنشاء العديد من المنظمات 
المحلية المستقلة لإدارة الغابات وزراعتها وحمايتها. 
ه-8-0- المصائد 

تنبع أهمية المصائد من عدة حقائق أولاها: اعتماد اليابان 
على المأكولات البحرية كغذاء رئيس والحقيقة الثانية هي أنه في 
أواخر القرن العشرين بلغ إنتاج اليابان من المصائد 5»/ مليون 
طن من المأكولات البحرية وهو أدنى من الاستهلاك المحلى 
مما اضطر اليابان إلى استيراد 75٠١‏ ألف طن إضافي من 
المأكولات البحرية. و تنحصر مسئوليات السلطات المحلية في 
مجال المصائد في مساعدة الشركات الصغيرة في هذا المجال 
و إعادة تفعيل مجتمعات المصائد. (9) 
ه-8- خدمات الصناعة والتجارة 
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مجلة البحوث الإدارية 


يتميز الاقتصاد اليابانى بالثنائية في الأساليب الإنتاجية 
المتبعة حيث توجد الصناعات كثيفة العمل جنبا إلى جنب مع 
الصناعات كثيفة رأس المال. وتسيطر الشركات كثيفة رأس 
المال بشكل تدريجي على معظم عوامل الإنتاج في القطاع 
الخاص مما جعل استمرارية الشركات الصغيرة في المنافسة 
عرضه بالخطر ما لم تساندها الحكومة المركزية والسلطات 
المحلية. وتساعد السلطات المحلية الشركات الصغيرة في 
الحصول على قروض وائتمان من المؤسسات المالية وتهتم 
تلك السلطات بتشجيع الصناعات الصغيرة وتحسين التقنيات 
الصناعية والتجارية وبناء المجمعات الصناعية والقيام 
بإجراء البحوث التسويقية الصناعية والتجارية وتوفير 
البيانات والمعلومات للمؤسسات الصغيرة ووضع السياسات 
الضرورية لمساعدتها في تسويق منتجاتها. وللمحليات غرف 
تجارية وجمعيات محلية للتجارة والصناعة تنسق فيما بين 
الأعضاء وتساهم في التنمية التجارية والصناعية. وتشارك 
الغرف التجارية المحلية في مناقشة مشروعات القوانين 
المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية بشكل عام والتجارية بشكل 
خاصء ومن أهمها مشروع قانون المتاجر الكبيرة الذي 
يعتبر تهديدا للمتاجر المتوسطة والصغيرة. )4١(‏ 
-1- تئمية المناطق الحضرية 

أكثر من نصف تعداد سكان اليابان (11 مليون نسمة من 
بين ٠٠١‏ مليون نسمة) يتمركزون في المحافظات الحضرية 
مما يجعل معظم المناطق الحضرية في اليابان من أكثر 
المنطق كثافة عالميا. تلك الكثافة الحضرية تتطلب نطاقا 
واسعا من الخدمات في المجالات الاقتصادية والثقافية 
والمعلومات والبنية الأساسية الاجتماعية. وتعتمد البرامج 
التنموية للسلطات المحلية على التوجهات والسياسات التي 
نص عليها قانون تخطيط المدن. والمدخل الإداري المتبع هو 
أن يقوم المحافظون والعمد بإعادة ترسيم المناطق وإعادة 
التنمية في كل منطقة على حدة بحيث يكونون مسئولين عن 
تنميتها وعن تحسين والمحافظة على مستوى مقبول للخدمات 
العامة ومستوى التحضر في تلك المناطق. ولا تكون سلطة 
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بحوث محكمة 

العمد مطلقة في وضع الخطط التنموية والحضرية لأن ذلك 
يخضع للتفتيش ومناقشات وجلسات الاستماع العامة 
والمراجعة من قبل لجنة تخطيط المدن المشكلة على مستوى 
المحافظات تمهيدا لإقرار تلك الخطط. 
-١١--‏ البنية الاجتماعية والإسكان العام 

كما سلف الذكرء تقوم السلطات المحلية بوضع خطط 
لتنمية المدن والبرامج الملحقة بها للتعمير وتحسين البنية 
الأساسية الحضرية. ويتميز حجم الإنقاق على البنية الأساسية 
بالضخامة حيث بلغ في عام 78١ ١131‏ مليار دولار. وبلغ 
الدعم المركزي للمحليات في هذا المجال 05:4 مليار دولار 
في نفس العام الذي يمثل 9618 من إجمالي الإنفاق. )4١(‏ 
ه-8١-1-‏ الطرق 

يعتبر الإنفاق المحلى على الطرق أكبر بنود موازنة 
السلطات المحلية في مجال التعمير. وطبقا للقانون؛ تنقسم 
الطرق إلى أربعة أنواع: طرق عالية السرعة وطرق سريعة 
على المستوى الوطني وطرق المحافظات وطرق المحليات. 
بينما يختص وزير التعمير بمسؤولية إدارة والحفاظ على 
الطرق عالية السرعة التي لا تزيد عن 965 من إجمالي 
طول الطرق على المستوى الوطني؛ فقد أسند القانون 
المسئولية للمحافظين وعمد المدن عن الطرق السريعة؛» 
وللمحليات عن الطرق المحلية. وبذلك تكون مسئولية 
السلطات المحلية كبيرة عن الحفاظ على وتطوير 9615 من 
طول الطرق على مستوى اليابان. 
ه-.١-1-‏ الأنهار 

تنقسم الأنهار إلى نوعين حسب أهميتها للاقتصاد القومي 
ووفق قانون الأنهار: أنهار المستوى الأول والمستوى الثاني. 
وبينما تدار أنهار المستوى الأول بواسطة وزير التعمير أو 
المحافظين» تدار أنهار المستوى الثاني بواسطة المحافظين 
وعمد المحليات. وبالإضافة إلى إدارة الأنهار» فإن بناء 
السدود هو من صميم اختصاص السلطات المحلية لأغراض 
الزراعة والاستخدام العام للمياه. 
ه-.1-"- الإسكان 


اشبا/ 


بحوث محكمة 

رغم ما عرفة مجال الإسكان في اليابان من تحسين 
وتطويرء إلا أنه ما زال أقل من المستوى السائد في الدول 
ذات نفس المستوى الاقتصادي مثل أوروبا والولايات 
المتحدة» أني أن الإشكالية ليست في بناء عدد أكبر من 
المساكن بل في بناء مساكن أوسع وأكثر جودة. و يندرج 
الإسكان العام ضمن الخطة الخمسية المحلية لتنمية الإسكان 
بالتنسيق مع مؤسسة التنمية الحضرية ومؤسسة الحكومات 
المحلية للإسكان مع الأخذ في الاعتبار التباين في مستويات 
الدخل وانخفاض معدلات الإنجاب وزيادة أعداد المسنين مما 
يتطلب وضع سياسة شاملة للإسكان على مستوى كل 
المحليات لمراعاة كل المتغيرات السابق ذكرها. 
-.4-1- الصرف الصحي 

شهد عام ١511٠١‏ بدء تنفيذ خطة عشرية استثمارية في 
مجال الأعمال العامة لتحديث شبكة الصرف الصحي على 
مستوى اليابان» و يتمثل دور المحافظات في تلك الخطة في 
بناء وإدارة والحفاظ على البنية الأساسية لشبكة الصرف 
الصحيء بينما تختص المحليات بالعناية بقنوات الصرف 
بالإضافة إلى المشروعات المتصلة بالصرف الصحي. (57) 

ومن الظواهر الإدارية التي تميز مجال الإنفاق العام في 
اليابان على البنية الأساسية» خاصة الإنفاق على خدمات 
الصرف الصحيء في المحليات هي المراقبة الدقيقة من كل 
وزارة على نصيب الوزارات الأخرى من الدعم المركزي. 
وتثبت كل وزارة من الوزارات الدعم المركزي في هذا 
المجال لكل منطقة محلية. والسياسة العامة في هذا المجال 
هو أولوية دعم البنية الأساسية لتنمية المناطق الصناعية: 
ويجب التوازن بين تلك السياسة وسياسة تنمية البنية 
الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي للأفراد وهو الاتجاه الذي 
تركز عليه الحكومة المركزية. (47) 
-١1١-‏ التعليم : 

ينص نظام التعليم اليابانى على أن التعليم الإنزامي (ست 
سئوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية) 
هو من مسؤولية مجالس التعليم - المستقلة عن المحافظين 
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والعمد- في المحافظات والمحليات؛ وان كان وضع معايير 
الجودة هو من مسؤولية الحكومة المركزية لضمان نمطية 
المعايير في كل أنحاء اليابان. وقد نظم قانون تنظيم ووظائف 
إدارة التعليم المحلى صلاحيات مجالس التعليم المحلية بحيث 
تكون جامعة لكل الوظائف من الإنشاء وحتى تعيين 
الموظفين ماعدا سلطة الموافقة على الموازئة التي يختص 
بها المحافظون والعمد. وطبقا للقانون يكون المحافظون 
مسئولين عن كل المدارس التي قبل التعليم الجامعي كل في 
نطاق محافظته. ويحتل التعليم الاجتماعي مكانة مساوية 
للتعليم الأكاديمي حيث تقوم المحليات بتقديم خدمات إدارة 
المكاتب والمتاحف والمسارح والرياضة البدنية. 
-١1-‏ الخدمات الشرطية : 

بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية انتقلت مسؤولية تقديم 
الخدمات الشرطية من الحكومة المركزية إلى المحافظات» 
وان بقيت الحكومة المركزية مسئولة عن الوكالة الوطلية 
للشرطة والهيئة الوطنية للأمن العام المختصتين بالتنسيق بين 
الخدمات الشرطية في المحافظات والتوعية الثقافية والدلائل 
الجنائية. والوظائف الشرطية التي تؤديها السلطات المحلية 
لها نطاق واسع من المسئوليات: الحفاظ على الأمن العام 
والنظام والحفاظ على البيئة وتنظيم المرور والحفاظ على 
الممتلكات ومتابعة المفقودات. 
ه-١-‏ مكافحة الحرائق : 

لا تقتصر تلك الخدمات على مكافحة الحرائق والإنقاذ 
فقطء بل تمتد إلى التعامل مع تداعيات الكوارث مثل الزلازل 
والأعاصير والفيضانات التي تهدد اليابان كمنطقة داخله ضمن 
حزام الزلازل. وتقوم المحليات بتنفيذ أنشطة مكافحة الحريق 
كنشاط منفصل بعد أن كان جزءا من مهام الشرطة قبل نهاية 
الحرب العالمية الثانية. ويوجد ثلاثة أنواع من العاملين في 
مكافحة الحرائق: العاملون الدائمون كل الوقت والعاملون 
جزءا من الوقت والمتطوعون وان كان العاملون الدائمون كل 
الوقت يشكلون السواد الأعظم من العاملين في هذا المجال . 


بحوث محكّمة 
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6- عوائق تطوير الحكم المحلى : 

رغم الجهود الضخمة والمتواصلة لتطوير الحكم المحلى» 
إلا أن ترسيخ ذلك التطويو ونقله من إطار النظرية إلى 
الواقع لا يزال يواجه أربعة أنواع من العوائق: القانونية 
والإدارية» والمالية» وندرة كوادر الحكم المحلى؛ وقصور 
الرقابة الشعبية» وذلك على التفصيل التالي: 
1-5- العوائق الإدارية والقانونية : 

تقيبد السلطات المحلية بعدم التعارض مع الدستور 
والقوانين الوطنية يغل يد السلطات في مواجهة بعض 
المستجدات. من أمثلة العجز المحلى في هذا المجال محاولة 
السلطات المحلية فرض رسوم تنمية على المواطنين الذين 
نزحوا إلى ضواحي المدن لتمويل الخدمات العامة الإضافية؛ 
ولكن عدم وجود سلطة للمحليات على تحصيل تلك الرسوم 
أدى إلى إصدار المحليات لوائح تحد من النمو العمراني. 

وأعاق تقليد التفويض بالوكالة تطوير الحكم المحلى حتى 
عام ٠٠٠١‏ لأنه يستتبع خضوع السلطات المحلية المنوطة 
بالوكالة لأوامر وتعليمات إحدى الهيئات المركزية في استخدام 
ذلك التفويض. تنص وظيفة الوكالة التفويضية -ده!ااك[" 
"0اناأل-ضالمة على أنه في حال تفويض الحكومة المركزية 
بأحد وظائفها إلى الحكومات المحلية» يجب على الخضوع 
لأوامر وتعليمات أحد الهيئات المركزية أثناء التنفيذ. 

ومن العوائق التنظيمية في الإدارة العامة اليابانية بشكل 
عام وجود قطاعات مستقلة داخل المؤسسات الحكومية؛ وعلى 
رأسها الوزارات. وامتد هذا التقليد إلى الحكم المحلى في 
الإدارة وتنفيذ الوظائف العامة؛ مما أدى إلى ظهور القطاعات 
الأفنية التي تمثل المسئوليات الرئيسية بحيث تشرف كل وزارة 
في الواقع على القطاع الخاص بها في المحليات. 

يتمثل العائق الإداري الأخير في أن طلبات المحليات 
المرفوعة إلى الحكومة المركزية تأخذ شكل التماسات. ولا 
يمكن أن تؤثر المحافظات ذات النفوذ في السياسات الحكومية 
في مجالات التلوث والشئون الاجتماعية؛ مثال على ذلك ما 


قامت به عشر محافظات من أصل سبعة وأربعين محافظة 
من الضغط على الحكومة المركزية لإلغاء برنامج في مجال 
الرعاية الاجتماعية للمعاقين. (41) 
1-5- العوائق المالية : 

ويتمثل هذا العائنق في المركزية المالية والتحكم المركزي 
في الشئون المالية في المحليات مما يحد من السياسات المالية 
المحلية الابتكارية؛ وهو ما تم مناقشته تفصيليا في المبحث 
الخاص بتمويل المحليات. وفي محاولة من المحليات 
لتخفيض إنفاقهاء وبالتالي تقليل اعتمادها على الحكومة 
المركزية؛ قامت بعدة إجراءات وأنشطة منها ما يلي: 
- إنشاء مؤسسات عامة محلية. 
- التعاقدات المحلية مع القطاع الخاص. 
- تحصيل رسوم تنمية. 
- تحصيل رسوم استخدام. 
- مطالبة المواطنين بالمساهمة في إنشاء مشروعات معينة. 
1-5 - النقص في العمالة المدربة المحلية : 

تعانى السلطات المحلية من النقص في العمالة المدربة 
المحلية مما أدى إلى ظهور فجوه بين الأداء المستهدف 
والمحقق. وفى محاولة من المجالس المحلية لعلاج تلك 

شكلة تبنت عدة سياسات لإدارة الموارد البشرية من أهمها 
أن يتعين على الموظفين المحليين فهم القوانين واللوائح 
الوطنية بالإضافة إلى القوانين واللوائح المحلية لوضع 
سياسات محلية وتنفيذها. في حال وجود مشكلات عملية؛ 
تحاول الإدارة المحلية التعامل معها من الناحية القانونية 
والفنية ووضع اللوائح المحلية إذا تطلب الموقف ذلك» رغم 
وجود حاجة ملحة لتطوير الفكر الإدارى باستيعاب مهارات 
وضع سياسات عامة والقدرة على تنفيذها. تمشيا مع 
الاحتياجات المعاصرة للبيئة المحلية» تحول التركيز في 
تدريب الموارد البشرية المحلية من التدريب القانوني والفني 
إلى التدريب على وضع وتنفيذ السياسات العامة. 
4-١‏ - تركيز المجالس المحلية على التعبئة السياسية: 

من المتعارف عليه في نظم الحكم أن السلطة تتناسب مع 


لالل 2 


بحوث محكمة 
المسؤولية. والسلطات المحلية مسئولة عن تنفيذ السياسات 
المركزية ولكنها في حال طلب الشعب تغيير تلك السياسات» 
لا تتمكن من تغييرها بل تحاول إقناع الشعب بجدوى تلك 
السياسات. ومن غير المقبول منطقيا تكليف السلطات المحلية 
بشرح السياسات المركزية وأسبابها ومناقشتها مع المواطنين 
والحصول على تأييدهم بدون سلطة تعديل تلك السياسات» أي 
أن المشاركة الشعبية في هذه الحالة غير ذات جدوى لأن 
النظام الرأسي غير مصمم للاستجابة إلى مطالبات المواطنين. 

وحاولت العديد من الوحدات المحلية التغلب على هذا 
العائق عن طريق تنمية المشاركة الشعبية ومشاركة 
المواطنين في بعض اللجان الاستشارية وعقد المؤتمرات 
الشعبية بالإضافة إلى نشر المعلومات بين المواطنين بدون 
حواجز. وابتدع مجلس مدينة “كواساكى' في ١110‏ أول 
هيئة محلية للتحقيقن في شكاوى المواطنين 
1ط على غرار الهيئة المركزية البريطانية 
للتحقيق في شكاوى المواطئين مما يفسح المجال للمواطنين 
في المشاركة الفعالة. (4) 
خائمة : 

يشكل البحث إسهاما وصفيا وتحليليا لبيئة وأليات إدارة 
نظام الحكم المحلى في اليابان وتأثير العولمة والسياسات 
الداخلية عليه. وأثرت العولمة ببعد آخر على الإدارة العامة 
اليابانية نتيجة للانفتاح اليابانى على العالم الخارجي بعد نهاية 
حقبة الحرب العالمية الثانية ومباشرة العلاقات الاقتصادية 
والسياسية الوثيقة مع العالم. تم تفعيل عملية التفاعل بين 
اليابان والعالم الخارجي مما أدى إلى ظهور شبكة من 
التفاعلات النظمية والإنسانية أعادت تشكيل الفكر السياسي 
والإداري والاقتصادي في إطار الخصوصية الثقافية اليابانية. 
ومن نداعيات التفاعل وإعادة تشكيل الفكر السياسي اليابانى 
تعزيز مفهوم اللامركزية الإدارية الذي ظهر في_.عصر 
الميجى وتقويته ليصبح لامركزية سياسية في النصف الثاني 
من القرن العشرين. 
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تطرح هذه الدراسة عدة تساؤلات يمكن أن تكون منطلقا 
لدراسات أكثر عمقا وتخصصا: ما الوزن النسبي لعناصر 
وآليات الحكم المحلى في نجاح التجربة اليابانية؟ ما الدروس 
المستفادة من التجربة اليابانية في الحكم المحلى كحقل معرفي 
في ظل إشكالية الخصوصية والمعاصرة لنظم الإدارة المحلية 
والحكم المحلى في الدول الأخرى؟ كيف ساعدت البيئة 
السياسية والاقتصادية الدولية في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية اليابان في النمو الاقتصادي والتقدم الإداري؟ هل تتوافر 
تلك المعطيات في الساحة الدولية المعاصرة لنجاح تجارب 
مماثلة؟ وما هو مدى إمكانية استفادة دول عريقة الثراث 
الحضاري مثل مصر من التجربة اليابانية في الحكم المحلى؟ 
قضية استفادة مصر من التجربة اليابانية في الحكم 
المحلى كانت محورية في فكر الباحث عند اختياره للنموذج 
اليابانى للتشابه الكبير بين البيئة المصرية والبيئة اليابانية في 
الجوائب التالية: 
أولا: نهضة مصر في العصر الحديث - في القرن الثامن 
عشر- بدأت بالتوازي مع النهضة اليابانية؛ إلا أن تباطؤ 
التنمية نتيجة لتعثر مصر في حقب زمنية تالية قد أثر 
بالسلب قدرة مصر على اللحاق بركب الدول المتقدمة. 
ثانيا: تتشابه مصر مع اليابان في أنها دولة محورية إقليميا؛ 
حيث أن موقع مصر الجغرافي ووزنها الاستراتيجي في 
الشرق الأوسط يتشابه مع اليابان جغرافيا وسياسيا في آسيا. 
ثالثا: الخبرة المصرية في الإدارة العامة والمحلية عريقة 
تاريخيا أيضاء بل تفوق الخبرة اليابائية عراقة. بالإضافة 
إلى تشابه السمات المميزة للإدارة المحلية للدولتين التي 
كانت تتميز بالنزعة المركزية. 
رابعا: الشعب المصري يتشابه مع الشعب اليابانى» كشعوب شرقية 
التقاليد» في وجود صفتين متناقضئين وهما القدرة العالية على 
التكيف واستيعاب كل جديدء وفى نفس الوقت رسوخ قيم 
المحافظة على التقاليد والخصوصية الثقافية الوطنية, 
بمقازنة التجربتين المصرية واليابانية في مجال الإدارة 
والحكم المحلى نجد أن أقصى ما وصلت إلية مصر هو 
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درجة متقدمة من اللامركزية الإدارية تجسدت في النظام 
الحالي للإدارة المحلية» في المقابل نجد أن اليابان حاولت أن 
تحتفظ بصفة اللامركزية الإدارية كتعبير عن الطابع المحافظ 
للشخصية اليابانية؛ وفى نفس الوقت حاولت أن تبتكر أنماط 
من الحكم المحلى ذات طابع ياباني» بمعنى أن أشكال الحكم 
المحلى التي اختارتها تتسجم مع الطابع المحافظ وتحقق في 
نفس الوقت فكرة المعاصرة. 

يمكن لمصر الاستفادة من التجربة اليابائية بأن تجمع بين 
الأصالة؛ التي لا تمثل محاولة لتقييد الحاضر بالماضيء 
وتأخذ بقسط من المعاصرة مما يؤدى إلى تحقيق شرطي 
الإدارة المحلية الناجحة وهما الاتصال بالجذور كأساس 
للشرعية وانفتاح على العصر لتحقيق الفعالية. 


الهوامش : 


ثمة مصادر لم تتعرض للحكم المحلى في اليابان بشكل 
مباشرء إلا أنها كانت مفيدة للباحث للغاية في تحديد إطار 
هذه الدراسة ومنهجيتهاء من أهمها: 
- د. السيد عبد المطلب غانم؛ المحليات: دراسة مقارنة في الإدارة 
والنظم المحلية. ( القاهرة: مكتبة نهضة الشرق؛ .)١581‏ 
- د. صلاح صادق؛ موسوعة الحكم المحلى: نظم الحكم 
المقارن. ( القاهرة: المنظمة العربية للعلوم الإدارية»دار 
الجيل للطباعة.). 
- د. خالد سماره الزعبىء تشكيل المجالس المحلية. 
(الاسكندرية: منشأة المعارف؛ .)١1584‏ 
عاز5 معلا "ووعءعة مدمول" ,لإستمصواسة لمعمل -1 
ةل ,كتتقاقة ‏ مولععم5 4ه /واكتمتلةا 
.5 .2001 رتاععهاة .لا أعممتتادممعاما 
عط) 04 اسمعسطقتاطهق)183 عط .أزدنال ,مقمة8 -2 
:مولهما) .سعذورق لهسصوغبكتاكمه0) عمعمدمدل 
.18 .2 .(1995 بعولعاءنه] 
.128-129 .مم ,.لتة1 -3 
بممققع1 كه قعههن) ,لتوع8 ,مقدوعطلزة -4 
ردقع28 مهقءعتط© [ه بوالوتعبرلمنا ع1 :مومعنطع) 
221-22 .مم ,(1993 


5- تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري. ( القاهرة: 


المنظمة العربية للتنمية الإدارية» )١19/‏ ص 95- .11١‏ 

ع «متأهمتلوطواة) .لاع ,مداعلا 3010 عتانال ,مال -6 
:06 انماع سصتحاكة /11) .م معتلممعءء 
.2-5 .م .(1996 ,ووعع8 'زاتوع اونا داجماعع :مع 

أقمتاقتمعنما 105 كعناتيمطانية امعما ره اتعصسهت -7 
قل اللعسد نو اقعمة ,لللذاتء) وممغداعسط 
.1-2 .مط ,(2000 :مهاه 1) .مقمول 

.5 -63 .صم ,.لتط! -8 

2121397 ته بمتامةا/! ,مها له 00 .عبودا -9 
تع أفمصةة) .سمعنغتادم لسهة غلعسسصى 00 
.5 .(2001 بعنرويواوط 

ها لعتتسمع:0 كاسعسس 607 لوعمبآ ععة :110 -10 
كه إتادتصتل/ا .عائة معلا "ووعععم مومدل" .سمدرول 
.لا أهدوأءقمعاصا وتاأممهلم؟! ,كتهالم جواعرهيم؟ 
.م ,2001 .ليوا 

أقدهأةتمعام! :5و1 دعتال مطانة أقعما كه اأعصيهك -11 
.43-44 .م .ناك .مه .(كالخ©) مممتغقاع. 

اعلا "ددعععم مدول" ,سعاورة وام ععيه[ عل -12 
دائضدله؟! ,ورتذ1كم مواعمه" كه /ماكتصنللا .عانه 
.]م 200١,‏ بأعيدابا .لا أدهت أقصعام] 

أ08 لق تتعان] ع5 دعتاقمطاتسخ لهءما غه اأعونه© -13 
.2 اه .مه ,(االخاة) كممتنواعم 

رععا. ,أعنوطعله8 لمة طمل ,ذاعاموطا -14 
ل كأمعسهمسأكسظ :ومعستوب18 لمسمأغمسعام1 
لإعائعللا ارمؤوأللةخ :مملمما) .كسمه عم0) 
.9 .2 .(1998 ,.عها ,تتقمعهمنا 

ع5 الة زول عط ك0 عننننهاا عط" ,مقلظ ,رطواء/ عل/ز -5ا 
ععلعاانم! /عساتاكصا سفددتلط نمملهما) بعنهام 
147-15 .م5 .(998! ,وعزعة عوعمةمول 

لل امعسسعره عط ,له اع تطومائك1 ,عطم 16١‏ 
كه لإاتوعلالملا :ملإكاه1) .مهمول كه وعغتامم 
.63-64 .مط .(1994] ,ؤوعءط منزعزهم1 

رقع26ة1 ,تلأنااطمعوم!1 لصة عالعوا/ا ,تعلإعقضيد8 -17 
لتمدا). ععماماع م181 لمعناتاوط ا'مدرول 
46-7 .مه ,(1993 رووعوط كارع رامنا 

.اه .1156 مهمع .تمد 001 كه قنزوم عط -18 
.41-42 .م .6/16/2001 ,8226 عناوو! ,359 

بجع ل١)‏ .لإعمع ع1 عدعمهمقل ,لزع اله:8 ,امكل ماعن -19 
.32-33 ,مه .(1997 ,تاداع للملا علولا بمعلمكا 


-٠‏ تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري. مرجع 
ساق سن 215 
أهنه معام ,5 5عاغتمطانق لقعم ,ه اأعصنه0 -21 
!6 -54 .م بماك .مه .(1أضات) دممتاهاع] 
.73-6 ,ص8 راك .مه .له اع تناومازة] ,عم -22 


.عاتاء علاتلهماكامتصسلة كقدمول .وسنكز8 ,لامكا -23 
بقوع قتصءواتلةن له بزاتوع للملا #برعاعامعم) 


2 1 


بحوث محكمة 


.5 .م .(1998 

اعلا "ووعععم مدمول" ,ععسهمة؟8 عتاطسط لأوعمنا -24 
لاوموله»! ,وتقالةق حيراءن١٠‏ "أن واوتمتلز عالة 
.1-2 .مط .2001 .تاعاق .لاا أهده أ أهصمعاما 

.للاعتاغقل/ا ,كصتطط نع لمة ععاءم .إعطابوم0 -25 
ع 820 تقول سل توعتان! له عنعنم 
عملقطصةن نععللطاصموه) .وعاه)5 لعناملا 
.3 .5 ,(1995 ,ووعم2 براأوع رامنا 

.304-5 .م5 ,.أأء ,مه .لأعطا ,لعولا له عنابال صنل -26 

.236-7.م١‏ ..لتط! -27 

5,4 بباأء .حزن .صمت8 .اوكلا علا -28 

ب58-9,م2 .ماك .مه اأء0 .الابرة للا نه دنال ,تنال -29 


- تجارب عالمية مختارة فى الإصلاح الإداري. مرجع 
سابق. ص ,١٠١5‏ 


|88 م]عام] ,0 دوعتا مانم أقعم ا أت اأعصنمت 31١‏ 
-52 .م2 مأك .ره .(خأافكء) قدمتنواع] 


7- تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري. مرجع 
سابق. ص 178-116. 
"9- المرجع السابق. ص ,1١5-1١6‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


لمممتكداا سك لعوء لط معاسيملط لدعمبة -34 
.عاز5 اعلا "ووعععم مقمول" ,كلهه) عتتصطمصمعء1 
نتاكصولم؟!ا .وعتذالم ‏ مواعيه كه بزراوترال 
.2001 ,لاعتهالا ,.لنا أهدمتتمصمعام1] 

أقنهتاقتتعاما عذ! وعتاتمطانية لدعما 0 اأعصنه0 -35 
.ماك .مه ,(#اأشلت) كدمتنواع. 

هاما لأهدمونوعظ عط .متولا ,بمصمعة»ا -36 
8م12 ل كاتاع لمعنه أوعما عط كه دعلءزامم 
.5 .أو/ا عناوم يي عخسا؟ سامه تسا ممتاتقسسرم س1 
.2-8 .زط ,1996 ,4 عناووا 

شاه أل تمعام! ع5 معتالممطانة أدعمنا "له اأعمنه0 -37 
3 -!! .ص مأك .مه ,(كلاضات) كدمتنقاعم8 

.14-5 .م ..لأط! -38 

119-21 .مط ..لأ16 -39 

.7 .م مأك .م0 ,لإعافوف8 ,ممولعقطءأ]] -40 

6 !.” ماك .مه .أأع2آ باتاعك ثلا له وبال .تيال 41١‏ 

أهاره أله نرعاما ,0 دعا مطانةخ لأدعمآ 'أه اتعصيه0 -42 
.24-5 .م8 ,نأك .ره ,(كاأضاء) قنمتنواعم. 

]6 .ناك .جه مأأعط بأطاع/الا لتنة ونال ,تانال -43 

70-2 .م ..لتط! -44 

عط زط سمقفوم ع تيوط م10 لسقصع8 لعممععس[ -45 
.1-2 .م2 .2001 ,طاعيول/! "ووعععم سدصول" ,كاد لأمعج] 


مجلة البحوث الإدارية 


عط 5عذقتكء5لل «ملتاععة لررمءءد عط1 .لمتعمعع 
أوعتاتاوم عدعمدمةآ عط كه كأمعدومتممء لمروعاما 
لمءه! عطا طاتنا كمماعرعاصز كال لسة ميعاورو 
كه لعتعلتقصمه ذذ «متاععد لصتطا ع1 .امعسسممع مع 
عطا د5ع5دناء5لل غ1 35 تإلناد عط "ذه عموطتاعوط عطا 
رقو تأقاوزعء1 آل عطا :كأمعمممصهمء وستبوملا 
علانأعقعاست-قاصا عطا ,0رآل 04 عتسأعضاد عطا 
عطا 1ه كصملاءنلكتسساز لصة معت ممطانا عطا امم جاعم 
1 كلامو القتمناتا عط للقة ,آل 
صوتاءءة طان غ1 .بال عط 2ه وعاعتامم 
لهة لةء5! عطا مععبحاءة ممتاداعء علا دعدديكوتل 
:1550 أ513ط016اتزم عداه؟ هذ وعتامطاناة لتنامع 
لوعه! عطا ده تمتاء تادعم لقدمتابتاقمهء عط 
أقءه! عطا روهط لهعه! أعقضء 10 كامعسمع رمع 
عطا 01 و5عامتعملم عمنهلنوع عط ,عمصهممطق 
0 أمعتتع تامع لمنامءه عط مععواعط كممتاواء 
أمنادعء 01 قتدرم؟ علا مصة ,وعتاتةمطاتيه لدءه! عط 
ممناءعة طاا5 عط" .5ع تاتلهعءه! عطا صطا ممتامع عام 
دأ آل عطا غه معام لصة كدهتإعمية عطا وعم تعوعل 
اقها غط1 ,كمعدتاك 0 ك5تتقكاه بزاتدل عطا عمتعفضهم 
عطا “عممتط أهطا وعاأعهاوطه عط 5ياعل تعره ومتاععو 
عطا 0033م لضة نآل عطا 04 امعتممماع بعل 
.قءاعقاكماه عقعغطا عتدمعععنده 16 ممقعدم عاطتوومم 

55 لإلنلاة قلطا 04 دمأكنااعدمء متقده عط" 
نهة تتقموكل حعءجاعط 5جعءمم ممتأعدرعامأ عطا ده 
تامتاعقتعاما عطا :واعلاه!] عععطا مذ هملز رعتياه عط 
لقتامعء عطا معو طعط) انعا ؛معسمولامع عط غم 
عط ,(قاتعصممع تامع لهع0! لصة امعسمسع امع 
متلتلهنامسضتة عطا زه اعنعا عطا )ه ممتأعمرعاما 
ثتنة ,عتصتمصمءة ملهقاءه5 ,لمءتاتادم) مامعصسممعتحمء 
أعلاع! لمتاناتادما عطأ غه دماأعميعلما عطا ,(لهوعا 
نهة ,قتاق عغ98لرم ر,كصملهئمممهء علتاطتام) 
000 لمعنم-ع609ة ‏ عط .(قتطم11 أهحرم هسنا انر 
عطا صذ لعأأنوعم عنتهط كدمتاأعومعامذ 01 5تعانهم 
ا لله تتتعاذلزة 01 علزم ناعم ج 01 عممعو تعد 
عطا مذ مع كبطشصمء ققط غكقطا كممأاعمرعامز 
له رعلاتلهنائتستسلة ملهعءتاتاهم عط 2ه حال تممسماعم 
عط له اءاعاصم عط ستطاتة دعتممامعل1 عتسممم 
56 عط 01 عد0 .ومعمعنوتمن أمسكلنه عدعمقمول 
5 كمتاعة عاص عقعطا 01 عممعناوعممم الاعستتصممم 
01 امعضمء عطا كه كمعبمعسرملسء عطا 
به أزعل! عدطا عه دمناهدتلدناتعمعل علالتهماوتصتصلة 
دمنلةة ألمتامعععل لمعكتتامم ءط 16 غذ ومماء بوعل لمة 
.لاكنتامعه تطلاع تاصعي عطا كه كلقط لصمععة عطا ص 

1 كممتافعنان 06 تعطسياه 8 5رع011 بلدا ع1 


0 1 كاستددسل2 لمعه1 دده “تعأمسمل” غدل" 
: مدل تأ اشع سو امع لد 15 10 


لصة عيماتعط لهدمتائلهتا معءوجاعط عتوطعل م 
قعل طقاعة/ ةنهم مع درم 

م0110 عغطا عملادءا غه كتصتة /زلناد عط 
ع65مهةم13 عطا 01 ددعم اتاععل]ء عط]“ :وأمع طامصرط 
هنة صمتلهتاقتصتصلة لمعه1! طامط صا ععءمعتعمعه 
عط :قمع عععطا عطا 0 عيال 15 أمعستدمع لامع لوءه1 
ثة لقتبطانهء لهدمثائلهه عغطا ها عممععطلم 
ع:!) 0) 5ودعصمعمه لعلقاناوء: عطا زعوماتعط امعتائامم 
0 .أمععمم علهوحصمعا عصنامه20 لصة :ل1رمد 
أقءتانزلقصة غط) ,لزناو عصئا عطا 16 0تتممدع سم 
أت أعقمحطا عط عتنمعوطه 6غ لعامه200 15 أعومعرمة 
4 دم نأهتاكتستصصلة أقعه! عط نه ماده لههه! عطا 
ماعط عباتاعوموعادا عطا له بامعتصممع ومع أوءه1 
مأ ممتتهعتاوطملأع غقطا صع90ز0) .تمعط) صمصة 
ماءره1 0) 55ع320عم0 هة أمعوعممع عممعووء 
عطا ده يعكناهه؟ لإلناة عطا ,وعتالامع لمعنغتامم 
لضة عسالنهت لدءه! عطا تعءصاعط دمتاعومعاما 
لإلنناة عط ,قوذ تك80 هذ زوعده موتعدم؟ لصة وعتاتامم 
نسة عتناأعنكاة علا 15 0ع200 عسله؟ عتلا وعووناءوأل 
3 85 أتاعسمع لمع أدعه! مستائنت عط له وعتستفصررل 
.تامتاعدععغصا لعمه )سعد عباوط عط غه الناقعمر 

دع نوع تاعدمعصمة لعممتاسعمم- تزأونه أباععم عط" 
:قصه نأوعناو عص ه0110 عطا 16 كتعااقمة 
8 امعمعممة: أقطا ككلتقصلصها عط عنة غقطه 1 

عع دمحل عط 01 عتساعساة عط مذ دووعمعناواهنا 

عط 0) لتقوعم كة) ؛تعصصع امع لوءما 

04 فعنتمقصزل عط لصة ,وعأعءتامم ,لإطممدمائطم 

7 لوصتكلة؟ قصة عسمتكلهد صوتوتععل لدءه1 
أمععدمت ‏ عاتمبنا-صيوء) عط وعمل بزه11 -2 

دمأولعل لمعه! ذه ووعءممم عطا مذ ععتلةتمعتقتص 

7 متلق 
عتلا آه كعتامعاناه 0ت كاناصاناه عطا عت أقط/لآ -3 

موأع0؟ ما ومعمصعمه صا ععمعلعميك عوعصدمول 

9 امعصسصع تمع لهءه! 2ه وإعل00تم 

غ1 .قصملاءءة على منصز لعلزالل 15 لإليند عطا]" 
عط لعطة ما لستامعع اعوط لمعتماولط 2 برط ممزوعط 
لوءها ع5عمدمود 04 كصئوتيه عط تنه غطاعنا 
لإعةتعنقعباط عطا لصة (0يآل) اسعسعرامعم 


06 بالنعة باأتعداتدمء2 عممعاء5 امعاامط .عسسما + 
.تالدع اتنا مصواء!؟ بدمتلدةكتمتصيهكم كمعمأكبا8 لله ممع صمت 


بحوث محكّمة 


عمماتعط لقدمتائلدها لممدتتقم ما عدعط0 المعستمع تامع 
.5لمعتا صمتتهع تلوطاماع طااة عمنا ص مع ممه 

ع5عهه1 عطا جمه؟ ألأعمعط صف امبرو 
لهع0! م لاتافعلاء مه موأوعل 6) ععمعلعمي 
منغ سدع لم عط نز تعؤوبرة دمناهائتستتصلة 
201 مل غ118 ركصمناتلهها سقتامرو8 عط معوساعم 
غقة باأتاعوع:م علا 10 أقدم عط عن “زاتيةدوعععم 
0 عله هذ 21م عط ما 5د5عممعمه عط عسسكمع 
تلمكأ لمء لقعو! عطا كأأناد طبه بكمضمط 


مجلة البحوث الإدارية 


:ناا معطانية ه كاصتهم سماد عط مق 
فته بعاه؟ بلتلواعط عبالتواء عط 5ز أهطللا -1 
أت كامعصومصمء عط زه طعوع 04 مملاتطتمامصمه 
عدعضومةل عط إن 5وعععنة عط صطز نبال عطا 
بععرء عمعة 
عغط) نمم" كدمووع! لعصوع! عغطا عتة أهطللا -2 
عولء تمصا كه لماع7 د كه ععمعترعمعي عوعمومول 
أمعتتالبك أه عنادذا لمتوع نتمعاصم زه أطعنا عطا مذ 
صذ دعاطة 2 /[0121متاعاصمه كناكمء7 55علعناوأصنا 
7 ألع نمع بتمع أدء10 
تند مصمعع-م5010 لهدمتاهمعاصذ عط 010 ه11 -3 
لحة عتصمصمءء عطا مذ عابطعاصمء كممتائتلصمه 
7ومة ل دا اعم ماع نعل عبانم ناوتمتسلة 
لمكبالنكء طعت أن معتاضلامء صق أمعاءء أهطابج 10 -4 
عغطا تصه8 الأعدعءط إمبووى ععلنا عصمتامعتانحك 
أهعه! آله لاع عط مذ ععمعلعيع عدعصدمول 
7 أمعسمعلامع 
لوعه! قأ ععمعتعمءء عوعمدمول عطا 4ه ععزمناه ع1 
عطا كه تتتععمم ومزقدم ه 0 عنال 7/35 أمعتاتطمع امع 
الأعمعط م1 أمبرعةا عاطقمعء ما 15 تاعتطبز معتاءممعوعم 
لحة أمزعظ .ععمعتعمه ابالدوعععية 2 طاعناى سم 
له ععلناكليعأعميهدكء عمتزه1اه10 عطا عتمطة مصدمول 
“أعط) صبوعط 5عتاصسمء طامط باصا نكمم لمم 
لاحععتطعك عطا صذ يوق ممعلمتم مز بععدددكترعر 
طاتية من طعنق ها لعاتة! أميرع8 عع تامط لسنامعه 
.كتوكةع؟ لمعتاتادم ما عل امعدمماء بيعل 2ه انها عطا 
مز ذعامه لقاملام نإهام مدمدل لصة أمنروة ,لسمععة 
.لاالمعنتامم امه 'زالمءتوعندناة طامط كصونوعم ماعطا 
دأ عممعتعميهك عمده! عتقط وعتناصنمه طامط ,نط 
طامط ,ع متسعطاسة بممناهماوتصتتصلة ‏ لم1 
نا دم تممتاعم! متعطا ما «متصصرمء صا عنه دعم معتعمه 
لح كسمقتاموعة1 عطا ‏ ١تلأنباه" 1‏ .ترولامعتلمادعه 
وبا عتقطة ,كممأكقص لمامعتره 35 ودعصدمول 
دز تلطه +70ءصناك :دعسطوعع ‏ تسناءتلمتاصمهء 
-زامععل عط عتمتاصدعم عطا صذّ لصة ,مضمتامامدلة 
عطا لصة كصمنائلةغا غطا متفاضتهدم ما دعتلة؟ لعاممر 
.عدألباء أهدمتاهد عط 04 دوع معبوتصنا 
.18110115 ونقا عطا عله 5ععنعءلعمعء عطا ما تدوع قم 
عاللهتاوتستتصلة علا ل4عععيء غمم لأتمه مرو 
عط صذ لععثلهتعتقحط كذ اعتط رععماد ممتاهع تلامعمعل 
دقل زتتعأوتزة ممتلهماقتصتصلة لهء0! مقرهمسعاصمى 
أععلاع ما دمتاساكتصتصسلة لدءه! عط عجعوعنم ما لعأنا 
عط هط رتعاعمفطاهت عتعمدصول علالئهتصعكضمه عطا 
لقعه! 01 كتتعائهم علولامصمذ ما ملعتا ,عستتصعم 
ع5عصدمةل عط بط 1ع 2تتعاع م تفط غتاعتسصمع رامع 


لقءد! عكعمدمدل غطا 6ه كسمعائلدم عط1 ,امتجوعوماء 
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اسنراتيجية جديدة لتصدير المنتجات النسجية في ظل 


نحديات اتفاقية منظمة التجارة العالمية ") 


لقد عانت صناعة الغزل والنسيج في مصر خلال السنوات 
الأخيرة؛ من عجزها عن السير مع ثورة التكنولوجيا الحديثة» 
وعلى الرغم من هذه المعاناة فإن ربع صادرات مصر إلى 
العالم الخارجي تأتى من هذه الصناعة» ولذا فإن هذه الصناعة 
التصديرية والهامة للاقتصاد القوميء يلزمها الكثير لكي تعود 
للحياة من جديد في شكل مليارات من الجنيهات بالإضافة إلى 
عدد من السنوات لتحديثهاء وبذلك يتم إنقاذها وتجديدها 
وتأهيلها لتتخطى معاناتها والوصول إلى أحدث ما وصلت إليه 
هذه الصناعة على المستوى العالمي؛ ثم وضع تصور مستقبلي 
لهذه الصناعة؛ وتدعيم دورها التصديري الوصول بها إلى 
المستوى العالمي وزيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية 
وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي. وفيما يلي بيان 
بمتطلبات البحث لبلوغ الأهداف التصديرية المطلوبة للصناعة 
النسجية في مصر . 
أولا : مشكلة البحث : 
القصور الواضح في عمليات تطور المنتجات النسجية في 
الشركات القائمة بالصناعة النسجية في كل فروعها (القطنية - 
الألياف الصناعية - الصوف) مما يجعلها لا تؤدى الغرض 
منهاء وبالشكل الذي يؤثر على أداء المنتجات الحديثة خاصة في 
مجال التصدير ولذا فإنه يجب الإجابة على السؤالين الآثيين : 
-١‏ هل عملية تطور المنتجات النسجية في شركات الغزل 
والنسيج تتم بالشكل الذي يجعل هذه المنتجات تتواءم مع 
المتطلبات التصديرية المطلوبة في السوق العالمية ؟ 
؟- ما هو المدخل التصديري المناسب لعملية تطوير 
المنتجات النسجية؛ والمتوافق مع السياسات التصديرية 
المتكاملة التي تهدف في المقام الأخير إلى تنمية 


دكتور / مصطفى كمال السيد طايل 
رئيس شعبة العلاقات الصناعية 
الجامعة العمالية فرع طنطا 


الصادرات النسجية في ظل تحديات منظمة التجارة 
العالمية متعددة الأطراف ؟ 

ثانيا : أهداف البحث : 
يهدف البحث إلى : 

١-التعرف‏ على طبيعة الظروف المحيطة بمستقبل الصناعة 
النسجية في مصرء من خلال الإلمام بهذه الظروف في 
شكل مقدمة وبيان الوضع الحالي لهذه الصناعة» 
والأوضاع الجديدة لتحرير التجارة في مجال المنتجات 
النسجية في ظل اتفاقية منظمة العمل العالمية 

7- التوصل إلى معالجة مشكلات ومعوقات صناعة وتصدير 
المنتجات النسجية لمواجهة تحديات اتفاقية منظمة التجارة 

“- التوصل إلى المدخل التصديري المناسب من خلال وضيع 
استراتيجية جديدة للنهوض بتنمية صادرات المنتجات 
النسجية» بحيث تكون قادرة على مواجهة تحديات منظمة 
التجارة العالمية . 

ثالثا : فروض البحث : 
سوف يتم التركيز في هذا البحث من أجل بيان ووضع 

استراتيجية جديدة لتصدير المنتجات النسجية في مصر في 

ظل تحديات اتفاقية منظمة التجارة العالمية على ما يلي : 

أ - توضيح كامل لظروف الوضع الحالي للصناعات 
النسجية في مصرء والأسباب التي أدت إلي تراجع 


(*) تسمى منظمة التجارة العالمية 18/10 (220100أهدع:0 11206 10,ه/لا) 
اعتباراً من يناير 115 ابعد أن كانت يطلق عليها الاثفاقية العامة للتجارة 
والتعريفك "4ن - ااذه لمة عله:] ع0*! امعمععيهىم أمعمع0 - 
بناء علي نتفئج مؤتمر بريتون وودز في الولايات المتحدة في عام ١1145‏ 


بحوث محكمة 
وضعها بالنسبة للاقتصاد المصريء وتدنى صادراتها 
النسجية إلى العالم الخارجي . 

ب - بيان وضع الصناعة النسجية في: مصرء وإمكانيات 
تصدير المنتجات النسجية إلى العالم الخارجي في ظل 
المراحل القادمة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية - الجات 
سابقا وتوضيح الموقف التنافسي لهذه الصناعة؛ وصعوبة 
عدم تنفيذ قرارات أو تأجيل مراحل هذه الاتفاقية . 

ج- بيان العوامل التي تؤثر بصورة إيجابية على الصناعة 
النسجية في مصر لمواجهة آثار هذه الاثفاقية على 
الصناعة النسجية في مصر لمواجهة الآثار المترتبة عليها. 

د - وضع استراتيجية شاملة للنهوض بتلمية صادرات 
المنتجات النسجية؛ من خلال بيان المشكلات التي تواجه 
هذه الصناعة والحلول المقترحة وزيادة القدرة التنافسية 
في أسواق صادرات هذه الصناعة . 

رابعا : منهج البحث : 

: المنهج الوصفي‎ - ١ 
والذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات حول ظاهرة‎ 

معينة وتحليل الحقائق أو البيانات تحليلا دقيقاء وتفسيرها 

تفسبرا كافيا لاستخلاص الدلالات والنتائج من أجل الوصول 
إلى تعميماتث بشأن الموقف أو الظاهرة موضع الدراسة 

للاستفادة منها مستقبلا. 

- المنهج التاريخي : 
حيث تم جمع المعلومات ورصد أحدائها التي وقعت في 

الفترة الماضية وتحليلها تحليلا دقيقاء وتحديد الحقائق 

والقرائن التاريخية والربط المنطقي بين هذه الحقائق للوصول 
إلى نتائج عملية عن هذه الفترة والوقائع المحيطة بها ثم 
وضع التصور المستقبلي من خلال استقراء هذه القرائن 

الحقائق والخروج بالتوصيات المترتبة على هذا الاستقراء . 
وبعد أن ثم بيان مشكلة البحث وأهدافه والفروض التي 

سيقوم عليهاء والأسلوب المستخدم في البحث» فإن الدراسة 

في هذا الموضوع سوف تتمحور حول ما يلي : 

أولا : تطورات صناعة المنتجات النسجية في مصر . 

ثانيا : مشكلات ومعوقات صناعة المنتجات النسجية في مصر. 

ثالثا : معالجة مشكلات ومعوقات صناعة وتصدير المنتجات 

النسجية لمواجهة تحديات اتفاقية منظمة التجارة العالمية . 
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رابعا : وضع استراتيجية جديدة للنهوض بتنمية صادرات 
المنتجات النسجية» قادرة على مواجهة تحديات منظمة 
التجارة العالمية . 
ولأغراض الدراسة» سيقم توضيح هذه المحاور وفق 
الترتيب الذي سبق إبرازه آنفاً - وذلك على النحو التالي ؛ 
أولا : تطورات صناعة المنتجات النسجية في مصر: 
أ - مقدمة : 
تعد صناعة الغزل والنسيج في مصر من أهم الصناعات 
التي تمثل جانبا كبيرا من الاقتصاد المصري؛ حيث تستحوذ 
هذه الصناعة على نحو مليون عاملء أي ما يعادل 901٠٠١‏ من 
إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي؛ ويتوزعون بين 
٠‏ ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام والباقي 
موزعون على شركات القطاع الخاص . 
هذا وتتسم الصناعة النسجية بأنها صناعة كثيفة العمالة 
مقارنة بالصناعات الأخرى؛ ويرجع ذلك إلى عوامل متعلقة 
بتعدد مراحل الإنتاج» وارتفاع معامل التشغيل في مقابل 
معامل رأس المال في أغلب الأحيان» إلا أن هذا لا يمنع من 
كون التطور التكنولوجي (معامل رأس المال) المتمثل في 
الآلات والارتفاع الكبير في أسعارهاء قد ساهم في تحويل 
هذه الصناعة في السئوات الأخيرة إلى صناعة تنصف بكثافة 
استخدام رأس المال» وارتفاع التكاليف والنفقات الاستثمارية. 
ب- دور الصناعات النسجية المصرية في الاقتصاد القومي: 
وتمثل الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة أحد ركائز 
الاقتصاد القومي من خلال البيانات التالية ١:‏ 
- يمثل إنتاجها حوالي 960155 من إجمالي المنئجات 
المصرية (بدون المنتجات البترولية) . 
- يمثل حجم منشآتها نحو 90٠١‏ من إجمالي عدد منشأت 
الصناعات التحويلية (') 
- تعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر بعد قطاع 
الصناعات الغذائية . 


)١(‏ البنك الأهلي المصري النشرة الاقتصادية» الصناعات النسجية في 
مصرء المجلد (5) العدد (4) القاهرة؛ 511اص١1.‏ 

(*) جدول رقم (1) (تطور عدد منشآت الصناعة النسجية وأهميتها لنسبية إلى منشأت 
الصناعات لتحويلية) حيث بلغت نسبة عدد الصناعات النسجية إلي عند الصناعات 
التحويلية في المتوسط خلال الفترة ( *1585/47- 1١٠٠1/7١؟)‏ نحو 961/,8. 
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- تبلغ حجم العمالة بها نحو5 961 من إجمالي القوى العاملة 
في الصناعات التحويلية ('") . 
- تبلغ قيمة صادراتها حوالي 97655 من إجمالي قيمة 
الصادرات المصرية . 
- صناعة متكاملة الحلقات (غزل - نسيج - تريكوا - 
معالجة كيميائية " أصباغ " - ملابس جاهزة) 
- تبلغ قيمة الأجور في صناعة الغزل والنسيج نحوا من 
7 من قيمة الأجور في الصناعات التحويلية . 
كما يمكن توزيع طاقاتها الإنتاجية بين قطاع الأعمال 
العام والخاص والاستثماري على النحو التالي ("): 
- قطاع الغزل : 9065١‏ قطاع أعمال عام 961١+‏ قطاع 
خاص واستثماري . 
8 قطاع النسيج والتجهيز : 965١‏ قطاع أعمال عام + 4١‏ 
قطاع خاص واستثماري . 
- قطاع التريكى : 964٠‏ قطاع أعمال عام + 9655١‏ قطاع 
خاص واستثماري ٠‏ 
. قطاع الملابس الجاهزة : 907١‏ قطاع أعمال عام + ٠7٠١‏ 
6 قطاع خاص واستثماري . 
ولما كان من خلال البيانات السابقة فإن قطاع الأعمال 
العام هو المسيطر على 965٠‏ من إنتاج الغزل» 765١‏ من 
إنتاج المنسوجات والتجهيزء فإن هذه الصناعة قد تأثرت 
بالظروف العامة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال 
فترة الستينات وحتى أواخر السبغينات من القرن الماضيء 
لارتباط الصناعة عموما بالفكر السائد حينذاك؛ والذي كان 
يهتم في المقام الأول بتوفير احتياجات المواطن محدود الدخل» 
أي تلبية حاجة السوق المحلى - سواء من قبل وحدات القطاع 
العام أو منشآت القطاع الخاص - خاصة وأن هذه الفترة 
اتسمت بتقييد حرية الاستيراد حتى بداية التسعينات» فضلا عن 
المشكلات التي تعرض لها القطاع العام بصفة عامة من أعباء 
تمثلت في زيادة العمالة وزيادة الأجورء مما ترتب على ذلك 


(* *) جدول رقم (؟) (تطور حجم العمالة والأجور في صناعة الغزل والنسيج) ٠‏ 
(1) الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ ندوة : دعم صناعة المنسوجات من 
منظور المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ في ضوء السماح بالاستيراده 
الاتجاهات الحديثة في الصباغة والتجهيز: 7٠١7‏ ص" 
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في النهاية إلى زيادة حجم الديون على شركات النسيج من 
جراء السحب على المكشوف . 

وكان من محصلة هذه الأعباء والالتزامات؛ أن فشلت بعض 
السياسات عن ملاحقة الصناعة النسجية للتطور التكنواوجي 
الكبير الذي طرأ على هذه الصناعة عالمياء خاصة في مجال 
صناعة الألياف سواء القطنية أو المخلوطة أو الصناعية . 
ج- أسباب ضعف القدرة التنافسية لصادرات مصر 
من المنتجات النسجية : 

ومع تبنى مصر لسياسة الإصلاح الاقتصادي في عام 
0: والتي اشتملت على مجموعة من السياسات 
والإجراءات الاقتصادية» هدفت إلى التحرير الاقتصادي 
للأسعار وصولا للأسعار الاقتصادية» وكذا الانفتاح على 
العالم الخارجي؛ إلا أنه قد نتج عن هذه السياسات 
والإجراءات بعض الآثار السلبية التي كان من شانها إضعاف 
الميزة التنافسية للصناعات النسجية في مصر - والتي 
اكتسبتها في ظل نظام كامل للحماية ويمكن بيان الأسباب 
التي أدت إلى هذا الوضع والمتمثلة فيما يلي "): 
.١‏ ارتفاع تكلفة القوى المحركة ومصروفات التشغيل 

كانعكاس حتيقي لتحرير الأسعار ومدخلات الإنتاج 

(الغزول - القوى المحركة - الأجور) . 


؟. اختلال الهياكل التمويلية للعديد من شركات قطاع 


الأعمال العام وتحقيقها لخسائرل"؟ . 


. ظهور برنامج الخصخصة لوحدات قطاع الأعمال العام 


في مجال الصناعة النسجية؛ بعد منتصف التسعينات مما 
أدى إلى توقف الاستثمارات الموجهة لتطوير أو إعادة 
تأهيل هذه الوحدات الإنتاجية والتي تمثل الشريان 
الرئيسي لهذه الصناعة . 


(؟) البنك الأهلي المسري - إدارة البحوث الاقتصادية - النشرة 
الاقتصادية مرجع سبق ذكره ؛ ص .١4‏ 

(*) زادت ديون قطاع الأعمال العام تجاه الجهاز المصرفي والتي نتجت 
في اغلب الأحيان عن زيادة المرتبات والأجور للعاملين قي هذا القطاع 
فضلا عن زيادة العوادم من مدخلات الإنتاج (المواد الخام) . وقد أدى 
هذا إلى بيع بعض الوحدات الخاسرة من هذا القطاع وإعادة هيكلته 
ويتضح ذلك من الجدول رقم (4) الخاص بمؤشر حصيلة بيع شركات 
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حتى ٠ ١114/9/1١‏ 
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٠‏ ارتفاع قيمة المخزون السلعي من قطاع الغزل والنسيج مما 
ألقى بعبء عنيف على عملية تصريف هذا المخزون . 
5. وبجائب هذه الأسباب كان هناك العديد من المتغيرات 
الدولية التي أثرت بدورها على أوضاع هذه الصناعة» 
وتنحصر في الآتي : 
اختفاء الكيان الاقتصادي (الكوميكون)» والتي كانت تعتبر 
سوقا أساسية وتقليدية للمنتجات المصرية» خاصة في 
مجال صناعة الغزول بجميع أنواعها . 
© ضخامة حجم المشروعات والاتجاه إلى الكيانات الكبيرة 
خاصة في ظل التوجه نحو التكتلات الدولية (السوق 
الأوربية المشتركة) على سبيل المثال . 
© اتجاه الصناعات العالمية إلى الحصول على المكون 
المناسب بغض النظر عن المصدر (مثلما يحدث في 
صناعة مدخلات الحاسبات الآلية والبرمجيات) . 
ارتفاع أجور العمالة في الدول الصناعية الكبرى؛ مما 
دفع بأصحاب الشركات الصناعية الكبرى في هذه الدول 
إلى التخلص من الصناعات كثيفة العمالة وتوجيهها إلى 
الدول الأقل نموا (دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزياء 
أندونسياء الفلبين؛ تايلائد . . . الخ) . 
د- المراحل التدريجية لتحرير تجارة المنتجات النسجية 
المصرية في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
(الجات سابقا) : 
لقد جاء توقيع مصر على اتفاقية الجات عام 1114 (منظمة 
التجارة العالمية حاليً)؛ ليضع تحديا وعبئا جديدين على هذه 
الصناعة؛ إذ أن نظام التجارة الدولية في مجال المنتجات النسجية 
كانت تحكمه قواعد بنود اتفاقية المنسوجات والتي تسمح بالقيود 
الكمية أو القيمية بهدف حماية الصناعة المحلية ومن الجدير 
بالذكر أن قيمة التجارة العالمية للمنسوجات تعادل من 8 - 96٠١‏ 
من إجمالي التجارة العالمية للسلع (؛). 
هذا وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة أوروجواى؛» - 
اتفاقية خاصة بالمنسوجات- والتي كانت تسمح بالتطبيق 
التدريجي لبنود الاتفاقية وفقا لخطوات توفيقية متفق عليها 


(4) المرجع السابق؛ ص6١.‏ 


0 2 


مجلة البحوث الإدارية 


على مدى عشر سنواتء وينص الاتفاق على إدماج المنتجات 
التي يغطيها ملحق الاتفاق بما فيها المنتجات الخاضعة لقيود 
اتفاق الألياف المتعددة في اتفاقية الجات على أربع مراحل 
وفق ما يلي !") : 
المرحلة الأولى : 

في بداية يناير 21556 أدمج في اتفاقية الجات 2311514 
منتجات تمثل مالا يقل عن 9617 من إجمالي واردات عام 
من المنتجات الخاصة بالمنسوجات والملابس 
(الواردة في ملحق الاتفاقية وفقا لبنود النظام المنسق لوضع 
السلع وترميزها) ولقد شملت المنتجات الواجب إدماجهاء تلك 
التي تنتمي إلى كل فئة من الفئات الأربع التالية : 
-١‏ الخيوط المغزولة (الألياف) . "- الغزول . 
"!- المنتجات النسجية الجاهزة (الأقمشة) . ؛- الملابس . 
المرحلة الثانية : 

تطبق من أول يناير 998١حيث‏ يتم دمج مالا يقل عن 
من إجمالي واردات الأعضاء في عام ٠155؛‏ من 
المنتجات المشار إليها في الملحق» على أن تشمل الفئات 
الأربع المتضمنة المرحلة الأولى 
المرحلة الثالثة : 

اعتبارا من أول يناير عام 37٠١7‏ يتم دمج مالا يقل عن 
أخرى من إجمالي واردات عام ١55٠‏ من المنتجات 
النسجية الواردة في الملحق الخاص بالاتفاقية بنفس القواعد 
السابقة للدمج الأول والثاني . 
المرحلة الرابعة : 

اعتبارا من أول يناير عام 7٠٠١5‏ يتم دمج قطاعات 
المنسوجات والملابس بالكامل في اتفاقية جات 514١؛‏ بحيث 
تكون جميع القيود المفروضة بموجب الاتفاق الحالي لاثفاقية 
المنسوجاث والملابس قد أزيلت بالكامل . 
ه- تأثير تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات 
سابقاً) على تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة : 

بمجرد دخول المنسوجات والملابس الجاهزة تحت رعاية 
منظمة التجارة العالمية (الجات سابقاً ) فإنها لن تكون عرضه 


(*) جدول رقم © (مراحل دمج تجارة المنسوجات والملابس في 
الاتفاقيات متعددة الأطراف ضمن منظمة التجارة العالمية (الجات سابقا). 


مجلة البحوث الإدارية 


لأي حصصء وهذا ما سيؤدى بالتالي إلى تغيرات كبيرة محتملة 

في السوق العالمي للمنسوجات والملابسء إلا أنه توجد صعوبة 

في قياس هذه التأثيرات على مصرء ومن الصعب قياس الأثر 

على الدول النامية بعد إلغاء الحخصص في عام 0.06؟ (6, 

ثنيا: مشكلات ومعوقات صناعة لمنتجات لنسجية في مصر: 
مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في مطلع عام 1554: 

ظهرت معارضة قوية ومطالبة بتأجيل هذه المرحلة حتى 

موعد المرحاثين التاليتين (الثالثة والرابعة) نظرا لصعوبة 
الموقف التنافسي لصناعة الغزل والملابس الجاهزة في 

مصرء وهذا الرأي قد دعمه أصحابه بالحجج التالية ('): 

.١‏ الارتفاع الكبير في أسعار القطن الخام (الزهر) نظرا 
لتحرير أسعاره؛ مما يساعد على صعوبة الموقف 
التنافسي للصناعة النسجية في مصرء فضلا عن ارتفاع 
أسعار فائدة تمويل هذه الصناعة مقارنة بالعديد من الدول 
المنافسة (الهندء باكستان؛ الصين) 

؟. إن الصناعات النسجية محملة بأعباء كثيرة فيناك 14 
نوعا من الضرائب أو الرسوم مما يضيف أعباء عليها 
ويجعلها في النهاية في وضع غير تنافسي . 

". تحميل المعدات والآلات الرأسمالية بضريبة المبيعات» 
ومواكبة ذلك بالارتفاع المتوالي في خدمات التشغيل 
والنقل (الحركة) . 

4. زيادة المعروض في السوق المحلى من الأقمشة والملابس 
الجاهزة خاصة في ظل نزايد ظاهرة الأفمشة المهربة مما 
يؤدى في النهاية إلى زيادة أرصدة المخزون من هذه الصناعة. 

5. ضخامة حجم المديونية الذي تعانى منه معظم الشركات 
في مجال الصناعة النسجية» مما يحدو بها إلى: اللجوء 
إلى السحب على المكشوفء؛ وعلى هذا فإن رفع الحظر 
في الوقت الحاضر سوف يؤدى إلى زيادة الخلل في هذه 
الشركات بما يصعب من عملية الخصخصة . 


(5) إبراهيم مسعد الاطروش؛ صناعة المنسوجاتء والملابس الجاهزة؛ 
في ظل اتفاقية الجات؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية التجارة - 
جامعة طنطاء 8١٠7ء‏ ص/187 . 

(1) البنك الأهلي المصري - إدارة البحوث الاقتصادية - النشرة 
الاقتصادية؛ مرجع سبق ذكرهء ص75١1.‏ 


بحوث محكّمة 


1. تقادم الأصول الإنتاجية لدى معظم الشركات النسجية؛» 
مما يؤدى إلى تدنى في نوعية المنتج بالمقارنة بمثيله من 
المستورد. 

. عدم توافر الخبرات الفنية التصديرية اللازمة لتصدير 
المنتجات مما يؤدى إلى فقد ميزة توافر الأيدي العاملة 
في هذا المجال . 

8. فقدان الصادرات المصرية لجزء من أسواقها الخارجية 
على أثر التحولات الكبيرة في بلدان الكتلة الشرقية (دول 
منظمة الكومكون سابقا) ومنافسة العديد من دول جنوب 
شرق آسيا للمنتجات المصرية في هذه الأسواق» 
بالإضافة إلى تواجد بعض الصعوبات في العملية 
التصديرية نظرا لفرض بعض الدول لقيود جديدة؛ فيما 
يتعلق بقواعد المنشأ أو توجيه الاتهام للصادرات 
المصرية بالإغراق 7" في بعض الأسواق . 

4. عدم الاهتمام الكافي بالبحث العلمي؛ فيما يختص بجائب 

.٠‏ ارتفاع نسبة الفاقد. وعدم الاستغلال الصحيح للطاقات المتاحة. 

.١‏ عدم تطوير الإنتاج المصري بما يتناسب ورغبات 
ومتطلبات الأسواق الخارجية . 

ثالثا: معالجة معوقات صناعة وتسويق المنتجات 

النسجية لمواجهة تحديات منظمة التجارة العالمية " : 


(*) تعتبر السلعة مغرقة إذا كان سعر تصديرها (تسليم المصنع) إلى الدولة 

المتضررة أقل من قيمتها العادية (في بلد المنشأ أو المصدر) ولقد تعرضت 

مصر لقضايا الإغراق من قبل الاتحاد الأوروبي ومن أشهر هذه القضايا : 

- قضية الملاءات المصرية في نوفمبر 11937 . 

- قطنية المنسوجات المصرية غير المصبوغة في أكتوبر 1114 . 

- راجع في ذلك. البنك الأهلي المصريء إدارة البحوث الاقتصادية» 
النشرة الاقتصادية؛ الإغراق حجر عثرة تعوق ثنامي الصادرات 
المصرية؛ المجلد (51): العدد (7): 1154ء صن 3-1 . 

(7) الصندوق الاجتماعي للتئمية؛ مرجع سبق ذكرهء ص ٠-7‏ والبنك 

الأهلي المصريء إدارة البحوث الاكتصادية؛ النشرة الاقتصادية؛ ص 

30-6 . والبنك الأهلي المصريء إدارة البحوث الاقتصادية؛ النشرة 

الاقتصادية؛ برنامج تحديث الصناعة المصرية؛ المجلد (04)»؛ العدد 

»)0٠١7(‏ القاهرة» 7٠١١‏ ص /. وبنك مصر النشرة الاقتصادية؛ نحو 

استراتيجية حفز وتنمية الصادرات المصرية ومقترحات إزالة معوقاتها 

(رؤية) السنة التاسعة والثلاثون؛ العدد الثاني» 15157ء ص .1١-048‏ 


/اذبش١‎ 


بحوث محكّمة 


هناك العديد من العوامل التي تؤثر ايجابيا على مستقبل 

هذه الصناعة؛ والتي يمكن وضعها في شكل حزمة متكاملة 

من الإجراءات اللازمة لحل المشكلات الإنتاجية: 

والتصديرية - بصفة خاصة - لإمكانية المنافسة في ظل 

متغيرات منظمة التجارة العالمية وذلك على النحو التالي :- 

-١‏ الإسراع في إنهاء إعادة تأهيل صناعة النسيج - والتي تم 
تقدير تكلفتها بنحو 1٠١‏ مليون جنيه مصريء والمقرر 
الانتهاء منها بنهاية عام 7٠٠١4‏ - بما يتماشى ويتناسب 
مع متطلبات المرحلة القادمة للوصول إلى التحرير 
النهائي في مطلع عام 73٠٠©‏ . 

؟-الإسراع بعلاج الخلل التمويلي (المصرفي) وسداد 
مديونيات شركات قطاع الأعمال العام في مجال الصناعة 
النسجية؛ وذلك بغرض تأهيلها للمنافسة من خلال أرضية 
اقتصادية مع إمكانية بيع بعض الأصول غير المُستغلة» 
وربط عمليات الخصخصة بضخ استثمارات وتكنولوجيا 
جديدة لتلك الصناعة في شكل إضافة إمكانات ومعدات 
محددة لرفع قدراتها الإنتاجية وزيادة كفاءة أدائها 

“'--تحقيق التكامل العمودي في صناعة الغزل والنسيج» 
بمعنى الاتجاه إلى زيادة صادرات الملابس والمنتجات 
القطنية ذات القيمة المضافة الأعلى بالمقارنة بالغزول 
والأقطان المحلوجة» خاصة مع توافر المقومات الأساسية 
لقيام صناعة الملابس الجاهزة في مصر . 

؛-وضع مختلف الضوابط اللازمة والكفيلة بالحفاظ على 
هذه الصناعة» وضمان المنافسة في ظل اتفاقية منظمة 
التجارة العالمية سواء من حيث الجمارك؛ أو المراقبة 
النوعية أو السعرية؛ وكذا المنافذ الجمركية المتخصصة 
ودعمها بالخبرات ووسائل الفحص اللازمة . 

ه-فرض الضرائب الجمركية المناسبة على الأقمشة 
المستوردة؛ وكذا رسم مناسب على الغزول بما يتمشى 
مع حماية الإنتاج المحلى من جهة؛ ودعم القدرة التنافسية 
من جهة أخرى . 

5-وضع المواصفات القياسية (150) والاشتراطات التي 
يجب الالتزام بها عند الإفراج عن الأقمشة المستوردة 
ضمانا لعدم دخول الإنتاج المعيب؛ والذي ينافس الإنتاج 
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المحلى بوسائل غير قانونية ( التهريب ) . 

- إعادة النظر في الرسوم والضرائب على هده الصناعة» 
وخفض الجمارك وضريبة المبيعات على الآلات؛ 
ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتحديث وكذا الكيماويات؛ 
بدافع دعم هذه الصناعة الهامة . 

6- العمل على سرعة حل المشاكلات المتعلقة بالعمالة» 
والضرائب» والإغراق والتهريب» وكذلك توفيق 
الأوضاع البيئية للشركات (المشاكل المزمنة) . 

؟- تحديد دقيق لنقاط ضعفء ونقاط قوة المنئج المسري من 
الصناعة النسجية؛ مقارنة بنظيرة المنافس؛ ومن ثم 
معالجة سلبياته من خلال أجهزة متخصصة وعلى سبيل 
المثالء إيجاد الوسائل التسويقية الملائمة للإسراع 
بتصريف المخزون الراكد؛ ويلزم هنا على سبيل المثال» 
أيضاء دعوة البنوك إلى البيع بالتفسيط لمحدودي الدخل 
عن طريق المعارض وما شابه ذلك . 

-٠١‏ إرسال البعثات التعليمية والتدريبية إلى الخارج 
للتعرف على أحدث التقنيات الحديثة في مجال صناعة 
الغزل والنسيج مع الاهتمام برفع كفاءة العمالة الحالية أو 
بمعنى آخر تنمية القوة العاملة من خلال برامج تدريبية 
متخصصة على كل المستويات بدءا من الإدارة العليا 
حتى العامل العادي على خط الإنتاج . 

-١‏ الاهتمام بالأبحاث العلمية الملائمة لثلك الصناعة من 
اجل خلق منتج جيد بسعر منافس» ويأتي ذلك بالعمل 
على تفعيل دور المؤسسات البحثية والتطويرية؛ ومراكز 
الموضة؛ وربطها بمواقع الإنتاج بشكل مباشر وفعال ٠‏ 

7- العمل على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية؛» 
والارتقاء بمستوى المنتج حتى يتم تعويض ما يتم 
استيراده - ولكي يتم ذلك يلزم الاستجابة السريعة 
لمتطلبات السوق؛ والتعرف على رغبات المستهلكين؛ مع 
إمكانية التنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية» من خلال أجهزة 
تصديرية واعية بمتطلبات السوق العالمي؛ وأيضا التنبؤ 
بالأسواق الواعدة» أي أن هذا كله محصلة الاهتمام 
بالجهد التصديري والدعائي بتعريف الأسواق الخارجية 
بالمنتج المصري . 
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-١“‏ الاهتمام بأنظمة الجودة؛ وخاصة الشركات التي تعمل 
في مجال التصديرء من خلال الأخذ بنظم الجودة الشاملة 
وكذلك نظعم الإدارة البيئية» وكذا الارئقاء بمستوى جودة 
المنتج النهائي بما يتمشى ومتطلبات الجودة العالمية» من 
حيث الخواص الأدائية والايكولوجية . 

4- منح الإعفاءات المناسبة» إن لم تكن الكاملة للنشاط 
التصديري . 

- الاستغلال الأمثل للموارد البيئيةء والحد من 
الاستهلاكات بما يحقق خفضن التكاليف الكلية للمنتج 
النهائي» ومن ثم زيادة قدرته التنافسية» في ظل حرية 
التجارة العالمية وسياسة الأسواق المفتوحة . 

رابعا :- وضع استراتيجية جديدة للنهوض بتنمية 

صادرات المنتجات النسجية؛ قادرة على مواجهة 

تحديات منظمة التجارة العالمية 

تمهيد :- 
عند إعداد استراتيجية لتنمية صادرات المنتجات النسجية 

لمواجهة التحديات المستقبلة التي سوف تقابل هذه المنتجات 

- لمقابلة متطلبات تطبيق بنود اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية؛ فإن الأمر يستلزم ضرورة التركيز على المنتجات 
المصرية ذات الميزة النسبية التي تسهم في ارتفاع المقدرة 

التنافسية للصادرات المصرية!" . 
وفيما يلي وضع تصور جديد لاستراتيجية تنمية صادرات 

المنتجات النسجية» تتناول هذه الاستراتيجية المشكلات 

والحلول المقترحة لها وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق 

العالمية لهذه الصناعة . 

أولا :- المشكلات (): 

-١‏ مشكلات النظم الضريبية والجمارك : وهذه المشكلات 

تتمثل فيما يلي : 

- ارتفاع قيمة الجمارك على مستلزمات الإنتاج والخدمات 


(4) بنك مصرء النشرة الاقتصادية؛ مرجع السابقء ص 40-47 

(9) الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ ندوة : دعم صناعة المنسوجات من 
منظور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء السماح بالاستيراد» 
معوقات التصدير وطرق زيادة القدرة التنافسية: 7٠١8‏ ص 7-1١‏ . 


وكذلك ضريبة المبيعات على الآلات . 

- مشكلات الجمارك في آليات السماح المؤقت والدروباك 
والتسويات . 

- مشكلات تحديد معاملات الهالك» ومعاملات استخدام 
المدخلات في الإنتاج التي تحدد قيمة الجمارك المطلوب 
استردادها . 

: الأعباء التصديرية: وتتمثل في الآتي‎ - ١ 

- البحث عن فتح أسواق جديدة . 

- وجود كيانات تصديرية . 

- الاشتراك في المعارض الدولية والمحلية . 

- وجود قواعد لبيانات التصدير والاستيرادء ودراسات عن 
الأسواق؛ والأفراد المؤهلين للقيام بالعملية التصديرية : 

'-القدرة التمويلية : والبحث عن أسعار أفضل للفائدة على 

القروض التي تبرمها الشركات القائمة على الصناعة النسجية. 

- هذا بالإضافة إلى ضمان مخاطر الصادرات من خلال 
البنوك والمؤسسات المالية المنوط بها هذه العملية . 

4 -خدمات الشحن البحري والجوى . 

«- العمالة والتدريب ( تأهيل الكوادر الفنية المدربة ). 

١-تطوير‏ صناعة الصباغة والتجهيز خاصة فيما يتصل 

بصناعة الملابس الجاهزة. 

ثانياً: الحلول الملائمة لمواجهة هذه المشكلات ('": 

١-زيادة‏ الوعي التصديري لدى الأفراد والهيئات بالإضافة 
إلى طلبه الكليات المرتبطة بهذا المجال مثل كليات 
الهندسة والتجارة . 

؟-مساندة العملية التصديرية من قبل أجهزة الإعلام 
والصحافة والوقوف بجانب المصدرين الملتزمين والقدوة 
في هذا المجال ومداومة إبراز مشاكلهم والمساهمة في 
عقد لقاءات وتوضيح مطالبهم سعياً لدعم هذه العملية . 


.50-88 بنك مصرء النشرة الاقتصادية» مرجع سبق ذكرهء ص‎ )٠١( 
والبنك الأهلي المصريء إدارة البحوث الاقتصادية؛ النشرة الاقتصادية»‎ 
مرجع سبق ذكره؛ ص 11. ودكتور / مصطفى كمال السيد طايل؛ مصر‎ 
ومواجهة آثار اتفاقية الجات؛ مجلة المال والتجارة؛ القاهرة» فبراير‎ 
١١ ص‎ 6 


2 لك 


بحوث محكّمة 


“'-مواكبة التعليم المتوسط والعالي لاحتياجات سوق العمل» 
حيث أن زيادة إمكانيات التصدير لهذه الصناعة؛ يلزم لها 
تواجد القدر الكافي من المتعلمين في مجال الغزل والفنسج 
والملابس الجاهزة, الذين لهم علم ودراسة وتدريب عملي 
في هذه الصناعة» مع إدراج مناهجهم متطلبات التصدير 
وقواعده وجودته وتكلفته ......الخ. 

4- التنسيق الفاعل بين الوزارت والهيئات المنوط بها العملية 
التصديرية . 

©-تبنى سياسة طموحة في مجال إنتاج المنتجات النسيجية 
وتصديرها لتلبي حاجة الطلب الإفريقي ('')؛ باعتبار أن 
هذه المنتجات أكثر ملائمة للظروف المناخية الخاصة 
بالقارة الأفريقية - هذا بالإضافة إلى دخول مصر في 
منظومة الكوميساء مما يؤدى إلى فتح سوقا حجمها أكثر 
من ثلاثمائة مليون نسمة؛ بشرط أن تتمكن منتجاتنا 
النسجية وبخاصة القطنية منهاء من منافسة مثيلتها القادمة 
من أسواق دول جنوب شرق أسيا وبذلك نتمكن من 
تحفيق هدفين أولهما: أحداث زيادة في حجم هذا الطلب» 
وثانيهما : زيادة عائداتنا من صادرات القطنية خاصة 
النسجية بصفة عامة . 

1- إجراء دراسة لإقامة مشروعات مشتركة في البلاد العربية 
والأفريقية المجاورة؛ في مجال الصناعات النسجية نظراً 
لكبر الطاقة الاستيعابية لهم بالنسبة للإنتاج المصري . 

-١‏ تنظيم الندوات والمؤتمرات والترويح والدعاية والإعلان 
اللازم للتعريف بالمنتجات النسيجية المصرية 
وخصائصها الفنية ومجالات استعمالها . 

-الترويج لأهمية دور التأمين في تشجيع الصادرات 
المصرية من المنتجات النسجية وذلك للحماية والضمان 
من أخطار النقل البحري والجوى والحريق والسطو . 

1- الترويج لخدمة ضمان انتمان الصادرات لما توفره من 
حماية للمصدرين وتشجيعهم على ارتياد أسواق جديدة 


)١١(‏ مصطفى كمال السيد طايل» التحليل الاقتصادي للطلب العالمي 
على القطن الأفريقي» رسالة دكتوراه» غير منشورة؛ معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية» جامعة القاهرة: 214417 ص 719 . 
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مجلة البحوث الإدارية 


والتعامل مع مستوردين جددء وهم في مأمن من مخاطر 
عدم استيفاء قيمة صادراتهم . 
ثالثا:_زيادة_القدرة_التنافسية في_مجال صادرات 

الصناعة الذ 0 
يعتمد التصدير على ثلاثة زوايا هي : السعرء الجودة» 

الالتزام بمواعيد التنفيذ أو التسليم, فضلاً عن تأهيل المنشأة 

في الأساس للتصدير من النواحي الفنية والبيئية والعمالية 

والأمن الصناعي . 
وعلى هذا فان قدرة الاقتصاد المصري على احتواء 

الآثار السلبية - السابق الإشارة إليها في ثنايا البحث -. 

وتعظيم الفوائد وزيادة الأرباح وحصيلة العملات الأجنبية, 

فان الأمر يتوقف بدرجة كبيرة على سرعة التحرك ومدى 

التكيف مع ذلك الواقع» خاصة وان مصر تملك العديد من 
المقومات اللازمة لقيام صناعة نسجية على مستوى عال 
تستطيع بموجبه المنافسة داخلياً وخارجياًء ولن يتأتى هذا إلا 

بتبني وتنفيذ الاستراتيجية التي تم بيانها سابقا . 

نتائج وتوصيات الدراسة : 

اولا: النتائج : 

-١‏ إن هناك مشكلات تواجه الصناعة النسجية في مصرء 
تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام (القطن الزهر مثلا)» 
وكذا الضرائب العديدة والتي تثقل كاهل هذه الصناعة» 
والمديونية التي على شركات قطاع الأعمال العام في 
مجال الصناعة النسجية وما يؤدى هذا إلى مشكلات في 
إجراء عملية الخصخصة لهذه الشركات . 

1- مشكلة البحث عن الأسواق الجديدة نظرا لفقدان مصر جزء 
من أسواقها الهامة في دول الكتلة الشرقية؛ والتي أحدث 
انهيار الاتحاد السوفيتي إرباكا في هذه الأسواق أدى إلى 
تراجع وتناقص صادرات مصر النسجية إلى هذه الكثلة . 

-٠‏ في الوقث التي تناقص فيه التصدير إلى دول أوروبا 
الشرقية ظهر متغير آخر وهو منافسة العديد من دول 
جنوب شرق آسيا للمنتجات النسجية في هذه الأسواق 


. 7 الصندوق الاجتماعي للثنمية؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١١( 


مجلة البحوث الإدارية 


التي كانت إلى حد كبير تعتمد على صادرات الصناعة 
النسجية المصرية . 

؟- تقادم الأصول الإنتاجية» وظهور مشكلة زيادة العوادم 
والفاقد وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة في 
الصناعة النسجية بصفة واضحة . 

5- عدم تطور المنتج المصري في الصناعة النسجية بما 
يتناسب ورغبات ومتطلبات الأسواق الخارجية . 
في ضوء ما سبق فأن هناك مشاكل عديدة تتلخص فيما يلي : 
ارتفاع أسعار المواد الخام - المديونية لهذه الشركات 

طرف الجهاز المصرفي - الضرائب - البحث عن الأسواق 

الجديدة - تطوير المنتجات النسجية المصرية . 

ثانياً: التوصيات : 

كما تتحدد هذه التوصيات فيما يلي : 

-١‏ السماح لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال 
العام» التوسع في استيراد الأقطان قصيرة التيلة لانخفاض 
أسعارها بالمقارئة بأسعار الأقطان المصريةء (الزهر 
مثلا)؛ مع القيام بخلطها مع الأقطان المحلية وزيادة نسب 
الخلط من الألياف الصناعية حتى تتمكن هذه الشركات من 
تخفيض التكلفة للمواد الخام (الغزول والمنسوجات) (5". 

؟- السماح لشركات قطاع الأعمال العام القائمة بتصنيع 
الملابس الجاهزة باستيراد المنسوجات رخيصة الثمن من 
الأسواق الخارجية (مثل أسواق دول جنوب شرق آسيا) 
أسوة بما هو متبع في شركات القطاع الخاص؛ مما يدعم 
إمكانياتها في إلتاج ملبوسات ذات أسعار تنافسية في 
الداخل والخارج . 

"1- سداد المديونيات المستحقة على شركات الغزل والنسيج التابعة 
لقطاع الأعمال العام إلى الجهاز المصرفي بصفة خاصة (بنوك 
القطاع العام)ء وذلك من خلال ثلاث بدائل هي : 

أ- استبدال هذه المديونيات لسندات خزانة على أن 


)1١(‏ البنك الأهلي المصريء؛ إدارة البحوث الاقتصادية» النشرة 
الاقتصادية» مستقبل القطن المصريء المجلد 45 العدد (5)؛ القاهرة» 
75, ص 18: ١٠٠7ء‏ برنامج الخصخصة المصري لعام 25٠٠١‏ 
المجلد 51 العدد ؛» القاهرة :١155‏ ص 6ه : لاه . 


بحوث محكمة 


تستهلك على فترة محددة يتم الاتفاق عليها بين 
الشركة القابضة وبنوك القطاع العام . 

ب- يتم تسديد جزء نقدي والباقي يسدد في شكل سندات. 

ج- تقسيط هذه المديونيات على دفعات . ويلزم لضمان 
سداد أحد هذه البدائل» أن يتم وضع الضمانات 
اللازمة من قبل الحكومة والشركات القابضة؛ بغرض 
كفالة استيفاء البنوك لمستحقاتها عن المديونيات 
الجديدة والناشئة من تنفيذ أحد البدائل المطروحة» 
وبما يشجع في النهاية الجهاز المصرفي على 
الاستمرار في تمويل شركات الغزل والنسيج القائمة 

4؛- في ظل سياسة الخصخصة لشركات الغزل والنسيج 
يجب الإسراع في علاج مشكلات المديونيات والعمالة 

الزائدة فضلا عن زيادة فعالية برنامج الخصخصة. 

5- إن وضع استراتيجية أكثر فاعلية يستلزم ما يلي :!'2 

أ- بناء قاعدة للمعلومات الخارجية عن المصدرين 
المصريين والأجانب الذين يعرضون سلعا ومنتجات 
متنافسة في مجال الصادرات النسجية» وكذلك 
المستوردون الأجائب واحتياجاتهم العالمية؛ مع إيرال 
فرص التصدير المتاحة بأكبر قدر من التفصيلات» 
بالإضافة إلى إتاحة هذه المعلومات بتكلفة ميسرة 
لمصدري المنتجات النسجية حيث أصبحت المعلومات 
بمثابة (الدم الجديد) للتجارة الخارجية. 

ب- بناء قنوات اتصال بين مراكز المعلومات والمصدرين 
والمنتجين لهذه المنتجات النسجية» حتى تكون هناك 
فرصة لنقل المعلومات ألتي يحتاجونهاء وإسداء النصيح 
فيما يتعلق بإمكانيات التصدير: إلى من توجه 
الصادرات النسجية وبأية طريقة يتم بها التصدير ؟ 

ج- الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال» 
فضلا عن المجلس الأعلى للصادرات ونقاط التجارة 
الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارةء مع قيام الدولة 


(14) د. عبد الرحمن يسرىء قضايا اقتصادية معاصرة» الإسكندرية» 


ا 33-36 
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بحوث محكّمة 


بالدعم المالي والمؤسسي لهذا المجلس وهذه النقاط حتى 
يؤديا دورهما المنوط بهما على أكمل وجه . 

5- من منطلق أن مواصفات الجودة السلعية من أهم 
محددات الصادرات على المستوى العالمي» إذ أن هذه 
الجودة يجب مراعاتها حتى لا تصبح المنتجات النسجية 
المصدرة معرضة للرد بعد وصولها إلى جمارك البلاد 
المستوردة . هذا في الوقت الذي يجب فيه تقليل تعدد 
أجهزة الرقابة على الصادرات من هذه المنتجات» حتى لا 
تتعرقل عمليات التصدير؛ ومن المفضل وفقا لذلك توحيد 
جهة الرقابة على الصادرات في هيئة واحدة أو جهة 
متخصصة فاعلة . 
ومن المطلوب أيضا في هذا المضمارء أن يكون هناك 

مفهوما أشمل وأعم للجودة من حيث ظروف العمل وجودة 

الاتصال» وجودة الخدمات؛ او بمعنى آخر تحسين ظروف 
وبيئة العمل ومداومة التدريب في الداخل والخارج؛ مع تحسين 
ظروف ومجالات الاتصال بين المنتجين والمصدرين 
والمستهلكين المحليين والخارجيين» فضلا عن جودة الخدمة فيما 
يتصل بعمليات التغليف والتعبئة والتشطيب واستخدامها التقنيات 

الحديثة في هذا المجال . 
وقد يتطلب هذا الأمر إيجاد هيئة للإشراف على النواحي 

الفنية والتقنية في مجال الجودة ومرتبطة في ذات الوقت 

بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات . 

-٠‏ لمعالجة مشكلات الضرائب والجمارك على الصادرات 
وبصفة خاصة صادرات من المنتجات النسجية - باعتبار أن 
حجم صادرات مصر من هذه المنتجات لا بأس به - فإن 
هناك ضرورة ارفع الضرائب الضمنية التي تفرض على 
الصادرات وهى التي تُحمل على الواردات المستخدمة في 
مدخلات إنتاج المنتجات المصدرةء ويقدر البعض هذه 
الضرائب الضمنية بما يساوى 901١‏ على قيمة الصادرات» 
مما يضيف أعباء ضمنية على المصدرين المصريين والوضع 
التفسي لمنتجاتهم"" . 

كما انه تشجيعا للصادرات من المنتجات النسجية؛ يجب أن 


(15) المرجع السابق؛ ص 89 - 58 . 


/ايببل١‎ 


مجلة البحوث الإدارية 


تقوم الجمارك المصرية برد ضريبة المبيعات على هذه 
المنتجات التي يقوم السياح بشرائها عند مغادرتهم لأرض 
مصرء وفى ظل هذا الوضع بعد أن يتم وضعه في إطار 
جمركي صحيح.ء سيتم ترويج الصادرات المصرية من 
المنتجات النسجية مع حركة السياحة الدولية إلى مصر . 

- تنمية الوعي التصديري لدى الأفراد والهيئات 
والجماعات مع مساندة الإعلام المصري والوقوف بجانب 
المصدرين الملتزمين مع إبراز مشكلاتهم وحلها في 
أقصر وقتء ويستلزم هذا مواكبة التعليم الفني في 
مرحلتي التعليم الثانوي الصناعي والتعليم الجامعي في 
كليات الهندسة والتكنولوجياء مع الاهتمام في ذات الوقت 
بنواحي الإتقان والتصميم الجديد ومتابعة الموديلات 
العالمية الحديثة في الشرق والغرب . 

- الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم ويتطلب ذلك ما يلي : 

أ- عدم التأخير في التسليم أي سرعة تلبية رغبات العميل 
(المستورد) في وقت قصير أو بما يسمى عاءأنا0 
ع05موع 1 . 

ب- هذا ويقترن ذلك بدعم الأجهزة المرتبطة بخدمات 
الشحن والنقل البحري والجوى؛ من خلال زيادة وتطوير 
وحدات الشحن في مجالات النقل المختلفة وتخفيض 
رسوم الشحن على المنتجات النسجية؛ مع دعم وحدات 
النقل بالقدرات التكنولوجية المتطورة في عمليات الشحن 
والنقل لتسهيل عمليات التصدير في نهاية الأمرء باعتبار 
أن عمليات التنفيذ في نقل المنتجات النسجية وتسليمها في 
المواعيد المحددة للمستوردين لهذه المنتجات؛ من أهم 
مؤشرات ثقة هؤلاء المستوردين في المصدرين 
المصريين في مجال هذه الصادرات؛ وبالتالي زيادة 
التعاقدات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي في المستقبل ٠‏ 


له 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم (1) 
تطور القيمة المضافة الصافية في الصناعة النسجية 
ونسبتها إلى إجمالي الصناعات التحويلية 


لا 
26/44 
محكة 
حيلنه 
الملحدى 
نلك 
لحلل 
لال 
ا 
ل بكسن لك 
يلولل ليلق لف ارحقله 
الذيل لفن ارخا 
نالف للقن 311 
حذلل شينف الا 
يلايل كنيف للف 
يالف للق 4 4م 
للك لقنن لتقل 
0 إقفنه اارةلا 1 
لل م ليق فيل 
(*) بيانات غير متاحة 
(**) أركام تقديرية 


المصدر : إبراهيم مسعد الأطروش؛ صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في ظل اتفاقية الجات؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية التجارة جامعة طنطاء طنطاء 7٠١7"‏ 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (؟) 
تطور عدد منشآت الصناعة النسجية وأهميتها النسبية 
إلي منشآت الصناعات التحويلية 
عدد المنشآت الأهمية النسبية لعدد منشآت الصناعة 
النسجية إلى عدد منشآت الصناعات 
التحويلية م9 


الصناعات التحويلية 


14 
1146 
14 
فنيانا 
لدليلطا 
لحيلطا 
لالحنا 
اللحنا 
لحددا 0( 
155 
1454 
1456 
155 
11 يليل 
يكنا 11 
لمكيل اكلحضينل 
1 تلفلقنل 
1 فقيل 
اليد يا 114 
(*) بيانات غير متاحة 
(*) أرقام تقدبرية 


المصدر : إبراهيم مسعد الأطروشء؛ صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في ظل اتفاقية الجات» رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ كلية التجارة جامعة طنطاء طنطاء 7٠٠7‏ 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم (”) 
تطور حجم العمالة والأجور في صناعة الغزل والنسيج 
(العمالة بالألف عامل؛ الأجور بالمليون جنيه مصري) 


العمالة في الأجور الجارية السنوية بالأسعار | الأهمية النسبية لصناعة الغزل والنسيج 
د الجارية في إلى الصناعات التحويلية 


ذاعاك 
التحويلية 


السسنة 
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العمالة 96 الأجور 90 
0 


؟للعة 
ممه 
ته 
إحياله 
للد 
ححرقه 
خالل 
لل 
نولك © 
بلذايك 
تلذللك 
الل 
للقن 
للالنك 


يفا 
كلف 


لكينا 


نذا 


(*) بيانات غير متاحة 

(**) أرقام تقديرية 

المصدر : إبراهيم مسعد الأطروشء صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في ظل اتفاقية الجات؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة:؛ كلية التجارة جامعة طنطاء طنطاء 7٠١7‏ 


جدول رقم (4) 
مؤشر حصيلة بيع شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة 


غزل ونسيج ملابس جاهزة 


تصنيع المنسوجات والتجارة 


الله 
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جدول رقم (5) 
مراحل دمج تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة 
في الاتفاقيات متعددة الأطراف 


ن تبقية بالمقارنة بمعدلات 
لسبة زرضية بد معدل نمو الحصص المتبقية بالمقارنة بمعدلات 
الحصص وفقا ل (11774) 


الأولى يناير 1596 أعلى من المعدل الأصلي بنسبة 1١١‏ 90 
الثانية يناير +5 زيادة بنسبة 7١‏ 96 
الثالثة يناير 7٠٠١٠7‏ زيادة بنسبة ١‏ 9 
الرابعة يناير 7٠٠9‏ 


المصدر : فخر الدين الفقي؛ تجارة المنسوجات والملابس في الاتفاقيات متعددة الأطرافء مجلة المال والصناعة - بنك الكويت الصناعي: 
الكويت 1595 , 

المراجع : الإسكندرية؛ 7٠٠١1‏ 

- البنك الأهلي المصري؛ - فخر الدين الفقي» تجارة المنسوجات والملابس في الاتفاقيات 


- إدارة البحوث الاقتصادية؛ النشرة الاقتصادية: متعددة الأطراف؛ مجلة المال والصناعة - بنك الكويت 


- مستقبل القطن المصري. المجلد (4؛) العدد (1)؛ القاهرة الصناعيء الكويت 1555 . 


قوز - محمد عبد الواحد محمدء آثار جولة أوروجواى للجات على 
-_الصناعات النسجية في مصر ؛ المجلد (:0) العدد (4) ميزان المدفوعات المصري؛ (تحليل قياسي)؛ مجلة مصر 
القاهرة 15517 المعاصرة؛ العدد 44 4» القاهرة؛ ١9481‏ . 


- الإغراق حجر عثرة تعوق تنامي الصادرات المصرية؛, - د. مصطفى كمال السيد طايل» مصر ومواجهة تحديات اتفاقية 


المجلد ( )5١‏ العدد (؟) القاهرة 1154 . 

- برنامج الخصخصة المصري لعام 5٠٠١‏ المجلد (51)؛ 
العدد (4؛)؛ القاهرة 1959 . 

- برنامج تحديث الصناعة المصرية؛ المجلد (54) العدد 
)٠03(‏ القاهرة 7٠٠١١‏ 

- بنك مصرء النشرة الاقتصادية؛ نحو استراتيجية حفز 
وتنمية الصادرات المصرية ومقترحات إزالة معوقاتها 
(رؤية) - القاهرة؛ السنة التاسعة والثلاثون - العدد الثاني 
كله 

الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ ندوة دعم صناعة المنسوجات 

من منظور المشروعاتث الصغيرة المتوسطة في ضوء السماح 

, 73٠١0 بالاستيراد,‎ 

د/ عبد الرحمن يسرى. قضايا اقتصادية معاصرق. 


الجات؛ مجلة المال والتجارة؛ فبراير ١595‏ . 

- د. هالة صالح محمد؛ حصيلة بيع شركات الغزل والنسيج» 
وزارة قطاع الأعمال العام؛ القاهرةق» 20995 

رسائل علمية : 

- إبراهيم مسعد الأطروش؛ صناعة المنسوجات والملابس 
الجاهزة في ظل اتفاقية الجات؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة:؛ كلية التجارة - جامعة طنطاء طنطاء 7١٠١؟‏ 

- مصطفى كمال السيد طايل؛ التحليل الاقتصادي الطلب العالمي 
على القطن الإفريقي؛ رسالة دكتوراه» غير منشورة؛ معهد 
البحوث والدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة؛ '1541. 
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اتجاهات طلاب التعليم الجامعي التجاري نحو 


أهمية الحاسب الألى 


ملخص البحث 
أهمية الحاسب الآلي 

أثرت التطورات التكنولوجية السريعة في مجالي 
الاتصالات والمعلومات على تغير متطلبات سوق العمل 
ودعم أهمية استخدام الحاسب الآلي والإنترنت في جميع 
مجالات الحياة؛ وخاصة في مجال التجارة ليتيح فرص عمل 
مادية وافتراضية ويدعم التجارة الالكترونية. 
دور الجامعة الفعلي 

رغم أهمية دور الجامعة في تخريج عمالة مرنة قادرة 
على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل من استخدام للحاسب 
والإنترنت إلا أن الواقع العملي أثبت فشلها في تحقيق ذلك؛ 
لأن الجامعة تخرج مجرد ممارس عام. 
وضع الطلاب 

في ظل عدم قدرة الجامعة على تأهيل الخريج لسوق 
العمل تطلب الأمر أن يغير الطلاب بأنفسهم أنماط الفكر 
التقليدي من حيث اعتمادهم الكامل على الجامعة في تحقيق 
ذلك؛ لتيجة لما عانى منه من سبقوهم من بطالة نظرا 
لضعف إمكانياتهم أمام متطلبات هذا السوق؛ وقد دفع ذلك 
الباحث للقيام بدراسة استطلاعية - عينة ميسرة مكونة من 
58 طالب وطالبة من مجموعتي الدراسة باللغة العربية 
والإنجليزية - للتعرف على مدى استخدام الطلاب للحاسب 
والإنترنت؛ فظهرت مؤشرات تدل على ضعف السلوك 
الفعلي لطلاب مجموعة الدراسة باللغة العربية نحو 
استخدامهم متمثلا في انخفاض نسب امتلاك: واستخدام 
الحاسبء واستخدام الإنترنت. 


د. هالة محمد لبيب عنبة 
أستاذ مساعد إدارة الأعمال 
كلية التجارة - جامعة القاهرة 


تساؤلات البحث 
طرحت مؤشرات الدراسة الاستطلاعية تساؤلاً حول مدى 
إدراك الطلاب لأهمية الحاسب الآلي ؛ من خلال اتجاههم نحو 
الحاسب حيث يعتبر الاتجاه الإيجابي مؤشرا على ضخ عمالة 
مناسبة لسوق العمل؛ لذلك هدف البحث إلى التعرف على: 
« اتجاه طلاب كلية التجارة نحو أهمية الحاسب الآلي (في 
حياتنا/في سوق العمل/في ممارسة التجارة الإلكترونية). 
« أثر اختلاف بعض سمات الطلاب على اتجاهاتهم نحو 
الحاسب الألي؛ وهذه العوامل هي: (السنة الدراسية / 
النوع / العمل / امتلاك حاسب / استخدام الإنترئت / 


الخبرة باستخدام الحاسب) 
الفروض: "يحمل طلاب كلية التجارة اتجاهات سلبية نحو 
أهمية الحاسب الآلي". 


"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو 
أهمية الحاسب الآلي باختلاف سماتهم الديموجرافية". 
أسلوب الدراسة 

مجتمع الدراسة : “جميع الطلاب النظاميين بكلية التجارة 
جامعة القاهرة من مجموعة الدراسة باللغة العربية". 

عينة الدراسة : عينة احتمالية عشوائية للمجموعات من 
مجموعات السنوات الأربع للطلاب النظاميين ذولي وصل 
عجنيا الن 7 منردة. 

الأداة المستخدمة في قياس الاتجاه : استبيانة نضم أقوى 
عشرين عبارة تم التوصل إليها بعد اختبارين لزيادة درجة 
الثقة في المقياس؛ حيث وصل معدل الاتساق الداخلي لها 
(داملةق اطعوطوم2) إلى تقر 

أساليب التحليل : المتوسطات»؛ واختبارات المعنوية وهى 


/ايبش١‎ 


بحوث محكمة 
أوه! 1 4301/8 ؛ وتحليل الارتباط. 

أسفرت نتائج اختبار الفروض عن قبول فرضي الدراسة 
مما يعنى وجود اتجاه إيجابي لطلاب كلية التجارة نحو أهمية 
الحاسب الآلي؛ وأن هذا الاتجاه قويا ولكنه لا يتضمن المكون 
السلوكي بسبب عوامل أخرى يجب دراستهاء كما توصلت 
الدراسة لعدم تأثر اتجاه هؤلاء الطلاب بالخصائص المختلفة 
لهم؛ ويرجع ذلك لاختلاف العوامل الثقافية عن الخارج. 
ويوصى بالتركيز على دعم السلوك الفعلي للطلاب من خلال 
حل مشكلات اقتناء الحاسب؛» وتطوير عناصر منظومة 
العملية التعليمية من: طالب؛ وعضو هيئة تدريسء ومعمل» 
ومقررء ومكتبة. 
-١‏ مقدمة: 

يتسم العصر الحديث بسرعة الاكتشافات العلمية» وتسارع 
الابتكارات التكنولوجية وما صاحب ذلك من تغيير في وسائل 
الإنتاج وأنماط الاستهلاك. وقد أثر ذلك على متطلبات سوق 
العمل بشكل أدى إلى اختفاء بعض المهن» وظهور الجديد 
منها الذي يتسم بمعرفة عميقة بحقائق العلم ومهارات فائقة 
في الأداء بمعدلات عالية. فالتكنولوجيا جعلت المعلومات أهم 
مورد في المجتمع لدرجة أن توفيز أحدث معرفة ومعلومات 
أصبح عاملا حيوياً في بعض المهن. والآن أصبح الحاسب 
الآلي أداة هامة للإدارة الفعالة للمعلومات :ه »2 ,600:61©) 
(1992 ,.اه. فمجالات كالاستثمار والبورصة والتجارة 
الدولية والإلكترونية وغيرها أمثلة على ذلك وكلها مجالات 
عمل مناسبة لخريجي كليات التجارة. وفى ظل هذه الظروف 
التي تمثل تحدياً يتطلب الأمر معرفة دور الجامعة في تلبية 
هذه المتطلبات ومعرفة اتجاهات الطلاب نحو أهميتها. 
؟ - مشكلة الدراسة: 

تتطلب التحديات العصرية والمستقبلية التي تواجه طلابنا 
في سوق العمل تغييراً لأنماط الفكر التقليدي لديهم؛ لأن من 
أثار التغير التكنولوجي السريع التزايد والارتفاع المستمرين 
لمستويات المهارات المطلوبة في سوق العمل (محمد نجيب 
صبري محمود؛٠١٠٠).‏ من أجل ذلك أصبح سوق العمل في 
حاجة لعمالة غير تقليدية» عمالة يطلق عليها العمالة 
الذكية00:5ه.! 5:08:4: ذكاء ليس فطريا أو موهبة طبيعية 
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وإنما ذكاء نابع من “مجموعة المهارات والقدرات والخبرات 

التي يكتسبها المرء من خلال منظمات التعليم والتدريب 

والجامعة والتنشئة وغيرها". ومن خصائص هذه العمالة أن 
تتوافر لديها مهارات التقنية المستحدثة كالحاسب الآلي 
والإنترنت نظرا لحاجة التعامل مع المنظمات الحديثة لقدر 

عال من المعرفة والخبرات العقلية والفكرية (السيد عليوة؛ 

87 فاستخدام الحاسبات فى مختلف أنشطة الحياة أصبح 

من الضروريات التي يجب أن يتقنها الخريج ليتمكن من العمل 

والإنتاج خلال السنوات القادمة (سمير شاهين؛ .)١155‏ 
والخلاصة: أن الثورة الصناعية الثانية التي نحياها متمثلة 

في استخدام الإنترنت من خلال الحاسب الآلي أثرت على 

متطلبات سوق العمل في مجال الأعمال 00 ,نقنامررم) 

(1997 ,.ل. ولاستخدام الحاسبات في مجال التعليم التجاري 

أهمية كبيرة أوضحها عددٌ من الكثّاب فيما يلي: 

* إن خريج كلية التجارة بدون حاسب آلي وبدون لغات 
أجنبية وبدون تردد على المكتبة ستكون قيمته منخفضة 
في سوق العمل (محمود صادق بازرعةء .)١11517‏ 

© يعتبر الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة 
الأعمال من أهم إمكانات المدير الجديد الذي يجب أن 
يكتسبها من تعليمه الإداري (رأفت رضوان؛ .)1١5517‏ كما 
أوضحت نشرة جامعة شيكاغو وجود تحولا كبيرا في 
نوعية المهارات التي يرى رجال الأعمال أهمية توافرها 
في خريج التعليم الإداري والتي منها الحاسب الآلي الذي 
لا غنى عنه الآن (عبد العزيز الشربينى» 1191). 

© يحقق استخدام الحاسب في المناهج المحاسبية مزايا 

عديدة من أهمها تخلص الطالب من عبء العمليات 

الإحصائية مما يجعله يركز أكثر على المفاهيم 
المحاسبية؛ مع إمكانية حصوله على المعلومات التي 
يحتاج إليها من أي مكان في العالم بسرعة وبتكلفة 
محدودة؛ بالإضافة إلى اكتساب مهارات بناء واستخدام 
أنظمة المعلومات المحاسبية والإدارية المناسبة لمتطلبات 
السوق أو لتكملة دراساته العليا (محمد عبد الحميد 

مطاوعء 1995). 

يتيح استخدام الحاسب الآلي ومن ثم التعامل مع شبكة 

الإنترنت تحقيق العديد من المزايا - التي يمكن أن يستفيد 

منها طالب التجارة: وبما يعود بالنفع على الاقتصاد 
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القومي - منها ما يلي: 

(أ) إمكانية ممارسة الطلاب للتجارة الإلكترونية: يعتبر 
الإنترنت أكبر سوق تجارى عالمي الآن بما يمثل فرصة 
كبيرة للتسويق محليا وعالميا. وتتطلب الاستفادة منها 
تغيير كل أساليب العمل التقليدية في التسويق الدولي 
والاتصالات والترويج؛ لتبادل المعلومات وغيرها (رأفت 
رضوان؛ .)١997‏ وتعانى مصر من انخفاض أعداد 
مستخدمي الإنترنت والذي بلغ في مارس 7٠٠١١‏ نسبة 
من إجمالي عدد السكانء؛ بينما تصل هذه النسبة 
في أمريكا إلى :965١‏ وفى بعض الدول العربية كدولة 
الإمارات المتحدة تصل إلى 4,4 901: وإلى 901777 في 
البحرين ( ءا مهتوووءعة دطهيخ دمنااتلة 3.5 يعبر0. 
64). وأهم ما نركز عليه من خلال النسب السابقة هو 
أن طلاب الجامعات من أكثر القطاعات استخداما 
للانترنت: لذلك يطلق عليهم مءث/لآ 0 اعرمعام! " 
"5309 (6نا5 ,وناهنال2 ). لذلك فان استخدام هذه الفئة 
للانترنت سيفيد في تنمية التجارة الإلكترونية سواء كانوا 
عملاء أو رجال أعمال. 

(ب) المساهمة فى حل مشكلة البطالة : تؤثر التطورات 
التكنولوجية على تخفيض أعداد العاملين في الشركات 
المصرية (هالة محمد لبيب» 15417١)؛‏ وكذلك في الشركات 
الأمريكية حيث قللت أكبر هذه الشركات 96٠١‏ من حجم 
العمالة بها خلال الفترة من١٠156-8١‏ (نزه! ,كه لانال). 
ويؤكد الواقع المصري أن مشكلة البطالة لا تكمن 
خطورتها فقط في أعداد العاطلين المتنامي؛ وإنما تكمن 
أيضا في نوعيتهم والتي تتمثل في أن ما يزيد عن 961٠‏ 
من هؤلاء المتعطلين هم من الباحثين عن عمل لأول مرة» 
أي من الشباب المؤهل من خريجي النظام التعليمي (نجوى 
يوسف جمال الدين» .)١353177‏ وفى ظل هذه الظروف نجد 
أن استخدام الطلاب للحاسب الآلي وتعاملهم مع شبكة 
الإنترنت من الممكن أن يسهم في حل هذه المشكلة عن 
طريق إتاحة مجالات عمل لهم إما من خلال العمل من 
المنزل باستثمارات محدودة نسبياء أو من خلال إمكانية 
بحثهم عن فرص عمل محلية ودولية عن طريق الاستفادة 
من الاستقطاب الإلكتروني. فالأعمال المنزلية في أمريكا 
ولدت ٠٠١‏ بليون دولار إيرادات في عام واحد ( ,5أ6اانال 
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/8). كما أصبح التسويق عن طريق استخدام البريد 
الإلكتروني وسيلة حيوية لتسويق العمل من المنزل؛ وهو 
ما يناسب طلاب التجارة لإنشاء مشروعات صغيرة 
(اتمصدظ ذذألا ومتعائماة). أما بالنسبة للاستقطاب 
الإلكتروني 606ألمع6:-5 والذي يقصد به "عملية 
اجتذاب وإغراء القوى العاملة للتقدم لشغل الوظائف عن 
طريق شبكة الإنترنت" فيستطيع الطالب عن طريق العديد 
من المواقع الإلكترونية الموجودة حاليا أن يعرض سيرته 
الذاتية أمام العديد من المنظمات التي تحتاج إلى الموارد 
البشرية» مما يزيد من فرصته في الحصول على فرصة 
عمل (محمود أحمد الخطيبء .)٠٠١١‏ وكل هذه الفرص 
لن يتعرف الطالب عليها إلا إذا كان مستخدما للحاسب 
الآلي أساساً. 
نستخلص مما سبق أوجه الاستفادة من ارتفاع قدرة طالب 
التجارة في التعامل مع الحاسب الآلي سواء في الحياة بصفة 
عامة أو في سوق العمل وممارسة التجارة الإلكترونية بصفة 
خاصة. لذلك أصبح تخريج العمالة الذكية المناسبة لمتطلبات 
سوق العمل مهمة عاجلة لكليات التجارة والإدارة العربية 
(السيد عليوة» .)١1917‏ وبتقييم الواقع العملي لوحظ أن 
الجامعات المصرية تُعانى من الانخفاض النسبى في مستوى 
جودة الخدمة التعليمية المقدمة من خلالها - خاصة بالجامعة 
الأم طبقا للتقرير السابق. كما أن درجة توافر بعض 
الخصائص الهامة في الخريجين غير مرتفعة؛ بالإضافة إلى 
انخفاض درجة ملاءمة الخريجين لاحتياجات منظمات 
الأعمال (سميرة الشرقاوي» وآخرون؛ .)١515‏ وفى جامعة 
أسيوط أثبتت إحدى الدراسات أن مستوى الخريج من الناحية 
العلمية يتجه نحو المتوسط؛ أما بالنسبة للناحية العملية فإنه 
يتدرج بين المتوسط والضعيف (مراد صالح مراد زيدان» 
4م أما في جامعة المنوفية فقد ظهر عدم قدرة خريجي 
المحاسبة على مواجهة المستجدات المحلية والعالمية مما 
استوجب المطالبة باستخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مقررات المحاسبة والذي يحد من تطبيقه عدم توافر معامل 
حاسب كافية تغطى أعداد الطلاب (محمد عبد الحميد 
مطاوع: 1115). يضاف إلى ذلك أن ازدحام الجامعات 
يحول دون تأهيل الخريجين بما لا يتناسب مع متطلبات 
السوق (نصر الدين شهاب»: .)١515‏ فمنظومة التعليم 
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الجامعي التجاري في مصر ثعانى من العديد من المشكلات 
التي جعلت نوعية خريج اليوم في حاجة إلى إعادة تنظيم. 
فتعليم الأعداد الكبيرة له قيوده؛ لأنه يسمح بتخريج طالب 
عنده معلومات عامة مجرد عناوين للموضوعات - ممارس 
عام - دون بناء للشخصية أو الاتجاهات أو القدرات أو 
المهارات اللازمة لسوق العمل (فريد النجار» 0551. 
نستخلص من الدراسات التي تناولت تقييم التعليم الجامعي أنه 
بيعانى من العديد من جوائب القصور التي تؤثر دون شك في 
جودة الخريج» وهذا ليس رأى الأكاديميين فقط فالقيادات 
المسئولة في مؤسسات الإنتاج والخدمات ترى أيضأ عدم 
أهلية الكثيرين من خريجي الجامعات وانخفاض مستوى 
ثقافتهم وسلوكهم (مغاوري شحاتة دياب» .)١1115‏ يضاف 
إلى ذلك أن الطلاب أنفسهم لديهم' اتجاهات سلبية متمثلة في 
حالة من عدم الرضا عن المقررات والمناهج الدراسية 
الموجهة إليهم سواء من حيث تكرار دراسة بعض 
الموضوعات في أكثر من مادة دون داعء وتعذر استيعاب 
بعض المواد دون تدريب عملي» وعدم جدوى تدريس بعض 
المواد الأخرى (السيد عبده ناجىء .)١187‏ من هذا العرض 
يمكننا إدراك فشل التعليم الجامعي حتى الآن في توفير خريج 
مناسب لمتطلبات سوق العمل. وحتى ينافس التعليم الجامعي 
-كاحد حلول مواجهة تحديات سوق العمل- فلابد أن يكون 
الخريج على فهم كامل لكل الأدوات المسائدة والمؤهلة له 
ومنها الحاسب الآلي الذي مازال يدرس حتى اليوم في بعض 
الكليات كمادة نظرية (مصطفى محمد عز العرب» .)١5195‏ 
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في ظل ظروف الوضع القائم يجب أن يدرك طلاب 
كليات التجارة التحديات التي ستواجههم في سوق العمل وأن 
يستعدوا لها ذاتيا؛ لأن القوى البشرية العاملة الغير مهيأة 
للتعامل مع التكنولوجية المتقدمة ستقل أمامها فرص العمل 
والتي لن يحصل عليها إلا من أتمّ تعليما متميزا وحصل على 
تدريب مكثف (زينب عفيفي شاكرء .)١5115‏ من هذا 
المنطلق ستركز هذه الدراسة على عنصر جديد من عناصر 
منظومة التعليم وهو الطالب» والذي يجب أن يساهم بدور 
لتطوير نفسه ذاتيا. والأمر الذي لفت نظر الباحث أثناء 
تدريسه لموضوع التسويق الإلكتروني لطلاب مجموعة 
الدراسة باللغة العربية هو الانخفاض الشديد في المعرفة 
المناحة لديهم حول كيفية التعامل مع الحاسب الآلي وشبكة 
الإندرنت لدرجة أنهم لا يعلمون شيئا عن أمور أصبحث 
عادية وهامة اليوم. وقد اعتبر الباحث هذه الظاهرة أمرا 
خطيرا في ظل متطلبات سوق العمل السابق إيضاحهاء مما 
دفعه للقيام بدراسة استطلاعية للتعرف على مدى استخدام 
الطلاب لهذه التكنولوجياء ومن ثم إدراكهم لحتميتها كمطلب 
أساسي لإتاحة فرص عمل لهم. وتمت هذه الدراسة على 
عينة ميسرة مكونة من 087 طالبا منهم 45٠‏ مفردة من 
الدارسين بمجموعة الدراسة باللغة العربية» وبقية المفردات 
من الدارسين بمجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية ؛ للتعرف 
على مدى عمومية هذه الظاهرة في المجموعتين. وتوضح 
الأشكال التالية نتائج هذا الاستطلاع: 


لال 
شكل () 
50 
50 
ل 
40 
لغة الدراسة 
عربية 229 
إنجليرية -] 3 
لا يعلتكون حاسبا 
نسب امتلاك حاسب بين عبنة من طلاب الدراسة بالعرببة و الإنجليزية 8 


شكل رقم )١(‏ : نتائج الدراسة الاستطلاعية 
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شكل (ب) 


لايستخمون حاسبا 


نسب إستخدام حاسب بسن عبنة من طلان الدراسة بالعربية والإنجليزية 


نسب استخدام الإنترنت بين عينة من طلاب الدراسة بالعربية والإنجليزية 


تابع شكل رقم )١(‏ : نتائج الدراسة الاستطلاعية 


يتضح من الأشكال السابقة جود انخفاض ملحوظ في 
نسبة تعامل طلاب مجموعة الدراسة باللغة العربية مع 
الحاسب الآلي والانتردت مقارنة بطلاب مجموعة الدراسة 
باللغة الإنجليزية. فهل معنى هذا أن إدراك طلاب مجموعة 
الدراسة باللغة العربية لأهمية الحاسب الآلي والانترنت في 
حياتنا منخفضء خاصة وأنهم يمثلون النسبة العظمى من 
إجمالي طلاب الكلية والموجهين إلى سوق العمل؟. وهل 
يعتبر هذا تفسيرا لارتفاع نسبة البطالة بين خريجي كليات 
التجارة من مجموعة الدراسة باللغة العربية؟. فالوضع 
يختلف بالنسبة لمجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية حيث لا 
توجد بطالة بين خريجي هذه المجموعة بل بالعكس تتوافر 
طلبات من رجال الأعمال والقطاع الخاص لاستيعاب 


الخريجين قبل أن يتخرجوا. فمعظم طلاب هذا القسم يعينون 
عن طريق الملتقى الذي تعقده الكلية بين رجال الأعمال 
والطلاب نظرا لوجود طلب عليهم. معنى هذا أن زيادة جودة 
الخريج ستؤدى إلى انخفاض نسبة البطالة ؛ لأن العبرة بنوعية 
الخريجين وليس بحجمهم (أحمد محمد نورء .)١11117‏ ولكن 
على الرغم من أن طلاب مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية 
يفوا بمتطلبات سوق العمل فيما يتعلق بالحاسب الآلي إلا أنهم 
ما يزالون قلة مقارنة بحجم الطلاب والخريجين من التعليم 
الجامعي العام. فيل يدرك طلاب مجموعة الدراسة باللغة 
العربية أهمية الحاسب الآلي؛ وأن التعامل معه ومع شبكة 
الانترنت من الممكن أن يتيح لهم فرص الحصول على عمل 
في أسواق العمل تلمادية والافتراضية؟. 


ْ 
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وإذا كان الإلمام باستخدام الحاسب الآلي مهما للخريج فإن 
دراسة الاتجاه نحوه على درجة كبيرة من الأهمية أيضا لأنه 
يعتبر مؤشرا على إمكانيات الطلاب. ويعتبر قياس الاتجاهات 
أو التعرف عليها أمرا ضروريا للاستفادة منها في تفسير 
السلوك الإنداي والتيق ايه ون مسد السيطرة عليه (على 
السلمي؛ 1146). وتعتبر الاتجاهات السلبية نحو الحاسب قضية 
هلمة خاضة أن وجو هذا الاتجاه يمثل خطراً ؛ لأنه قد يمنع 
المجموعات التي لديها اتجاه سلبي من كسب فرصة الدخول إلى 
أو التعامل بفاعلية مع الحاسب في أماكن العمل بل ويحد من 
فرص حصولهم على وظائف. فالمجتمع الآن يتحرك نحو طلب 
وظائف أكثر كثافة للمعلومات مما يتطلب الاستفادة من الحاسب 
(1992 ,1ط لعستصسقطامك8 رندد0). و قد اختلف الكتّاب حول 


تؤدي إلى 
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آثار استخدام الحاسب الآلي على الاتجاه نحوه حيث تفامل 

البعض حول منافعه والتي لخصها ( اع .11 122/10 ,001ل أكاء1/1 

0 ,اه) من نتائج الدراسات التي تمت حول أهم النتائج 

الإيجابية التي يؤدى إليها استخدام الطلاب للحاسب: فيما يلي: 

© خلق دافعية لدى الطلاب. 

© إيجاد اتجاه إيجابي نحو الحاسب. 

© توقع الطلاب للحصول على فرصة عمل جيدة عند التخرج. 
ويؤثر الاتجاه السلبي نحو الحاسب في دافعية وأداء 

الأفراد. فالاتجاه السلبي للطلاب يمثل مؤشرا على ضخ 

عمالة غير مناسبة لسوق العمل تقاوم استخدامه حيث أوضح 

(1992 ,له اء ./ا[ «مدتااة ,دهوأءد1]) أن الإدارة بمنظمات 

الأعمال رصدت ظاهرة متمثلة في أن: 


ي إلى 


يخلق 
المهارة المنخفضة بالحاسب سه قلق كبير منه 4ه اتجاهاً سلبياً نحوه لحت 0 العاملين لاستخدامه 


لذلك تعتبر دراسة اتجاهات الطلاب نحو الحاسب الآلي 
أمرا هاما لتوطيخ مدى قبولهم أو رفضهم لأهميته» ومن ثم 
تحديد سلوكهم في المستقبل نحو السعي لتعلمه (زياد أمين 
بركات؛ .)١919‏ فلا يمكن فهم السلوك البشرى والتنبؤ به 
. بدون فهم محدداته المختلفة والتي تمثل الاتجاهات واحدة 
منها (عادل محمد أمين إمام؛ .)١114‏ وهنا تطرح عدة 
تساؤلات حول ماهية اتجاهات الطلاب نحو أهمية الحاسب 
الآلي في حياتناء وفى سوق العمل؛ وفى ممارسة التجارة 
الإلكترونية؟. هل هذه الاتجاهات إيجابية أم سلبية؟؛ وما هي 
العوامل المؤثرة فيها؟ء وهل يؤثر اختلاف السنة الدراسية؛» 
أو النوعء أو عمل الطالب أثناء الدراسة؛ أو امتلاك حاسب 
آلي؛ أو التعامل مع شبكة الإنترنت» أو توافر خبرة في 
التعامل مع الحاسب على هذه الاتجاهات ؟. 
على ضوء ما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة في: "أنه 
على الرغم من أهمية الحاسب الآلي كمطلب أساسي في 
سوق العمل لخريجي كلية التجارة إلا أن الدراسة 
الاستطلاعية أوضحت وجود مؤشرات تعبر عن عدم إدراك 
طلاب مجموعة الدراسة باللغة العربية لهذه الأهمية مما 
يتطلب ضرورة السعي نحو دراسة اتجاهات هؤلاء الطلاب 
نحو أهمية الحاسب الآلي كمؤشر لسلوكهم في المستقبل مع 
دراسة أثر اختلاف بعض خصائصهم على هذه الاتجاهات" 


- هدف الدراسة : 

يهدف البحث إلى الإجابة على التساؤلات التي طرحتها 
مشكلة الدراسة للتعرف على اتجاهات طلاب التعليم الجامعي 
التجاري نحو أهمية الحاسب الآلي ؛ لأن هذا الاتجاه يعتبر 
مؤشرا على مستقبل هؤلاء الطلاب في سوق العمل. كما 
يهدف إلى التعرف على العوامل الديموجرافية المؤثرة على 
اتجاهات الطلاب. وعلى ضوء النتائج التي سيتم التوصل 
إليها سيقترح الباحث خطط العمل الواجب الاستفادة ملها 
للتأكد من إدراك الطلاب لأهمية هذه التكنولوجيا الحديثة 
وزيادة قدرة الجامعة على تنمية هذا الإدراك لديهم وتحويله 
لسلوك فعلى. 
؛ - أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية التعليم الجامعي الذي يسهم 
في إمداد البلاد بالمتخصصين من الفنيين والخبراء في 
مختلف المجالات؛ هذا إلى جانب دور الجامعات في ثقدم 
المجتمعات' ورفاهيثها بما تنشره من بحوث علمية وتطبيقات 
يمكن الاستفادة بها في تحقيق أهداف خطط التنمية. ولا 
تقتصر أهمية الدراسة على اهتمامها بتطوير التعليم الجامعي 
فحسبء بل تتبع أهميتها أيضاً من اعتبارها من الدراسات 


القلائل التي تسعى إلى تناول موضوعا تم تناوله بشكل 
محدود في مصر وهو ما يتيح إمكانية التنبؤ بسلوك الطلاب 
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نحو الحاسب الآلي والمساهمة في توجيه النظر نحو التجويد 
فى تكوين الطالب الجامعي» حيث ترتبط فكرة الجودة في 
تكوين الطالب الجامعي بعناصر متعددة من أهمها إكسابه 
مجموعة من المهارات والقدرات الواجب توافرها فيه والتي 
من أهمها التعامل مع الحاسب الآلي والانترنت. فالبحث 
سيسعى إلى خدمة المجتمع وتوفير العمالة بالمواصفات 
اللازمة له؛ وذلك من خلال المساهمة في تقديم مقترحات 
تسهم في الإعداد الجيد لطلاب التعليم التجاري الجامعي فيما 
يتعلق بالحاسب الآلي وإعادة التوازن بين مخرجات العملية 
التعليمية بكليات التجارة وبين احتياجات سوق العمل وبالتالي 
المساهمة في تخفيض فوائض الخريجين والحد من نسبة 
البطالة نتيجة الوفاء بمتطلبات هذا السوق. 
ه- فروض الدراسة: 

على ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها تم صياغة 
الفرضين التاليين : 
'يحمل طلاب كلية التجارة اتجاهات سلبية نحو أهمية 
الحاسب الآلي". 
"لا يوجد اختلاف معلوي بين اتجاهات الطلاب نحو أهمية 
الحاسب الآلي باختلاف خصائصهم الديموجرافية": 

ويضم هذا الفرض الفروض الفرعية التالية : 
"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو الحاسب 
نتيجة لاختلاف السئة الدراسية". 
"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو الحاسب 
لتيجة لاختلاف لوعهم'. 
"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاه الطلاب نحو الحاسب 
نتيجة لعملهم أثناء الدراسة". 
"لا يوجد اخئلاف معنوي بين اتجاه الطلاب نحو الحاسب 
نثيجة لامتلاكهم لحاسب آلي". 
"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاه الطلاب نحو الحاسب 
نتيجة لاستخدامهم الانترنت". 
"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو الحاسب 
انتيجة لتوافر خبرة لديهم". 
5- أسلوب الدراسة : 
يعرض الجدول التالي (في الصفحة التالية) ملخصا لأهم 
عناصر طريقة الدراسة» يليه توضيحا لتفاصيلها : 


« مجتمع الدراسة: 
'جميع الطلاب النظاميين بكلية التجارة جامعة القاهرة من 

مجموعة الدراسة باللغة العربية": وعددهم ١١6٠١‏ مفردة 

في العام الجامعي 75:07/71*. 

٠‏ عينة الدراسة: 

أ- تم تحديد حجم العينة بتطبيق المعادلة الخاصة بذلك عند 
معامل ثقة 055؟ ونسبة توافر الخصائص المطلوب 
دراستها في المجتمع 965٠‏ وحدود خطأ 905 فوصل 
حجم العينة الممثل للمجتمع إلى 5٠١‏ مفردة. ولكن 
الحجم الفعلي للعينة وصل إلى 5١7‏ مفردة بزيادة قدرها 
"7601 بسبب نوع العينة المناسب لمجتمع البحث - كما 
سيتضح فيما بعد. ومما لاشك فيه أن هذه الزيادة ستكون 
في صالح نتائج الدراسة طالما راعينا الدقة في الخطوات 
الأخرى البحث. وقد تم توزيع حجم العينة على أساس 
تحديد النسبة الممثلة لكل سنة دراسية بالنسبة لحجم 
المجتمع كما هو مبين بالشكل التالي: 


السنة الرابعة 


توزيع مفردات العينة حسب السنئة الدراسية 


شكل رقم (1) 
كما تم توزيع حجم العينة على أساس تحديد النسبة 
الممثلة لكل نوع من الطلاب (ذكور/ إناث) على النحو 
المبين في الشكل التالي: 


* سجلات إدارة الإحصاء التابعة لمركز بحوث تطوير التعليم الجامعي؛ كلية 
التجارة جامعة القاهرة مارس .7١017‏ 


/ةبهل١‎ 
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تعس خقيصمر 


وبي عرس 


ححكم 2 


1 


خهعويم يق 

لج ند ان سلس لقنن قن يانيض قود صمخم للدت 
]5ه ون ماده - لااز0 ار 7 

عضي رد يقصريم خهومر قرا 

الاصاداهد كنسة تدص لعن سال للد دين وم ديفم اهن 

اجن وك فرص جسسك) مضي صرق ينه (وج ن.) ممعم 

ااا 
[+01]1081[3, ناوا جدمتاو2دبار5 ومس وكيم خم | ب كك خعكم وموم 
| اللصسس قيس تس فص كج ل اننا :> يكير 
نين 


قي حبصي قمر كم ذيجي تضم ٠‏ 

وعدي م يي د كووب | وركيم 

د سيوس يوحكد وك | روم ف وير ل روحب 
كي / ومني جك م :يي حص 6ن كك ٠‏ 


شي خصصم يعس كس خييم مضي ٠‏ 
[الحددية الحددية حدق | الرتدصي 32 


مي خسم يضسر كس خيرم مي ٠‏ 
وم جرم شي خحك عمو ٠‏ 


كي حبصم يعر كس خهيوم ضر ٠‏ 
| لااسدة الس لاس الل 


يي حبصم يخم كم شيم لون ٠‏ 
(صع دي ٠_3‏ 


مي خصومم يكس كس خججم موي ٠‏ 
(د سجرج بورك تسرك روس ٠‏ 
يك وي ونس يسيب كو الوسر و 

(مسم ترده يوم و يسيب و م _- 
وك يكيو ع يكيس مس يمك وخر لوسر و 
مت كريصم وتسرى 
:جم ص شي ححصم يخس كس خججم مضي 


ةن لحاينتها 


رمتس خترسرء بعس تاك كبنج يسيم صصضكم : (0) 2 مك 


عند كي لاد دهن لوه د نويا 
عم خيجم صوهم 0 كعم الموج جه ررك 
رضي خم يكم كم توي 
يي ننس سود كدت تلدها ١11‏ 
الحقد الم ددح 1 تهستهوس بوذا 
سيم يسوم مض 50 ع صيوج جك ورك 
وي خصصم يعس 6 
لصنس كرد مبكيي يواج خيجم لم 7 50 
قم حجصصم مويو رفكو حصي و 
مسيم حيسم مضي 70 عبس الموج جك ورك 
كم لصون كرد خم خوكر جمدم 7 50 
1 دريس نهد وو يد نهذ 
مسيم حيسي وإ © كيس الموج جك و ررك 
رشي ححصي عم لمم رد طيوم 7 1 7 
وك حووجم رفكو خوي وير 
عم حيوم وض ج57 لعي حيوجر جك ج ررض 


قن سس 
يقس كم لوطي “كرد يوي 3 حجوج 147 7 
١‏ سه عن 


يضم كي يرجم حيرج يفو نيكم رقي 
عمس ضيجم صربضم 6ه عي ميوجر جه نل إرك 

وكير ححصم يضر 6م 
موري كرد نج تعرس روسن موك 67 00 

يي كسمم يقس 

كسم واس وم بكر وأ خم سل و 
زب يي يعد مد مدي كوي حرو جورم فر كسم 
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مجلة البحوث الإدارية 


مجلة البحوث الإدارية 


بدون إجابة 


توزيع مفردات العينة حسب نوع الطلاب 
شكل رقم (7) 

ب- نوع العينة : تم اختيار عينة احتمالية عشوائية للمجموعات 
(#امسدة «ملمهه معاسات) من المجموعات المختلفة 
للسنوات الأربع للطلاب النظاميين لأنها نناسب طبيعة 
مجتمع الدراسة؛ ومر اختيار العينة بالمراحل الثالية: 


-١‏ اختيار مجموعة واحدة عشوائيا من بين المجموعات 
الثلاث أء ب»؛ ج لكل سنة دراسية. 
"-اختيار سكشن واحد عشوائيا من بين السكاشن 
الأربعة للمجموعة المختارة من كل سنة. 
-٠‏ الحصر الشامل للطلاب الحاضرين للسكشن المختار 
من المجموعة المختارة(عشوائيا) وهو ما يفسر زيادة 
حجم العينة الفعلي بنسبة 90017 عن الحجم النظري. 
» الأداة المستخدمة في البحث واختبار قائمة الأسئلة (الاستبيان): 
بمراجعة الدراسات السابقة حول قياس اتجاهات الطلاب نحو 


(8 8 2 1 ه) ايده 0 5 


وبذلك أمكن إعداد قائمة الأسئلة في شكلها النهائي متضمنة أداة 
القياس المكونة من ٠١‏ بندا منها ثلاثة بنود لقياس أهمية الحاسب 
في حياتناء وثلاثة عشر بندا لقياس أهميته في سوق العمل» وأربعة 
بنود لقياس أهميته في ممارسة التجارة الإلكترونية. وصممت البنود 
العشرون على مقياس ليكرت المكون من © درجات تعبر الدرجة 


15 20 
8. > قطم31 سعغ1 201260 ملصوغ8 


بحوث محكّمة 


الحاسب الآلي تم الوصول لأكثر من أداة قياس وبمراجعة 
العوامل التي تقيسها هذه الأدوات أمكن الاستفادة من بعض بنودها 
كما تم إضافة بعض البنود الأخرى على ضوء مشكلة الدراسة 
بالإضافة إلى الاستفادة من إجابات عينة ميسرة من الطلاب على 
بعض الأسئلة المفتوحة حول دوافع استخدامهم وعدم استخدامهم 
للحاسب الآلي. وقد تم إعداد أداة مكونة من ٠١‏ (بندا) عبارة تم 
اختبار درجة ثباتها على عينة مكونة من 6٠‏ مفردة من الطلاب 
ولكن هذه العبارات حققت درجة اتساق داخلي للاثداة 
المستخدمة(هامالم واطعةتادم0) بإعمعاكتكوم» لهمعامز 6م 
ضعيف قدره (0.5066 > 8اامام) وبقسمة العبارات إلى قسمين 
(211:!]ةام5) وجد أن العبارات العشر الأولى هي المسئولة عن 
ضعف هذا المقياس حيث كان معامل ألفا لها (0.1360- #اماله) 
فقط بينما حققت باقي العبارات معامل قدره (0.8129 > قطامله) ٠‏ 
وتم إعلاة صياغة العبارات العشر الأولى مع إضافة عشر 
عبارات جديدة وتم إجراء اختبار ثاني للقائمة على عينة مكونة 
من »00 مفردة كانت القوائم الصالحة منها 48 قائمة. وباختبار 
العبارات التي وصل عددها إلى ٠١‏ عبارة أمكن تحقيق ( :اماه 
2 -) وهر معامل يعتبر مرتفعاً وذا دلالة وجيد لأغراض 
البحث ويمكن الاعتماد عليه في تعميم النتائج (عبد الحميد 
العباسي؛ .)١111‏ ولكن الباحث رغب في الحصول على نتائج 
أفضل فتم القيام ببعض المحاولات أمكن على ضوئها استبعاد ٠١‏ 
عبارات حققت معامل ضعيف (1559.- 08م41) لتقتصر أداة 
القياس على أقوى 7١‏ عبارة حققت أعلى معامل اتساق داخلي 
كما يتضح من مخرجات برنامج 5055 : 


833388 333390 81783: -8 1 8 - 


8 قع035 2ه‎ - ٠. 
11117اطة11هه5‎ 0062211635 
قطمله‎ > 3 


الخامسة منه عن موافقة شديدة بينما تعبر الدرجة الأولى عن عدم 
موافقة شديدة. معنى هذا أن المقباس يتراوح بين ٠٠١ : 7١‏ 
درجة؛ وتعبر الدرجات العليا عليه على وجود اتجاه إيجابي تام نحو 
أهمية الحاسب الآليء بينما تعبر الدرجات المنخفضة على وجود 
اتجاه سلبي تام نحوه كما يتضح من الشكل التالي : 


54 ل 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 
٠‏ درجة ٠‏ درجة ٠‏ درجة 
اتجاه سلبي تام اتجامأ محايد أتجاه ايجابي تام 


كما تضمنت قائمة الأسئلة أيضاً عددأ من الأسئلة حول 
بعض خصدائص الطلاب التي سيقم اختبار علاقتها في التأثير 
على اتجاهات الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وهى: النوع؛ 
السنة الدراسية؛ العمل أثناء الدراسة؛ امتلاك حاسب أليء الخبرة 
بالحاسب الآليء استخدام شبكة الانترنت. وتم وضع سؤال 
مفتوح حول مقترحات الطلاب لدور الكلية ودورهم أنفسهم في 
زيادة الوعي بأهمية الحاسب الآلي كمطلب أساسي في سوق 
العمل.وثم استيفاء هذه القائمة من مفردات عينة الدراسة السابق 
تحديدها عن طريق المقابلة الشخصية خلال الفصل الدراسي 
الثاني للعام الجامعي .737/9:٠١1‏ 
« محددات الدراسة : 

-١‏ تم تطبيق الدراسة على طلاب كلية_التجارة جامعة 
القاهرة النظاميين بمجموعة اللغة العربية للأسباب التالية: 
« مجال دراسة طلاب كلية التجارة يُمكنهم من ممارسة 

التجارة الإلكترونية والعمل الحر والتجارة الدولية لأنهم 
رجال أعمال المستقبل» وهذه مجالات عمل خريجي 
التجارة أساساً والتي يتضح فيها أهمية الحاسب الآلي في 
هذا العصر. 

)9677,5( يمثل طلاب كليات التجارة حوالي ربع‎ ٠ 
.*8:0:1-17.٠١ إجمالي طلاب الجامعات المصرية عام‎ 
أن جامعة القاهرة ممثلة للجامعات المصرية حيث‎ 
يدرس بها أكبر عدد من الطلاب.‎ 

٠‏ الاقتصار على الطلاب النظاميين دون طلاب الانتساب 

الموجه نظرا لإمكانية اختيار عينة المجموعات منهم» 

لأنهم يحصلون على محاضرات تطبيقية. 

الاقتصار على طلاب مجموعة الدراسة باللغة العربية 

دون طلاب مجموعة اللغة الإنجليزية نظرا لأن ظاهرة 


* سجلات المجاس الأعلى للجامعات» مركز بحوث تطوير التعليم 
الجامعي؛ إدارة الإحصاءء أكثوبر .5٠١1‏ 


(ببا/ 


د 


البحث كانت واضحة في هذه المجموعة؛ كما أن هؤلاء 
الطلاب يمثلون نسبة ",9615 من طلاب كلية التجارة. 

-١‏ راعت الدراسة - في ظل ظروفها - تناول معظم 
العوامل التي تناولت الدراسات السابقة أثرها على 
اتجاهات الطلاب نحو الحاسب الآلي؛ فيما عدا العوامل 


التالية لهذه الأسباب : 

1 لأن هذه الدراسة ليست مقارنة 
© السن بين فئات عمرية متفاوتة. 
6 انغ ل تزشة لأن هذه الدراسة ليست مقارئة 


بين مجالات دراسية مختلفة. 
اا ات مم ل ا ا ييي] 


© المعرفة سيغطى عامل الخبرة مدى 
العامة بالحاسب _ | معرفة الطالب بالحاسب. 
55 ات ا 0 
(لورات) الحلمب | ا 
| يت تريتها الساعات المعتمدة؛ ومن ثم لا يترك 
الطالب حرية اختيار المواد. 


مع إضافة عاملين يرى الباحث احتمال تأثيرها على اتجاهات 
الطلاب؛ وهما: عمل الطالب أثناء الدراسة» واستخدامه للإنترنت. 
/- الدراسات السابقة: 

بدا المجتمع المصري في إدراك أهمية تفعيل استخدام 
الحاسبات الآلية في جميع نواحي الحياة. ومع التشار استخدام 
شبكة الإنترنت أصبح من الضروري على الطلاب في الجامعة 
التعامل مع هذه الشبكة من خلال الحاسب الآلي. وقد تناولت 
العديد من الدراسات السابقة في الخارج قياس اتجاهات الطلاب 
نحو الحاسب الآلي؛ بينما لم يتم ذلك في مصر على الرغم مما 
أوضحناه من قبل حول أهمية الحاسب الآلي. وبمراجعة 
الدراسات السابقة لوحظ أنها تناولت دراسة اتجاهات الطلاب 
نحو الحاسب الآلي وأثر العديد من العوامل على اتجاهاتهم. 
ويوضح الجدول التالي ملخصاً لهذه العوامل وأثرها: 
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مجلة البحوث الإدارية 


مجلة البحوث الإدارية 


وفيما يلي مناقشة أثر اختلاف الخصائص - التي سيتم التركيز 
عليها في هذه الدراسة - على اتجاهات الطلاب كل على حدة: 
« أثر اختلاف العوامل الثقافية: 

بمراجعة الجدول السابق نلاحظ تعدد الدراسات المقارتة 
بين الدول المختلفة التي هدفت إلى معرفة أثر اختلاف 
الثقافات المختلفة على اتجاهات الطلاب نحو الحاسب 
والانترنت. وتوصلت هذه الدراسات إلى النتائج التالية : 

ه إن الاختلافات الثقافية بين الطالبات فى الصين وانجلترا 
أثرت على اتجاهاتهن نحو الانترنت واستخداماته مما 
انعكس على امتلاك الطالبات للحاسب وعلى توافر 
خبرة بالحاسب والانترنت لديهن (2001 ,.!ه اء 1/31 ,أءآ). 

ه على الرغم من وجود اتجاه إيجابي لدى الطلاب 
الجامعيين فى كل من أمريكا والكويت نحو الحاسب إلا 
أنه وجدت اختلافات معنوية بين درجاتهم على المقياس 
المستخدم فيما يتعلق ببعض العوامل هى عدد المواد 
المرتبطة بالحاسب التى تم دراستهاء السنة الدراسية» 
والخبرة بالحاسب مما يعكس أثر الاختلافات الثقافية 
(1.,1992! لع ستسقطمال/! نقد0). 

ه أن اتجاهات الطلاب أكثر إيجابية بين الطلاب الجامعيين 
فى كل من أمريكا وايطاليا بصفة عامة ,وعاهدم»5) 
(81.,1995 اع 6110 ٠.‏ 

معنى هذا أن اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو الحاسب 
الآلي والانترنت تختلف من بلد لآخر؛ وحتى لو كان الاتجاه 
واحدأ فان درجته تختلف مما يعنى أن العوامل المؤثرة فيه 
ليست واحدة. وقد دعمت نتائج هذه الدراسات ضرورة 
دراسة اتجاهات الطلاب نحو الحاسب والانترنت في كل 
“ثقافة على حدة نظرا لتأثير البعد الثفافي واختلاف الخلفية 
الثقافية للطلاب على اتجاهاتهم. ومن هنا تظهر أهمية إجراء 
هذه الدراسة فى مصر نظرا لوجود قصور في هذا المجال. 
« أثر اختلاف السنة الدراسية: 

استنتجت دراسة (1987 ,.4.4 ,38هذهه) أن السنة 
الدراسية لها تأثير معنوي على اتجاهات الطلاب نحو 
الحاسب؛ كما رأى (1992 ,.11 لعتتقطةل! قد0) أن 
الطلاب فى المستويات العليا لديهم اتجاهات أكثر إيجابية نحو 
الحاسب أكثر من المستويات الأولى. ويفسر ,16,5ة/ا) 
(1996 ..اة 8.64 وعمرو ذلك بأن الطلاب تتوافر لديهم خبرة 
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أكبر على تعلم كيف يمكنهم الاستفادة من الحاسب الآلي مع 
الوقت المقضي بالكلية. نستخلص من ذلك أن الدراسات 
السابقة توصلت لوجود علاقة معنوية لأثر السنة الدراسية 
للطلاب على اتجاههم نحو الحاسب وهو ما يعنى أن الطالب 
كلما زادت السنة الدراسية التي يدرس بها كلما زاد اتجاهه 
الإيجابي نحو الحاسب الآلي. 
٠‏ أثر اختلاف النوع: 

اختلفت الدراسات السابقة حول أثر نوع الطلاب على 
اتجاهاتهم نحو الحاسبء فقد أيدت عدة دراسات وجود هذا 
الأثر بينما نفته دراسات أخرى. فدراسة :.8.]1 ,للممآ) 
(19846 ,© ,لتهدوة:0 استنتجت وجود علاقة إيجابية ذات 
معنوية إحصائية من حيث النوع. وتوصلت بعض الدراسات 
إلى أن الذكور أكثر اتجاها إيجابيا من الإناث نحو الحاسب 
(2002 رقلع!5-ناناة ,اهل)» (1997 ,.لة اع متمطء ,عطاصممم)ء 
(1994,زاأنا ,أ0قهناكه!5)» بينما توصلت دراسات أخرى إلى 
أن الإناث أكثر إيجابية مقارنة بالذكور :8.11 ,للزما) 
(1984,. ,لتهووع,0 . ففي رأى كل من ( ,كوا :.ابةتناثالا 
3 أن الاتجاه نحو الحاسب يمثل أهمية خاصة 
للإناث؛ لأن الفشل فى محو أمية الحاسب قد يمثل عقبة أمام 
تقدم المرأة في مجالات عمل معينة. ولكن على الجائب 
الآخر نجد أن دراسة (1996 ,.اه كه .8 دعصول ,سعالة/1ا) 
توصلت إلى عدم وجود اختلاف معنوي بين الاتجاه نحو 
الحاسب ونوع الطلاب» وكذلك توصلت دراسة ,ؤعاهدمء8) 
(1..1995 )© 61109 إلى أن اختلاف النوع لا يعتبر عاملا 
مؤثرا على اتجاهات الطلاب. معنى هذا أنه مازال هناك عدم 
اتفاق حول تأثير النوع على اتجاهات الطلاب نحو الحاسب» 
وهو الأمر الذي يتطلب دراسته في ظل البيئة المصرية. 
« أثر اختلاف امتلاك حاسب : 

توصل العديد من الباحثين مثل .8 ,دمواثلاا : .ل1 ,لوصهلة) 
رلاتقذقة0 :8.1 ,لاما :1989 .© ,ه0060 :1 رقابوعا ز1985 
(1984 ..© إلى أن امتلاك الطلاب لحاسب له تأثير قوى على 
الاتجاه نحوه وذلك بدرجة أكثر من النوع. ويرجع ذلك إلى أن 
الطلاب الذين يملكون حاسب أكثر قدرة على أداء الأعمال 
والأنشطة الإبتكارية ويشعرون بدافع أكثر للتآلف مع الحاسب 
وأنهم بحاجة قوية إليه في حياتهم أكثر ممن لا يملكون حاسب. 

كما دعمت دراسة (996! ,له ا .5 وعميهل ,ىمع الدللا) أن 
الطلاب الذين يملكون حاسب اتجاههم أكثر إيجابية نحوه ممن 


م 


ابام 
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لا يملكون حاسب. وعلى الجائب الآخر نفت دراسة ,كمم:م©) 
(1997 31 4 واه وجود تأثير لامتلاك حاسب على الاتجاه 
نحوه. نستخلص من ذلك عدم اتفاق الدراسات السابقة حول أثر 
امتلاك الطالب لحاسب آلي على اتجاهه نحوه؛ وهو الأمر الذي 
يتطلب مزيدا من الدراسة لدعم وتأكيد أي من الاتجاهين. 
« أثر اختلاف الخبرة باستخدام الحاسب والانترنت: 
تعددت الدراسات التي سعت إلى اختبار أثر الخبرة على 
الاتجاه نحو الحاسب. فدراسة (2002 ,50©28-نادا5 ,/لادأنا) توصلت 
إلى تأثير وجود خبرة لدى الطالب باستخدام الحاسب الآلي على 
توافر اتجاه إيجابي نحوه. فتآلف الطلاب مع لوحة مفاتيح الحاسب 
يجعل اتجاههم أكثر إيجابية نحوه ,8.1/1 ,لهز8 :.4.4 رقاقةذا1»00 
(1987). فالخبرة بالحاسب تخلق اتجاه إيجابي نحوه مما يقلل من 
قلق الطلاب من استخامه (1991 .8.8 ,وعبام5 :8.0 ,20©) 
(1989 ..5 ,811ظانهناكهنةط :.11 ,وأتهطع1). معنى هذا أن توافر خبرة 
متعلقة بالحاسب لدى الطلاب سواء فى استخدام الحاسب أو 
استخدام الائترنت يعتبران مؤشران على وجود اتجاه إيجابي 
نحوهما (2002 يعمعدا5-ناداة ,لهتنا)» (1985 ,له اء .5 بالدطنة). أما 
عن أثر طول فترة هذه الخبرة على وجود اتجاه إيجابي نحو 
الحاسب فقد وجد عدد من الباحثين وجود علاقة بين عدد سنوات 
الخبرة بالحاسب وبين وجود اتجاه إيجابي نحوه كما يرتبط كم 
الجلوس أمام الحاسب بوجود هذا الاتجاه ,اه )5.6 7©95هل ,5تعةاة/لا) 
(1996. يضاف إلى ذلك أن دراسة (1994,زاأنا ,تمقهداوها8) أكدت 
٠‏ على أن كم استخدام الحاسب له علاقة إيجابية بالاهتمام والثقة في 
استخدامه وإدراك منافعه. والخلاصة أنه يوجد اتفاق بين الكتاب 
حول تأثير توافر خبرة لدى الطلاب باستخدام الحاسب على وجود 
اتجاه إيجابي لديهم نحوه. وهنا يثار تساؤل حول أثر اختلاف ثقافة 
الطالب على هذه النتيجة وهو ما ستجيب عليه هذه الدراسة. ففي 
حالة اتفاق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة فان هذا 
سيمكن من تعميم هذه النتيجة؛ وعكس ذلك سيعنى أن اختلاف 
العوامل الثقافية سيؤثر على هذه النتيجة. 
تعليق على الدراسات السابقة: 
استنتج الباحث من استعراض الدراسات السابقة وجود 
الفجوات الثالية: 
١-عدم‏ وجود اتفاق تام بين نتائج هذه الدراسات حول تأثير 
عوامل الدراسة على اتجاهات الطلاب باستثناء عاملي 
السنة الدراسية والخبرة بالحاسب. 
-١‏ أن اختلاف العوامل الثقافية بين الدول المختلفة يؤثر على 


4 ةك 
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اتجاهات الطلاب والعوامل المؤثرة فيها وهو الأمر الذي 
يتطلب ضرورة إجراء مثل هذه الدراسات في مصر. 
“٠-صغر‏ حجم العينة في العديد من الدراسات السابقة يحد 
من إمكانية تعميم النتائج التي توصلت إليهاء مما يتطلب 
إجراء دراسات على عينات كبيرة نسبيا. 
- أن معظم الدراسات التي تناوات دراسة اتجاهات الطلاب نحو 
الحاسب ذات طبيعة نفسية وتربوية من حيث التآلف معه أو 
القلق نحوه وتفضيله وغيرهاء ولم يتم دراسة هذه الاتجاهات 
من حيث تأثيرها على مستقبل الطلاب - خاصة من طلاب 
التجارة - في سوق العمل أو التجارة الإلكترونية. 
على ضوء هذه الفجوات العلمية ستسعى هذه الدراسة 
نحو محاولة تغطيتها بالدراسة والتحليل للتوصل إلى نتائج 
يمكن الاستفادة منها في ظل ظروف الطلاب الجامعيين في 
البيئة المصرية. 
8- نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض: 
سعت الدراسة الميدانية إلى توفير البيانات الأولية اللازمة 
لاختبار فرضي الدراسة لقياس اتجاهات طلاب التعليم الجامعي 
التجاري نحو أهمية الحاسب الآلي» وأثر بعض خصائص 
هؤلاء الطلاب على هذه الاتجاهات. وتضم هذه الخصائص 
مجموعة الخصائص المتعلقة بالنوع؛ والسئة الدراسية؛ والعمل 
أثناء الدراسة» وامتلاك حاسبء واستخدام شبكة الانترنت» 
والخبرة باستخدام الحاسب٠‏ ويفيد توزيع مفردات العينة حسب 
هذه الخصائص في دراسة آثارها على اتجاهاتهم وذلك من 
خلال تحليل البيانات التي تم جمعها من العينة (؟١5‏ مفردة). 
أ- اختبار الفرض الأول: 


نص الفرض الأول على أن: 
"يحمل طلاب كلية التجارة اتجاهات سلبية نحو أهمية 
الحاسب الآلي". 


لاختبار هذا الفرض ثم حساب متوسط إجابات الطلاب 
على عبارات المقياس المستخدم؛ مع حساب قوة اتجاه هذه 
المتوسطات كما في الجدول التالي* : 


* تم تحديد قو اتجاه المتوسط باستخدام المعادلة التالية : قوة الاتجاه - 
[(المتوسط - ”#) / ؟] ع ,396١‏ 
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جدول رقم (”7) 
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متوسط اتجاهات طلاب كلية التجارة نحو أهمية الحاسب الآلي وقوة هذا الاتجاه 


| العبارات المتوسط 8 الاتجاه 0؟ | اتجاه الاتجاه 
© أهمية الحاسب الآلي في حياتنا: 

١‏ - _ستتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. نكن كرهع إيجابي 

" - الحاسب الآلي مسئول بشكل كبير عن العديد من الأشياء الجيدة | 4,١5‏ 05 إيجابي 

" -_الحاسب الآلي سهل لنا معرفة ما يدور في العالم. 1 ارقلا إيجابي 
إجمالي المقياس الفرعي )١(‏ لدت 1 إيجابي 
أهمية الحاسب الآلي فى سوق العمل: 

4- سيقلل الحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف التي.... يان ريق إيجابي 

ه- تتعدد تطبيقات الحاسب الآلي بشكل كبير في كافة للمجالات.... 4 لارقة إيجابي 

" -_من المستحيل أن يحل الحاسب الآلي محل الإنسان في العديد .. 4 0 إيجابي 

- من الممكن أن يحد الحاسب الآلي من العديد من المهام المملة.. 4 كل إيجابي 

4 -_خريج التجارة بدون إتقانه للحاسب الآلي تقل قيمته فى سوق .. لفلك لذلفة إيجابي 

4 -_تعلم الحاسب الآلي يجعلني متميزا عن زملائي في توفير يل مم إيجابي 

٠‏ - ساعدني تعلم الحاسب الآلي في زيادة قدرتي على التعامل .... لفق هرهة" إيجابي 

1 عمل الطالب في أي مهنة أثناء دراسته يتيح له فرصة أكبر ... كن‎ - ١ 

١‏ - توافر خبرة التعامل مع الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له.... للف فين 

٠‏ -_يمثل تعلم الحاسب الآلي تحذيا كبيرا لي لدخول سوق العمل. 

_ إذا أتيحت لي الفرصة لابد أن أتعلم الحاسب الآلي حتى اضمن‎ - ٠ 

5 - أشعر بثقة كبيرة في حصولي على وظيفة ذات أجر مرتفع..... إيجابي 

- أهم مطلب للعمل في المنظمات المميزة إتقان التعامل مع. | 4,47 ]0077:4000 |) إيجابي 
إجمالي المقياس الفرعي (5) إيجابي 

© اهمية الحاسب الآلي في ممارسة التجارة الإلكترونية: 
١١‏ -_الحاسب الآلي هو أسرع وأكفا الوسائل للحصول على معلومات إيجابي 
- أصر على تعلم الحاسب الآلي طوال فترة دراستي حتى أستطيع 


4 - إثقان التعامل مع الحاسب الآلي مطلب أساسي لممارسة التجارة 
1 خريج التجارة لابد أن يتعلم الحاسب الآلي حتى يستفيد من مو 
إجمالي المقياس الفرعي (؟) 

الإجمالي العام دروء11 لسه:© 


نستخلص من بيانات الجدول السابق أن اتجاه الطلاب 
نحو أهمية الحاسب الآلي سواء في حياتهم أو في سوق العمل 
أو في ممارسة التجارة الالكترونية إيجابي وقوي حيث تزيد 
قوته عن .٠ه‏ 6 في معظم العبارات. وتضعف قوة الاتجاه 
الإيجابي في عبارتين من عبارات الاتجاه نحو أهمية الحاسب 
الآلي في سوق العمل هما: 
- 'سيقلل الحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف 

التي يؤديها الإنسان". وتعبر هذه العبارة عن انخفاض 


حتسحيدةا 


نسبى في اعتقاد الطلاب نحو قدرة الحاسب على إلغاء 
دور الإنسان في مجال العمل. 

- "عمل الطالب في أي مهنة أثناء دراسته يتيح له فرصة 
أكبر على تعلم الحاسب الآلي". وتعبر هذه العبارة عن 
انخفاض نسبى في اعتقاد الطلاب نحو أثر العمل في 
تيسير التعامل مع الحاسب. 
معنى ذلك أن الاتجاه العام للطلاب نحو أهمية الحاسب 

الآني إيجابي وقوى احد كبير» وأنه يوجد إدراك ووعي لدى 


الام 
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الطلاب بهذا الموضوع. وتعتبر هذه النتيجة غير متوقعة 
ومتناقضة مع نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أعطت مؤشرات 
تدل على انخفاض السلوك الفعلي الطلاب نحو اقتناء واستخدام 
الحاسب الآلي والانترنت. لكننا بتأمل هذا التناقض نجد أنه ليس 
تناقضما حقيقياء والتفسير العلمي لذلك أنه على الرغم من أن 
الاتجاه يؤثر في السلوك ويساعد في التنبؤ بهء إلا أن ذلك 
يتوقف على ظروف المواقف المحيطة. فمن ضمن الأسباب 
التي لا يساعد فيها معرفة الاتجاه على التنبؤ بالساوك عدم 
تساوى قوة مكونات الاتجاه الثلاثة. ويحدث ذلك عندما يكون 
المكون الفكري للاتجاه أقوى من المكونين الشعوري والسلوكي 
(1988 ,.0 4ءطه ,لإوانة©). لذلك نجد أن الطلاب لديهم 
بالفعل اتجاه إيجابي نحو أهمية الحاسب الآلي لكنه غير مكتمل 
العناصر بسبب الظروف البيئية المحيطة بالطلاب والتي لا 
تشجعهم على تطوير هذا الاتجاه وتحويله إلى سلوك فعلى. 
فانخفاض نسب استخدام وامثلاك الطلاب للحاسب قد يرجع 
٠‏ لعوامل أخرى يجب دراستها منها على سبيل المثال انخفاض 
القدرة المادية» أو ضعف مستوى اللغة الإنجليزية التي قد 
يتطلبها أحيانا التعامل مع الحاسب والانترنت» قلة المساعدات 
المقدمة من الجهات ذات الصلة بالطلاب لدعم اقتناء الطلاب 
للحاسب؛ أو وجود اتجاهات سلبية نحو الحاسب من قبل من 
يعولوهم؛ .... وغيرها من الأسباب التي يجب البحث عنها 
ومعالجتها حتى يمكن تحويل الاتجاهات الإيجابية للطلاب إلى 
سلوك فعلى يتمثل في اقتنائهم واستخدامهم لهذه التقنية 


مجلة البحوث الإدارية 


الضرورية التي تزيد من إمكانياتهاء ومن ثم زيادة فرصهم في 
الحصول على وظائف أفضل. 

بناغ على هذه النتيجة ترفض الباحثة الفرض الأول للدراسة 
ونستنتج أن طلاب كلية التجارة يحملون اتجاهات إيجابية نحو 
أهمية الحاسب الآلي في حياتهم؛ وفى سوق العمل» وفى ممارسة 
التجارة الإلكترونية لكنه اتجاها ينقصه المكون السلوكي. 
أ- اختبار الفرض الثاني : 

نص هذا الفرض على أنه : 

“لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو 

أهمية الحاسب الآلي باختلاف خصائصهم الديموجرافية": 

ولاختبار هذا الفرض يتطلب الأمر اختبار فروضه 
الفرعية الستة أولا على النحو التالي : 
ا الفرض الفرعي الأول: 

نص هذا الفرض على أنه : 

"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو 

أهمية الحاسب نتيجة لاختلاف السنة الدراسية". 

ويسعى هذا الفرض إلى اختبار معنوية العلاقة بين كل من 
اتجاهات الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وبين السنة الدراسية 
لطالب التجارة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف استخدام تحليل 
التباين 872/014 للتعرف على مدى وجود تباين بين متوسطات 
السنوات الأربع لاتجاهات الطلاب. ويوضح الجدول رقم (4) 
النتائج التي تم التوصل إليها بتطبيق هذا الاختبار: 


جدول رقم (4) 
نتائج تحليل (47/017/8) لمعنوية العلاقة بين أتجاه الطلاب نحو أهمية الحاسب وبين السنة الدراسية 


العبارات 
© أهمية الحاسب الآلي في حياتنا: 


*' - الحاسب الآلي سهل لنا معرفة ما يدور في العالم. 


© أهبية الحاسب الآلي في سوق العمل: 


١‏ - ستتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. 
؟ - الحاسب الآلي مسئول بشكل كبير عن العديد من الأشياء الجيدة التي.. 


7 .جذة | القرار» 
7,011 0 معلوي 
222 005 _ معنوي 
263 07 معلوي 
06 | 548 غير معنوي 


ترفض الباحثة فرض العدم إذا كانت قيمة ( (518) أقل من قيمة (0) مستوى المعنوية المحدد وهو ٠,١5‏ وهو ما يعبر عن وجود علاقة معنوية بين 


المتغيرات. 
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4- سيقلل الحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف التي يؤديها.... 


7 -_من الممكن أن يحد الحاسب الآلي من العديد من المهام المملة ستيان 
6 -_خريج التجارة بدون إتقانه للحاسب الآلي تقل قيمته فى سوق العمل. 
4 -_تعلم الحاسب الآلي يجعلنى متميزا عن زملائي فى توفير فرصة عمل. 
٠‏ -_ساعدني تعلم الحاسب الآلي فى زيادة قدرتى على التعامل مع اللغة ... 
١‏ - عمل الطالب فى أى مهنة أثناء دراسته يتيح له فرصة أكبر على تعلم. 
١‏ - توافر خبرة التعامل مغ الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له فرصة.... 
٠‏ -_يمثل تعلم الحاسب الآلي تحدى كبير لي لدخول سوق العمل. 

4 -_إذا أتبحت لى الفرصة لابد أن أتعلم الحاسب الآلي حتى أضمن النجاح 
6 - أشعر بثقة كبيرة فى حصولي على وظيفة ذات أجر مرتفع لأننى أتقن. 
١‏ - أهم مطلب للعمل فى المنظمات المميزة إتقان التعامل مع الحاسب..... 
© أهمية | الآلي ف سة التجارة الإلكترونية: 
-_الحاسب الآلي هو أسرع وأكفأ الوسائل للحصول على المعلومات. 
- أصر على تعلم الحاسب.الآلي طوال فترة دراستي حتى أستطيع أن... 
4 - إتقان التعامل مع الحاسب الآلي مطلب أساسي لممارسة التجار: : 
٠‏ -_خريج التجارة لابد أن يتعلم الحاسب الآلي حتى يستفيد من مزايا تلام 


© - _تتعدد تطبيقات الحاسب الآلي بشكل كبير في كافة المجالات الوظيفية. 
5 -_من المستحيل أن يحل الحاسب الآلي محل الإنسان في العديد من ون | 


بمراجعة نتائج الجدول السابق نلاحظ عدم معنوية العلاقة 
بين اتجاه الطلاب والسنة الدراسية فى معظم العبارات وهو 
ما يعنى نسبيا عدم وجود علاقة بين اتجاه الطلاب نحو أهمية 
الحاسب الآلي وبين السنة الدراسية. ولكن بتحليل نتائج 
المقاييس الفرعية الثلاثة كل على حدة نلاحظ أن للسنة 
الدراسية تأثيرأ واضحاً على اتجاهات الطلاب نحو أهميته 
فى حياتهم. ويتطلب ذلك دراسة تفصيلية حول أسباب هذا 
التأثيرء فهل تعبر السنة الدراسية عن الزمن والذي يؤدى 
لزيادة اتجاهات الطلاب بصفة عامة نتيجة لتأثير احتكاكهم 
بالحياة العامة ووسائل الإعلام وليس نتيجة لاحتكاكهم بالحياة 
الجامعية. بيئما قد يرجع عدم تأثر اتجاهات الطلاب نحو 
أهميته فى كل من سوق العمل أو فى ممارسة التجارة 
الإلكترونية خلال فترة الدراسة لضعف المقررات أو الجهود 
الترويجية التى يفوم بها أعضاء هيئة التدريس لزيادة وعى 
الطلاب فى هذين المجالين. ويدعم هذا التفسير أن أولياء 
أمور الطلاب الذين يعطون وقتا لمتابعة أبنائهم يصرون على 
ملاحظة عدم تغيير مستوى أبنائهم بالدرجة التي كانوا 


يتوقءونها من التحاقهم بالجامعة (مغاورى شحاتة دياب؛ 
5.. وتتناقض هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة 
التى رأت أن اتجاهات الطلاب تزداد إيجابية نحو الحاسب 
فى السنوات الدراسية العليا؛ بسبب الخبرة التى يكتسبها 
الطالب فى تعامله مع الحاسب طوال الفترة المقضية فى 
الكلية ((992! ,.11 ل6سيةطاهك/! ,:ع«0). وهنا يجب ملاحظة 
وجود فرق كبير بين الطالب الجامعي فى الخارج وفي 
مصر. ففي الكثير من الجامعات الأمريكية أصبح لزاما على 
أعضاء هيئة التدريس والطلاب بها التعامل عن طريق شبكة 
الانترنت (هشام نبيه المهدي؛ .)١1195‏ بينما نحن مازلنا 
نعانى من عدم تدريس مادة الحاسب الآلي بشكل عملي وعدم 
وجود معامل فى الكليات متاحة للطلاب. ويرجع تطور 
اتجاهات الطلاب نحو الحاسب فى الخارج خلال فترة 
الدراسة إلى عدم اعتيادهم عليه فى بادئ الأمر ثم يتطور 
ذلك مع الوقت. ففي البداية يقاوم الطلبة التعامل مع 
التكنولوجيا كما حدث عند تطبيق استخدام طلاب كلية 
الهندسة بجامعة الينوى بالولايات المتحدة الأمريكية لمواد 
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ومعلومات متوفرة على شبكة الانترنت؛ ولكن بعد عدة 
أسابيع تحولوا إلى استخدام هذه الأساليب بحماس وجدية 
(طارق شوقيء .)١1517‏ ويؤدى هذا التحول إلى تطور 
اتجاهاتهم نحو الحاسب وهو الأمر الذي يفسر الاختلاف بين 
نتائج الدراسات السابقة في الخارج ونتائج هذه الدراسة فى 
ظل ظروف الجامعات المصرية. 

وتؤكد مقترحات الطلاب حول زيادة وعيهم نحو أهمية 


مجلة البحوث الإدارية 


الحاسب كمطلب أساسي فى سوق العمل نتائج التحليل 
السابق. فمعظم هذه المقترحات تدور حول عدم التركيز فى 
المقررات على أهميته وعدم ترجمة ذلك عمليا فى شكل 
دورات أو معامل لذلك فان الفترة التى يقضيها الطالب 
خلال السنوات الدراسية لا تؤثر كثيرا فى اتجاهه نحو أهمية 
الحاسب فى سوق العمل أو فى ممارسة التجارة الإلكترونية. 
ويوضح الجدول التالي هذه المقترحات: 


جدول رقم (0) 
آراء الطلاب ومقترحاتهم نحو دور الكلية ودورهم في زيادة الوعي نحو أهمية الحاسب 


- السعي لامتلاك حاسب آلى 


على ضوء هذا التحليل تقبل الباحثة الفرض الفرعي الأول 
فيما يتعلق بعدم وجود اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب 
نحو أهمية الحاسب الآلي فى كل من سوق العمل وممارسة 
التجارة الإلكترونية نتيجة لاختلاف السنة الدراسية لهم. 
<ا الفرض الفرعي الثاني: 

نص هذا الفرض على أنه : 

"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو 

أهمية الحاسب نتيجة لاختلاف نوعيمٌ . 


با 


1 آراء الطلاب ٠‏ ] التكرارات 
٠» |‏ دور الكلية / 
-١‏ عقد دورات تدريبية أو التعاقد مع جهات متخصصة (مجانية أو بمقابل رمزي) كلها 
؟- تطوير مادة الحاسب الآلي 21 
١‏ لاحي ل ارق أجهزة للطلاب 4 
؛- توفير التجهيزات المادية : 7 
ا التوعية والترويج لفكرة أهمية الحاسب اه 
-١‏ إنشاء قسم للحاسب الآلي لل 
7- آخرى و 

٠‏ دور الطلاب 
-١‏ الإصرار على الحصول على معرفة حول الحاسب 1 
1- الحصول على دورات حاسب ألي 1 1 
'- البحث عن الفرص المجانية لتعلم الحاسب الآلي 3 
4؛- محاولة الحصول على عمل لممارسة الحاسب بشكل عملي ة 
| “- التعرف على متطلبات مبوق العمل , 


| ا توعية ومساعدة الزملاء الآخرين على تعلم الحاسب الآلي 


ام 


ويتطلب اختبار هذا الفرض التعرف على الفرق بين 
متوسطات اتجاهات كل من الذكور والإناث نحو أهمية 
الحاسب الآلي. ويُمكن استخدام :7.668 * من توفير نتائج 
تساعدنا فى القيام بذلك. ويوضح الجدول التالي النتائج التي 
تم التوصل إليها باستخدام برنامج 5555 : 


* قبل إجراء :1:5 تم استيفاء شرط التجانس وذلك باستخدام 1109 بحيث يتم 
حساب قيمة ) على أساس درجة التجانس الفعلية. 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (1) 
نتائج تحليل (]1-1©5) لمعنوية العلاقة بين اتجاه الطلاب نحو أهمية الحاسب وبين نوع الطلاب 
2 


١‏ -_ستتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. 
؟ -_الحاسب الآلي مسئول بشكل كبير عن العديد من الأشياء الجيدة التي 
الحاسب الآلي سهل لنا معرفة ما يدور في العالم. 

أهمية الحاسب الآلي فى سوق العمل: 

سيقلل الحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف التي يؤديها. 
ه -_تتعدد تطبيقات الحاسب الآلي بشكل كبير فى كافة المجالات الوظيفية 


53 
9 
-4 


حَصَْك 


58 
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(لعانه-2) .عاق 


القرار 


يتضح من نتائج هذا الجدول قبول فرض العدم في معظم 
العبارات وهو ما يعنى نسبيا عدم وجود علاقة بين اتجاه 
الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وبين نوعهم. وبالتحليل 
المنفرد للمقاييس الفرعية الثلاثة نلاحظ أن للنوع تأثيرا نسبيآ 
على اتجاهات الطلاب نحو أهميته في سوق العمل. وبإجراء 
تحليل تفصيلي لتحديد قوة التأثير النسبي لهذا المقياس 
الفرعي والتعرف على درجة الارتباط بين النوع والاتجاه 
باستخدام معامل 8]© “وجد أن الارتباط بينهما ضعيف للغاية 
أو منعدم حيث تتراوح قيمته بين /11٠رء‏ - 0194 *", 


عطا معتطى ما ملهل 65) عتدأءممرممة كز أمعء اعم مك ع1 + 
عط لقة علقءة لوبمعاما د مه لعتكدعد كذ عاطهلية؟ أدعلمممعل 
علمعد لهصتلمه عه لممتصهه م دن فاطمتية؟ اعلدعمعلسر 


** تقاس قوة الارتباط بقيمة معامل الارتباط التالية والتي يمكن الاستفادة 


اليه 


5 .من المستحيل أن يحل الحاسب الآلي محل الإنسان فى العديد من‎ - ١ 

| ؟ -_من الممكن أن يحد الحاسب الألي من العديد من المهام المملة......... |. 177. 

-_خريج التجارة بدون إتقانه للحاسب الآلي تقل قيمته فى سوق العمل. 

4 -_تعلم الحاسب الألي يجعاني متميزا عن زملائي فى توفير فرصة عمل 

.. ساعدني تعلم الحاسب الآلي فى زيادة قدرتي على التعامل مع اللغة‎ - ٠ 

2 عمل الطالب فى أى مهنة أثناء دراسثه يتيح له فرصة أكبر على تعلم.‎ - ١ 

١‏ -_توافر خبرة التعامل مع الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له فرصة..._ | 15902- 08 غير معنوي 

٠ |‏ -_يمثل تعلم الحاسب الألي تحديا كبيرا لي لدخول سوق العمل. 95ل 0.62 | غير معنوي 

| إذا أتيحت لى الفرصة لابد أن أتعلم الحاسب الآلي حتى أضمن النجاج_ | 3.714- 00 مشري_ | 

6 - أشعر بثقة كبيرة فى حصولي على وظيفة ذات أجر مرتفع لأننى أتقن_ | 2640- 009 | معنري 

- أهم مطلب للعمل فى المنظمات المميزة إتقان التعامل مع الحاسب..... | 2701- 007 معنوي 
9 ! 3 الا بسة د الإلكتر إنية: 8 1 

٠‏ - الحاسب الآلي هو أسرع وأكفأ الوسائل للحصول على المعلومات. اذك- 55 غبر معنوي 

-_أصر على تعلم الحاسب الألي طوال فترة دراستي حتى أستطيع أن... | غير معنوي 

- إلقان التعامل مع الحاسب الآلي مطلب أساسي لممارسة التجارة....... | معنوي 

٠‏ - خريج التجارة لابد أن يتعلم الحاسب الألي حتى يستفيد من مزايا ...... | 7و4 | 2.684 | غير معنري 


معنى هذا أنه على الرغم من معنوية العلاقة بين النوع 
والاتجاه نحو أهمية الحاسب في سوق العمل إلا أن هذه 
العلاقة ضعيفة بالدرجة التي تمكننا من القول بأن الطالب لا 
يتغير اتجاهه نحو أهمية الحاسب الآلي نتيجة لاختلاف نوعه 
حيث أن اتجاه الطلاب إيجابي ويصل متوسط الاتجاه العام 
نحو الحاسب للطلاب الذكور والإناث على الثوالي إلى 


حلرف الا 
منها في التحليل : 
- ارتباط قوى ل 
- ارتباط متوسط دكن : للا 
- ارتباط منخفض وضعيف ذا 2:١‏ ا 


- ارتباط ضعيف للغاية أو منعدم أقل من + ٠,7‏ 


بحوث محكّمة 


مجلة البحوث الإدارية 


على ضوء هذا التحليل يمكن قبول الفرض الفرعي الثاني» "لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاه الطلاب نحو أهمية 
وهو ما يعنى أن نوع الطلاب لا يؤثر على اتجاهاتهم نحو الحاسب نتيجة لعملهم أثناء الدراسة". 
أهمية الحاسب الآلي وهو ما يتفق مع بعض الدراسات السابقة. بتحليل البيانات الأولية التي تم جمعها من عينة 


< الفرض الفرعي الثالث: 


توزيع مفردات العينة حسب اشتغالها بعمل أثناء الدراسة 
نص هذا الفرض على أنه: من الشكل التالي: 
شكل رقم (4) 


لاختبار هذا الفرض تم تحليل إجابات الطلاب باستخدام اتجاهاتهم نحو أهمية الحاسب الآلي. وكانت النتائج كما في 


1654 ؛ للتعرف على مدى تأثير عملهم أثناء الدراسة على الجدول التالي: 


جدول رقم (0) 


الدراسة لاحظنا أن غالبية الطلاب لا يعملون كما يتضح 


نتائج تحليل (7-1650) لمعنوية العلاقة بين اتجاه الطلاب نحو أهمية الحاسب وبين عملهم أثناء الدراسة 


© اهمية الحاسب الآلي فِى حياتنا: 
١‏ - ستتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. 
؟ - الحاسب الآلي مسئول بشكل كبير عن العديد من الأشياء الجيدة التى 
؟ - الحاسب الآلي سهل لنا معرفة ما يدور فى العالم. 
© أهمية الحاسب الآلي فى سوق العمل: 
؛ - سيقلل الحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف التى يؤديها. 
ه - تتعدد تطبيقات الحاسب الآلي بشكل كبير فى كافة المجالات الوظيفية 
-_من المستحيل أن يحل الحاسب الآلي محل الإنسان فى العديد من 02 
٠‏ - من الممكن أن يحد الحاسب الآلي من العديد من المهام المملة ممم اماة 
م - _خريج التجارة بدون إتقانه للحاسب الآلي تقل قيمته فى سوق العمل. 
1 -_تعلم الحاسب الآلي يجعلنى متميزا عن زملائي فى توفير فرصة عمل 
٠‏ - ساعدنى تعلم الحاسب الآلي فى زيادة قدرتى على التعامل مع اللغة .. 
١‏ - عمل الطالب فى أى مهنة أثناء دراسته يتيح له فرصة أكبر على تعلم. 
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ا 8 
72 
8 


ا 


(لعاأها-2) .وله 


0 


56 
.3 
.5 
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١١‏ - توافر خبرة التعامل مع الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له فرصة..._ | 1.237- 217 غير معنوي 
1 - يمثل يلم العاس.» الأآي تعنيا كبيرا لي ادخول مبوق العمل 45 | 214 غير معني | 
١4‏ - إذا أتيحث لى الفرصة لابد أن أتعلم الحاسب الآلي حتى أضمن النجاح ازى | 5688. غير معنوي 
- أشعر بثقة كبيرة فى حصولي على وظيفة ذات أجر مرتفع لأنني أتقن . | 2.062 00 معنوي 

٠‏ - أهم مطلب للعمل فى المنظمات المميزة إتقان التعامل مع الحاسب .... | 9ه | 96 |غير معنوي 


٠‏ أهمية الحاسب الآلي فى ممارسة التجارة الإلكترونية: 


١‏ - الحاسب الألي هو أسرع وأكفا الوسائل للحصول على المعلومات. 017 6 لصفا 


- أصر على تعلم الحاسب الآلي طوال فترة دراستي حتى أستطيع أن..._ |__ 913. 202 | غير معنوي 
- إتقان التعامل مع الحاسب الألي مطلب أساسي لممارسة التجارة اك 205 | غير معنوي 
٠‏ - خريج التجارة لابد أن يتعلم الحاسب الآلي حتى يستفيد من مزايا | 2389 9 معنوي 


يتضح من نتائج هذا الجدول قبول فرض العدم فى معظم 
العبارات؛ وهو ما يعنى نسبيا عدم وجود علاقة بين اتجاه 
الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وبين عملهم أثناء الدراسة 
وذلك بالنسبة للمقاييس الثلاثة الفرعية. فالطلاب بغض النظر 


أثناء الدراسة. مما يعنى أن عمل الطلاب لا يؤثر على 
اتجاهاتهم نحو أهمية الحاسب الآلي. 


<ز الفرض الفرعي الرابع: 


: نص هذا الفرض على أنه؛ 
عن عملهم أو عدم عملهم يدركون أهمية الحاسب الآلي ٠"‏ يوجد اختلاف معلوي بين اتجاه الطلاب نحو أهمية 
واتجاهاتهم إيجابية ندوه؛ فمتوسط الاتجاه العام نحو الحاسب الحاسب نتيجة لامتلاكهم حاسب آلي". 


للطلاب الذين يعملون والذين لا يعملون يصل على التوالي 
إلى "ارك ءارك 

على ضوء هذا التحليل يمكن قبول الفرض الفرعي 
الثالث الذي ينص على عدم وجود اختلاف معنوي بين 
اتجاهات الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي نتيجة تعملهم 


بتحليل البيانات الأولية التي تم جمعها من عيئة الدراسة 
لاحظت الباحثة أن حوالي ثلثي العينة لا يمتلكون حاسبا أليا 
كما يتضح من الشكل الثالي: 


شكل رقم (5) 


ونتفق هذه النسب تقريبا مع ما تم التوصل إليه من 
الدراسة الاستطلاعية» وهو ما يؤكد الانخفاض النسبي 
للسلوك الفعلي للطلاب نحو التعامل مع الحاسب معبرا عنه 
بامتلاك جهاز حاسب. ويعتبر هذا تأكيداً آخر للنتيجة التي 
توصلنا إليها عند اختبار الفرض الأول والمتعلقة بأنه على 


الرغم من إيجابية اتجاهات الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي 
إلا أنها اتجاهات لا تتضمن المكون السلوكي بعد. ولاختبار 
هذا الفرض تم تحليل إجابات الطلاب باستخدام ]1.165 ؛ 
للتعرف على مدى تأثير امتلاكهم لحاسب على اتجاهاتهم نحو 
أهميته؛ وتم التوصل للنتائج الموضحة في الجدول التالي : 


بحوث محكمة 
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العبارات» وهو ما يعنى نسبيا عدم وجود علاقة بين اتجاه 
الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وبين امتلاكهم له. فالطلاب 
بغض النظر عن امتلاكهم لحاسب يدركون أهميته واتجاهاتهم 
إيجابية نحوه حيث يصل متوسط الاتجاه العام نحو الحاسب 
للطلاب الذين يمتلكون والذين لا يمتلكون حاسبأ إلى 4,78 
4 
إليها من قبل (1997 1ش اء كتعد رعطدمم0). 


جدول رقم (8) 


مجلة البحوث الإدارية 


نتائج تحليل (1-650) لمعنوية العلاقة بين اتجاه الطلاب نحو أهمية الحاسب وبين امتلاك حاسب 


العبارات 
» أهمية الحاسب الا 


١‏ - سئتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. 
” - الحاسب الآلي مسئول بشكل كبير عن العديد من الأشياء الجيدة التى 2006 
"ا - الحاسب الآلي سسهل لنا معرفة ما يدور فى العالم. 


© أهمية الحاسب الآنِي فى سوق العملة 


؛ - سيقلل الحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف التى يؤديها 00 
- تتعدد تطبيقات الحاسب الألي بشكل كبير فى كافة المجالات الوظيفية. 


من المستحيل أن يحل الحاسب الآلي محل الإنسان فى العديد من 0 


٠‏ - من الممكن أن يحد الحاسب الآلي من العديد من المهام المملة والروتينية. 
4 -__خريج التجارة بدون إتقانه لحاسب الآلي تقل قيمته فى سوق العمل. 
1 - تعلم الحاسب الآلي يجعلنى متميزا عن زملائى فى توفير فرصة عمل... 


- عمل الطالب فى أى مهنة أثناء دراسته يتبح له فرصة أكبر على تعلم. 
- توافر خبرة التعامل مع الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له فرصة عمل. 
-_يمثل تعلم الحاسب الألي تحدياً كبيرا لى لدخول سوق العمل. 


- إذا أتيحت لى الفرصة لابد أن أتعلم الحاسب الآلي حتى أضمن الفجاج... | 


- أشعر بثفة كبيرة فى حصولي على وظيفة ذات أجر مرتفع لأنني أتقن... 
- أهم مطلب العمل فى المنظمات المميزة إتقان التعامل مع الحاسب الآلي. 
» أهمية الحاسب الآلي فى ممارسة التجارة الإلكترونية: 

- الحاسب الآلي هو أسرع وأكفأ الوسائل لالحصول على المعلومات. 


42 
- أصر على تعلم الحاسب الآلي طوال فترة دراستي حتى أستطيع أن 0 0 


- إثقان التعامل مع الحاسب الآلي مطلب أساسي لممارسة التجارة. 1116 
- _خريج التجارة لابد أن يتعلم الحاسب الآلي حتى يستفيد من مزايا التجارة 


يتضح من نتائج هذا الجدول قبول فرض العدم في معظم 


؟ على التوالي. وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل 


0 | عتمم 5 القرار 
2.56 07 ظ معنوي 
869 5. غير معنوي 
8. 577 ا غير معنوي 
9 604 غير معنوي 
42 64 غير معنوي 

549 غير معنوي 
202 غير معنوي 
48 غير معنوي 
045 معنوي 
053 غير معنوي | 
702 غير معنوي 
85. غير معنوي 
ا معنوي 
0 756 غير معنوي 
25 | 8310 غير معنوي 
00677 |0 564 5 معلوي 
139 غير معنوي 
568 غير معنوي 
1049 - 255 | غير معنوي 
9 2.66 | غير معنوي 


الحاسب نتيجة لاستخدامهم الانترنت". 
وبتحليل البيانات الأولية التي تم جمعها من عينة الدراسة 


على ضوء هذه النتيجة يمكن قبول الفرض الفرعي 
الرابع وهو ما يعنى عدم وجود اختلاف معنوي بين اتجاهات 
الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي نتيجة لامتلاكهم حاسب. 
الفرض الفرعي الخامس: 

نص هذا الفرض على أنه : 

"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاه الطلاب نحو أهمية 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكّمة 


لاحظنا أن حوالي ربع العيئة فقط يستخدمون الانترنت وهى ويوضح الشكل التالي توزيع مفردات العينة حسب مدى 
نفس النسب التي تم التوصل إليها من الدراسة الاستطلاعية. استخدامها لشبكة الانترنت: 


توزيع مفردات العينة حسب مدى استخدامها اشبكة الانترنت 


شكل رقم (5) 


لاختبار هذا الفرض تم تحليل إجابات الطلاب باستخدام اتجاهاتهم نحو الحاسب الآلي وكانت نتائج هذا التحليل كما 
:6 للتعرف على مدى تأثير استخدامهم للانترنت على فى الجدول التالي؛ 
جدول رقم (1) 
نتائج تحليل (650:-1) لمعنوية العلاقة بين اتجاه الطلاب نحو أهمبة الحاسب وبين استخدام الانترنت 


العبارات 1 (لعاله-2) .ولق القرار 
© أهمية الحاسب الآلي فى حياتنا: 
١‏ -_ستتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. 1022 7 .| غير معلوي 
. 253 غير معنوي 
د كدت الآروسيل فا دلاما شر انق قط | #يه_ | _ مني | 
© أهمية الحاسب الآ / 
226 غير معنوي 
021 | معلوي 
3 بن متتل أن بعل العامب الآ مغل الإنان فن المت تن..... ٠‏ | 1.885 060 غير معلري 
٠‏ - من الممكن أن يحد الحاسب الآلي من العديد من المهام المملة والروتيية_ !_ 2.3716 08 معذري 
6 -_خريج التجارة بدون إثقانه للحاسب الألي تقل قيمته في سوق العمل | _887. 76 غير معلوي 
4 - تعلم الحاسب الآلي يجعلني متميزا عن زملائي فى توفير فرصة عمل..._ | _908. 64 غير معلوي 
٠‏ -_ساعدني تعلم الحاسب الآلى فى زيادة قدرتي على التعامل مع اللفة....._ | 2.193_ | 029.__ | _معلوي 
١‏ - عمل الطالب فى أى مهنة أثناء دراسته يتبح له فرصة أكبر على تعلم؛ ٠‏ |_ 272. 786 غير معلوي 
١‏ - توافر خبرة التعامل مع الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له فرصة عمل 9 59 غير معنوي 
٠‏ -_يمثل تعلم الحاسب الآلي تحدياً كبيرا لى لدخول سوق العمل. 106 2 غير معلوي 
4 -_إذا أتيحت لى الفرصة لابد أن أتعلم الحاسب الآلي حتى أضمن النجاج:. _ |_1.538- 25 غير معلوي 
-_أشعر بثقة كبيرة فى حصولي على وظيفة ذات أجر مرتقع لأنتي أنقن... | 634 | 527._ | غير معلري | 
- أهم مطلب للعمل فى المنظمات المميزة إتقان التعامل مع الحاسب الألي._ |_ 726. 472 غير معلوي 


يتضح من نتائج هذا الجدول قبول فرض العدم فى معظم 


العبارات وهو ما يعنى نسبيا عدم وجود علاقة بين اتجاه 
الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وبين استخدام الانترنت. 
وبتحليل نتائج المقاييس الفرعية الثلاثة نلاحظ أن لاستخدام 
الانترنت تأثيراً نسبياً على اتجاهات الطلاب نحو أهميته فى سوق 
العمل. وبإجراء تحليل تفصيلي لتحديد قوة التأثير النسبي للعبارات 
المعنوية لهذا المقياس الفرعي والتعرف على درجة الارتباط بين 
استخدام الانترنت والاتجاه بالنسبة لها باستخدام معامل 8 وجد 
أن الارتباط بينهما ضعيف للغاية حيث تتراوح قيمته بين ١,١51‏ 
- 0,038. معنى هذا أنه على الرغم من معنوية العلاقة بين 
استخدام الانترنت والاتجاه لبعض عبارات أهمية الحاسب في 
سوق العمل إلا أن هذه العلاقة تكاد تكون منعدمة بالدرجة التي 
تمكننا من القول بأن الطلاب بغض النظر عن استخدامهم 
' للإنترنت يدركون أهمية الحاسب الآلي واتجاهاتهم إيجابية نحوه. 
ويصل متوسط الائجاه العام نحو الحاسب الطلاب الذين 


مجلة البحوث الإدارية 


86 غير معنوي 
.96١‏ غير معنوي 
0.3 | غير معنوي 
08 غير معلوي 


يستخدمون والذين لا يستخدمون الانترنت إلى 5,75: 4,11 على 
التوالي. وتتعارض هذه النتيجة مع ما توصل إليه -ناا5 ,#«هانا) 
(2002 ,51:0 من أن استخدام الطلاب للانترنت يعتبر مؤشراً 
على وجود اتجاه ايجابي نحوه. 

على ضوء هذا التحليل يمكن قبول الفرض الفرعي الخامس» 
ومن ثم نستنتج عدم وجود اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب 
نحو أهمية الحاسب الآلي نتيجة لاستخدامهم للانترنت. 
لز الفرض الفرعي السادس: 

نص هذا الفرض على أنه : 

"لا يوجد اختلاف معنوي بين اتجاهات الطلاب نحو 
أهمية الحاسب نتيجة لتوافر خبرة لديهم". 

تضمنت قائمة الأسئلة أربع حالات تعبر عن البدائل 
المختلفة لخبرة الطالب الحاسب. 

وبتحليل بيانات العينة لوحظ توزيعها على هذه الحالات 
على النحو المبين بالشكل التالي: 


توزيع مفردات العينة حسب درجة خبرتها بالحاسب الألى 
شكل رقم (0) 


مجلة البحوث الإدارية 


بتحليل أولى لهذه النسب نلاحظ أنها تعبر عن الانخفاض 
الفعلي لسلوك الطلاب نحو التعامل مع الحاسب الآلي. فربع 
مفردات العينة لا تتوافر لديهم أى خبرة بالحاسب: بينما 
النسبة الغالبة للمفردات خبرتها ضعيفة تصل لأقل من سنة. 
وقد يرجع ذلك لانخفاض نسب امتلاك الطلاب لحاسب آلي 
حيث توجد علاقة ارتباط (متوسطة) بين امتلاك الطالب 
لحاسب آلي وبين خبرته فى التعامل معه حيث وصل معامل 


0 


اهتصوملة) - إلى ٠,4١4‏ بمستوى معنوية ٠,٠٠١‏ وحيث 
أن هذا الفرض يسعى إلى اختبار معنوية العلاقة بين 
اتجاهات الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وبين خبرتهم به» 
فأن استخدام تحليل التباين 40101/4 يمكن أن يساهم فى 
اختبار هذه العلاقة من خلال دراسة التباين بين متوسطات 
مستويات الخبرة المختلفة. ويوضح الجدول التالي النتائج 
التي تم التوصل إليها بتطبيق هذا الاختبار: 


)006110 لإومعودناوم0 - للمتغيرين ( بط لقماسرهل١ا‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 


لتائج تحليل (40/017/4) لمعنوية العلاقة بين اتجاه الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي ودين الخبرة باستخدامه 


© أهمية الحاسب الآلي فى حياتنا: 

١‏ - ستتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. 

| ' - الحاسب الآلي مسئول بشكل كبير عن العديد من الأشياء الجيدة التى 9 

- الحاسب الآلي سهل لنا معرفة ما يدور فى العالم. 

© أهمية الحاسب الآلي فى سوق العمل: 

4 - سيقلل الحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف التى يؤديها...... 

ه - تتعدد تطبيقات الحاسب الآلي.بشكل كبير فى كافة المجالات الوظيفية. 
من المستحيل'أن يحل الحاسب الآلي محل الإنسان فى العديد من........ 

7 - من الممكن أن يحد الحاسب الآلي من العديد من المهام المملة والروثينية. 

0 خريج التجارة بدون إتقانه للحاسب الآلي تقل قيمته فى سوق العمل. 

4 - تعلم الحاسب الآلي يجعالي متميزا عن زملائي فى توفير فرصة عمل... 

٠‏ - ساعدني تعلم الحاسب الآلي فى زيادة قدرتي على التعامل مع اللغة...... 

١‏ - عمل الطالب فى أى مهنة أثناء دراسته يتيح له فرصة أكبر على تعلم, 

١‏ - توافر خبرة التعامل مع الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له فرصة عمل. 

٠١‏ - يمثل تعلم الحاسب الآلي تحديا كبيراً لى لدخول سوق العمل. 

4 - إذا اتيحت لى الفرصة لابد أن أتعلم الحاسب الألي حتى أضمن النجاح... 

6 - أشعر بثقة كبيرة فى حصولي على وظيفة ذات أجر مرتفع لألني أتقن... 

د أهم مطلب للعمل فى المنظمات المميزة إتقان التعامل مع الحاسب الألي. 

٠ |‏ أهمية الحاسب الآلي فى ممارسة التجارة الإلكترونية: 

- الحاسب الآلي هو أسرع وأكفأ الوسائل للحصول على المعلومات. 

- أصر على تعلم الحاسب الآلي طوال فترة دراستي حتى أستطيع أن 78 


92 | 2277, | غير معلوي 
8 | 000. معنوري 
73 4 | غير معنوي 
77 4 | غير معنوي 
0 | 4و2 | غير معلوي 
7 | غير معلوي 
8 4 | غير معلوي 
1.071 |36 | غير معنوي 
48 3 | غير معلوي 
6 | 85|. | غير معني 


بحوث محكّمة 


من نتائج هذا الجدول يمكن قبول فرض العدم فى معظم 
العبارات؛ وهو ما يعنى نسبيا عدم وجود علاقة بين اتجاه 
الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي وبين خبرتهم به. وبتحليل 
نتائج المقاييس الفرعية الثلاثة نلاحظ أن للخبرة بالحاسب 
تأثيراً على اتجاهات الطلاب نحو أهميته فى حياتهم دون 
أهميته فى سوق العمل أو فى ممارسة التجارة الإلكترونية. 
وبإجراء تحليل آخر لتحديد قوة التأثير النسبي للعبارات 
المعنوية؛ للتعرف على درجة الارتباط بين الخبرة بالحاسب 
والاتجاه باستخدام معامل وه وجد أن الارتباط بينهما ضعيف 
للغاية حيث تتراوح قيمته بين ١,١18‏ - /0,111. معنى هذا 
أنه على الرغم من معنوية العلاقة بين الخبرة بالحاسب وبين 
٠‏ الاتجاه نحو أهمية الحاسب فى حياتنا إلا أن هذه العلاقة 


مجلة البحوث الإدارية 


ضعيفة جدا بالدرجة التي تمكننا من القول بأن الطلاب بغض 
النظر عن خبرتهم بالحاسب يدركون أهمية الحاسب الآلي 
واتجاهاتهم إيجابية نحوه. 

نستخلص من هذا التحليل أنه يمكن قبول الفرض الفرعي 
السادس الذي ينص على عدم وجود اختلاف معنوي بين 
اتجاهات الطلاب نحو الحاسب الآلي نتيجة لتوافر خبرة 
لديهم . 
نتيجة اختبار الفرض الثاني: 

تطلب اختبار هذا الفرض اختبار الفروض الستة الفرعية 
لهء ويلخص الجدول التالي نتائج اختبار هذه الفروض: 


جدول رقم )١١1(‏ 
نتائج اختبار الفروض الفرعية للفرض الثاني 


امثلاك حاسب 
استخدام الانترنت 


تستخلص الباحثة من هذا الجدول أن الاتجاهات الإيجابية 
لطلاب التعليم الجامعي التجاري نحو أهمية الحاسب الآلي لا 
تتأثر بخصائص الطلاب التي ثم دراستها وهو ما يعنى أنه 
يوجد إدراك نسبى للطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي فى 
حياتهم؛ وفى سوق العمل وفى ممارسة التجارة الإلكترونية 
بغض النظر عن خصائصهم. وعلى ضوء ذلك ترفض الباحثة 
الفرض الرئيسي الثاني لهذه الدراسبة. 
9- النتائج والتوصيات: 

توصلت هذه الدراسة إلى أن متطلبات سوق العمل 
أصبحت موجهة بدرجة كبيرة نحو استخدام الأساليب 
التكنولوجية الحديثة من حاسب آلى وانترنت فى جميع 
مجالات الأعمال. لذلك سعت إلى اختبار الفرضين الذين تم 
صياغتهما على ضوء المشكلة المتعلقة بقياس اتجاهات 


الأهمية فى ممارسة الاتجاه العام 
التجارة الإلكترونية (القرار) *" 


غير معنوي نقبل فرض العدم 


الطلاب نحو أهمية الحاسب الآلي والخصائص المؤثرة فيها. 
وباختبار هذين الفرضين ثم رفضهما والتوصل إلى 
نتيجتين» إحداهما أن اتجاهات طلاب التعليم التجاري 
الجامعي نحو أهمية الحاسب الآلي- فى حياتناء وفى سوق 
العمل؛ وممارسة التجارة الإلكترونية - اتجاهات إيجابية. 
وتعتبر هذه النتيجة غير متوقعة» لأن المتوقع ان ترجع 
مؤشرات انخفاض نسب استخدام الطلاب لحاسب والانترنت - 


* تم اتخاذ القرار النهائي لكل فرض فرعى على ضوء أمرين؛ أولهما 
نسبة إجمالي العبارات المعنوية وغير المعنوية لإجمالي عبارات كل 
مقياس فرعى والمقياس العام. والأمر الثاني هو إجراء تحليل ارتباط 
بين العبارات ذات العلاقة المعنوية بين الاتجاه وأي من الخصائص 

. محل الدراسة؛ للتأكد من قوة الارتباط بينهم لدعم القرار النهائي بقبول 
أو رفض فرض العدم. 
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كما أوضحت الدراسة الاستطلاعية - إلى سلبية اتجاهاتهم نحوه. 

ولكن نتائج الدراسة الميدانية ساهمت فى تفسير أسباب 
هذه المؤشرات والتي لا تعود لسلبية اتجاهات الطلاب: إنما 
تعود إلى أن الاتجاه الايجابي لهم غير مكتمل لمكونات 
الاتجاه الثلاثئة - الفكرية والشعورية والسلوكية. فاتجاهات 
الطلاب لم تنضج بالقدر الكافي لتتضمن المكون السلوكي. 
نستخلص من ذلك أننا لسنا فى حاجة لبذل جهود لتغيير 
اتجاهات الطلاب نحو الاهتمام بالحاسب الآلي والترويج لهء 
لكننا فى حاجة إلى دفع الجانب السلوكي أكثر. وتؤكد هذه 
النتيجة على أثر اختلاف العوامل الثقافية على اتجاهات 
الطلاب بين الدول المختلفة حتى ولو تساوت فى الاتجاه. 
لذلك فإن الدراسات المقارئة فى هذا المجال حيوية للوقوف 
على طبيعة الاتجاهات في كل دولة. 


أما النتيجة الثائية التى تم التوصل إليها أن هذا الاتجاه 
الايجابى لا يؤثر فيه اخثلاف خصائص الطلاب فى مصر 
سواء من حيث السنة الدراسية؛ النوع؛ العمل؛ امتلاك 
حاسبء استخدام الانترنت؛ الخبرة بالحاسب. فعلى الرغم من 
وجود علاقة معنوية بين بعض عبارات المقاييس الفرعية 
للاتجاه نحو أهمية الحاسب الألي وبين بعض هذه الخصائص 
إلا أن الارتباط بينهما ضعيف جدا بالشكل الذي جعل الباحثة 
نقبل فرض العدم. وتختلف هذه النتيجة مع نتائج بعض 
الدراسات السابقة فيما يتعلق بتأثير كل من السنة الدراسية 
والخبرة بالحاسب على الاتجاه نحوه وهو ما يفسره أثر 
اختلاف العوامل الثقافية. 

على ضوء هذه النتائج يقترح الباحث التوصيات التالية: 
الجامعي” وأن الجامعة تتكون أساساً من عناصر أساسية متمثلة 
فى طالب؛ وأستاذء ومنهج» ومكتبة» ومعمل فانه لدعم الجانب 
السلوكي للطلاب نحو اقتناء واستخدام الحاسب الآلي والانترنت 
يمكن تبنى بعض أو كل المقترحات التالية المتعلقة بهذه العناصر: 
< بالنسبة للجامعة/الكلية: 
- مواجهة ضعف الإمكانيات المادية للطلاب لاقتناء حاسب آلى 

من خلال طرح عدة بدائل لا تحمل ميزانية الدولة المزيد من 

الأعباء إذا كان من المرغوب فيه إحداث نقلة نوعية فعلية فى 

هذا المجال. مع ضرورة الترويج لهذه البدائل لدى الطلاب 

ليتعرفوا على شروطها وإمكانية الاستفادة بها: 

٠‏ الاسترشاد بمشروع اقناء الحاسب الآلي الذي تبنته 

وزارة التربية والتعليم وبدأت بالتنفيذ الفعطى له لطلاب 


بحوث محكمة 
المدارس بالاتفاق مع أحد البنوك لتقسيط ثمن الحاسب 
المصنع بالهيئة العربية للتصنيع على 45 قسطا شهريا 
قيمته 56 جنيها. 

٠‏ الاستفادة من مشروع وزارة الاتصالات بتقسيط ثمن 
الحاسب على أقساط شهرية قيمتها ٠١١‏ جنيهات. 

٠‏ الإسراع بالتنفيذ الفعلي لمشروع رئيس مجلس الوزراء 
بتقديم قروض للطلاب لهذا الغرض. 

٠‏ الاستفادة من دعوة معارض الحاسب التي ثقام فى 
الجامعة فى تقديم عروض جماعية مخفضة للطلاب. 

٠‏ تعاقد الكليات أو الجامعة مع البنوك المختلفة أو الجهات 
التي تساعد الشباب كالصندوق الاجتماعي؛ لتمويل هذا 
الموضوع مع الاستفادة من نظم التمويل التأجيري 
المطبقة مع المشروعات الصغيرة لطلاب الجامعات. 

- الترويج لفكرة أهمية الحاسب والانترنت فى سوق العمل 
وممارسة التجارة الإلكترونية لدى الطلاب خلال السنوات 
الدراسية المختلفة؛ عن طريق دور رعاية الشباب فى 

عقد الندوات والمؤتمرات ودعم مجلات الحائط. 

- بذل جهود لترويج فكرة التعليم الذاتي وضرورة مساهمة الطالب 
مع الجامعة فى تنمية قدراته ومهاراته. فدور الجامعة فى ظل 
الأعداد الكبيرة والإمكانيات المحدودة أصبح قاصرا على تخريج 
ممارس عام. لذلك يجب أن نغير فظسفة التعليم للحالية تماما 
لتصبح ننمية مهارات قادرة على التعلم الذاتى والمستمر لملاحقة 
التغيرات السريعة فى كافة المجالات وذلك بعد الإلمام بالمبادئ 
الأساسية فى كل مجال. ويؤدى ذلك إلى تخريج طالب ذكى 
يمكنه أن يصبح فيما بعد من العمالة الذكية القادرة على صفل 


مهاراتها ذاتيا حسب الظروف التى توضع فيها بمرونة. 
بالنسبة للطالب: 


- عدم الاعتماد الكلى على الجامعة فى تهيئته لمتطلبات 
سوق العمل؛ وبذل جهود تنمية الذات فى اكتساب 
مهارات الحاسب واللغات الأجنبية. 

- نظرا لعدم اعتماد الطالب الجامعي فى الإنفاق على نفسه 
فى مضر لأن معظم الطلاب يعتمدون على ذويهم فى 
الإنفاق بدليل أن نسبة من لا يعملون من مفردات العينة 
وصلت إلى 7681,5 فلابد من بذل هؤلاء الطلاب لجهود 
ترويجية لفكرة أهمية الحاسب الآلي لدى أولياء أمورهم 
ادفع من يستطيع منهم دعم أولادهم فى هذا المجال. 

< بالنسبة لعضو هيئة التدريس: 
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توجيه الطلاب نحو الاهتمام بالمقترحين السابقين. 

لعب دور أساسي فى الترويج لفكرة أهمية الحاسب فى سوق 
العمل وممارسة التجارة الالكترونية خلال السنوات الدراسية 
المختلفة. ولتحقيق ذلك يجب أولا التأكد من توافر اتجاه 
إيجابي لدى هؤلاء الأعضاء نحو أهمية الحاسب الآلي 
وتطوير قدراتهم ومعارفهم فيما يتعلق به. فلا يمكن الاعتماد 
على دور أعضاء هيئة التدريس إن لم يكن لهم أي علاقة 
بالحاسب فى حياتهم الأكاديمية والعملية. مما يتطلب عقد 
دورات تدريبية لجميع الأعضاء غير الملمين باستخدام 
الحاسب الآلي؛ لأن الإلمام به مطلب أساسي الآن؛ كما يمكن 
جعله أحد متطلبات ترقيتهم. بالإضافة إلى ضرورة توفير 
خدمة انترنت فعالة لهم فى مكاتبهم أو على الأقل فى المكتبة. 
إن عدم إدراك أعضاء هيئة التدريس بأهمية هذه الوسيلة 
واستخدامها سينعكس بالطبع على سلوك الطلاب نحوها. 
بالنسبة للمناهج: 

الاهتمام فى المقرارات بتقوية طلاب مجموعة الدراسة 
باللغة العربية في مادة اللغة الإنجليزية؛ لأنها اللغة 
الأساسية فى التعامل مع الحاسب والانترنت. فضعف هذه 
اللغة قد يكون أحد أسباب قلق الطلاب من الاقبال على 
التعامل مع الحاسب الآلي. 

تطوير محتوى مادة الحاسب الآلي بكليات التجارة لتبتعد 
عن الأمور المتقادمة أو المتخصصة بدرجة كبيرة فى 
هذا المجال؛ لأننا لا نهدف إلى تخريج مبرمج إنما نهدف 
لتخريج طالب ملم بأحدث البرامج الجاهزة فى مجال 
عمله مع إمكانية التعامل مع الحاسب كمستخدم. مع 
ضرورة ربط مادة الحاسب الألي بتدريب عملي. 

التطوير المستمر لمحتوى جميع المقررات الأخرى بحيث 
تتناول كل مادة علمية يدرسها طالب كلية التجارة أحدث 
تطبيقات الحاسب والانترنت فى مجالها - حتى ولو تم 
هذا التعرض بشكل نظرى فى بادئ الأمر لحين تطوير 
معامل الكليات - وبالتالى يلم الطالب بمعرفة مبدئية عنها 
تفيده فيما بعد فى حياته العملية. وفيما يلى أمثلة لذلك: 
مادة التسويق: التسويق الإلكثروني/البحوث الإلكترونية/ 
المنتج الإلكتروني. 

الترويج: الإعلان الإلكثروني/تنشيط المبيعات إلكترونيا. 
مادة الإدارة العامة: الحكومة الإلكترونية. 

التنظيم والإدارة: منظمة الأعمال الإلكترونية والتجارة 
الإلكترونية. 
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٠‏ القانون: العقود الإلكترونية/النقود الإلكترونية/التوقيع 
الإلكتروني. 
٠‏ إدارة الموارد البشرية: الاستقطاب الإلكتروني/التدريب 
الإلكتروني. 
٠‏ المشتريات والمخازن: الإمداد الإلكتروني. 
هذا بالإضافة للبرامج الجاهزة التي يمكن الاستفادة منها 
في كل مقرر. 
-ن بالنسبة للمكتبة: 
ضرورة دعم المكتبة بخدمة الحاسب الآلي والانترنت إذا 
أمكن؛ حتى يعتاد الطالب التعامل مع هذه التكنولوجيا منذ 
دخوله للكلية. 
<ز بالنسبة للمعمل: 
تحصيل مبلغ رمزي مع المصاريف لدعم معامل الحاسب 
واللغات بالكليات. 
جعل التدريب العملي بمقابل مخفض فى معامل الكليات 
إذا وجدتء ويمكن التنسيق بين الكليات المختلفة لاستفادة 
الكليات ذات الأعداد الكبيرة من معامل الكليات ذات الأعداد 
القليلة بنظام التأجير مع دعم مكمل من الكليات أوالجامعة من 
الرسوم التى يسددها الطلاب. 
وأخيرا فقد لفتت الدراسة النظر إلى وجود فجوات علمية 
تعتبر أفكارا لأبحاث مستقبلية منها: 
- دراسة أسباب عدم تحول الاتجاه الإيجابي للطلاب نحو 
أهمية الحاسب الآلي لسلوك فعلى لأن علاج هذه الأسباب 
سيزيد من نسب استخدام هؤلاء الطلاب للحاسب ومن ثم 
ضخ عمالة مناسبة لسوق العمل. 
- دراسة العوامل التى لم تتناول هذه الدراسة تأثيرها على 
اتجاهات الطلاب نحو الحاسب الآلي ومنهاء الحصول 
على تدريب على الحاسبء السنء؛ مجال الدراسة؛ عدد 
مواد (دورات) الحاسب التى تم دراستها. 
- إجراء دراسات مقارنة بين طلاب الكليات المختلفة 
لدراسة أثر اختلاف مجال الدراسة» وأثر اخثلاف 
الثقافات على اتجاهات الطلاب. 
- دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو أسية الحاسب 
الآلي على اعتبار أنهم عنصر هام من عناصر العملية التعليمية 
ودورهم هام فى التأثير على اتجاهات وسلوك الطلاب. 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


عزيزي ١-الطالب‏ ( ) ١-الطالبة‏ ( ) 
-١‏ أولى ( ) 1- ثانية ( ) *- ثلثة ( ) ؛4- رابعة ( ) 


تُعد بحثأ حول اتجاهات طلاب كلية التجارة نحو أهمية الحاسب الآلي في حياتنا بصفة عامة وفى سوق العمل بصفة خاصة 
ونأمل في مساعدتك لنا من خلال الاهتمام بالإجابة على أسئلة هذه القائمة وبحيث تعبر عن رأيك الحقيقي. علما بأن هذه 


المعلومات لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط. 


د. هالة محمد لبيب عنبة - مدرس بقسم إدارة الأعمال بالكلية. 


© برجاء اختيار الرقم الذي يعبر عن رأيك ووضع علامة |17 أمامه بالنسبة لكل عبارة (إجابة واحدة فقط) : 


لك 1ك ال 1 


العبارات 


© اهمية الحاسب الآلي فى حياتنا: 

١‏ -_ستتم إدارة عالمنا قريبا بشكل كامل بواسطة الحاسب الآلي. 
١‏ - الحاسب الآلي مسئول بشكل كبير عن العديد من الأشياء الجيدة التي 

نستمتع بها. 

|؟ -_الحاسب الآلي سهل لنا معرفة ما يدور فى العالم. 

© أهمية الحاسب الآلي فى سوق العمل: 
؛ -_سيقل لحاسب الآلي من أهمية عدد كبير من الوظائف التي يؤديها الإنسان. 
|5 -_تتعدد تطبيقات الحاسب الآلي بشكل كبير فى كاف لمجالات الوظيفية. 
- من المستحيل أن يحل الحاسب الآلي محل الإنسان فى العديد من الوظائف. 
3 من الممكن أن يحد الحاسب الآلي من العديد من المهام المملة والروتينية فى العمل. 
-_خريج التجارة بدون إبقانه للحاسب الآني تقل قيمته فى سوق العمل. 
4 -_تعلم الحاسب الآلي يجعاني متميزا عن زملائي فى توفير فرصة عمل جيدة. 
٠‏ -_ساعفي تعلم لحاسب الآلي فى زيادة قدرتي على لتعامل مع لللغة الإنجايزية. 
1١‏ -_عمل لطاب في أي مهنة أاء درامته ييح له فرصة أكبر على تعلم الحاسب الآني. 
١١‏ -_توافر خبرة التعامل مع الحاسب لدى خريج التجارة تتيح له فرصة عمل أفضل. 
11 - يمثل تعلم الحاسب الآلي تحدياً كبيرً لى لدخول سوق العمل. 

1 - إذا أتبحت لى الفرصة لابد أن لتعلم الحاسب الآني حتى أضمن النجاح 
والاستمرار فى العمل. 

- أشعر بثقة كبيرة فى حصولي على وظيفة ذات أجر مرتفع لأنني أثقن 
1 التعامل مع الحاسب الآلي. 

- أهم مطلب للعمل فى المنظماث المميزة إتقان التعامل مع الحاسب الآلي. 


ليت سيد 


8 لا اوافق | غير مصد | أولفق 


َّ 


بحوث محكّمة مجلة البحوث الإدارية 


- الحاسب الآلي هو أسرع وأكفأ الوسائل للحصول على المعلومات. 
0 
أحصل على فرصة عمل عبر شبكة الانترنت. 
5 - إثقان التعامل مع الحاسب الآني مطلب أساسي لممارسة التجارة الإلكترونية. 
- خريج التجارة لابد أن يتعلم الحاسب الآلي حتى يستفيد من مزايا 
التجارة الإلكترونية. ا 


© برجاء اختيار الإجابة المناسبة لك ووضع علامة /1 أمامها : 


| * بالإضافة للدراسة هل تعمل ؟ |[ دنمر ) )2 

| * هل لديك حاسب آلي؟ إدسر) -لار) ا 
| * هل تستخدم شبكة الإنترنت ؟ ]دمر ) دلا( ) 

* ما مدة خبرتك في التعامل مع الحاسب الآلي بالسنوات؟ - | -١‏ لا توجد خبرة ( ) 

| "- خبرة ضعيفة (أقل من سلة) ( ) | '- خبرة متوسطة (من سنة إلى ؟ سنوات) ( ) | 4- خبرة قوية (أكثر من " سنوات) ( ) 


. عور ع ع و ا 
الكلية: ...... 58 
الطلاب: . 


ملحق رقم (؟) 


مفردات مجتمع الدراسة حسب السنوات الدراسية وتوزيع حجم العيئة عليها 


البيان السنة الأولى السنة الثانية السئة الثالثة 
0 العدد 9 العدد | العدد 91 


المجتمع ليك 6ي14 دكن لها ولاه اللكن 158 | لحلينا 0 1 
١ ١/‏ يندلا 15 | يرل 81" 


ملحق رقم (”) 


توزيع مفردات العينة نظريا وفعليا حسب النوع والسنة الدراسية 


مفردات لم تحدد نوعها 


مجلة البحوث الإدارية 


قائمة المراجع 


المراجع العربية 

١-احمد‏ محمد نورء " جلسة إدارة التغيير *» مؤتمر 
التوجهات الاستراتيجية الحديثة فى التعليم الإداري 
العربي؛ (القاهرة: "75-11 نوفمبر 1151)؛ ص778. 

؟- السيد عبده ناجى؛ " اتجاهات الطلاب ودرجة رضائهم 
عن نظام التعليم بكلية التجارة جامعة القاهرة» مجلة 
المحاسبة والإدارة والتأمين؛ :)١9457(‏ ص 5ه . 

''- السيد عليوة» " جلسة إعادة تصميم المناهج *» مؤتمر 
التوجهات الاستراتيجية الحديثة فى التعليم الإداري 
العربي؛ (القاهرة: 17-17 نوقمبر /1991): ص190. 

؛-رأفت رضوان؛ " جلسة الاتجاهات والتغيرات العالمية 
والإقليمية فى ميادين الاقتصاد والأعمال وانعكاساتها 
على الإدارة"؛ مؤتمر التوجهات الاستراتيجية الحديثة 
فى التعليم الإداري العربيء (القاهرة : “77-11 نوفمبر 
/1951) ص 71 

ه-رشا مصطفىء " النظم البنكية ودورها فى تفعيل التجارة 
الإلكترونية فى مصر"» (القاهرة: مركز معلومات 
مجلس الوزراء؛ 954١)؛‏ ص4 1. 

١-زياد‏ أمين بركاتء " اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو 
الأسئلة الموضوعية والمقالية وعلاقة ذلك بتحصيلهم 
الاكاديمى". علم __النفس» (يوليو-أغسطس-سبتمبر 
4)) ص .١41‏ 

١١-زينب‏ عفيفي شاكرء " تطوير الفلسفة الإسلامية - مناهج 
تدريس الفلسفة بين التقليد والتجديد "؛ مؤتمر جامعة 
القاهرة لتطوير التعليم الجامعي - رؤية لجامعة 
المستقبل - الجزء الأولء (القاهرة: جامعة القاهرة» 
14-177 مايو :)١999‏ ص 175. 

8-سجلات إدارة الإحصاء التابعة لمركز بحوث تطوير التعليم 
الجامعي؛ كلية التجارة جامعة القاهرة؛ مارس ؟١١7.‏ 

9-سمير شاهين» " شبكة الحاسبات ونظم معلومات جامعة 
القاهرة : نظرة مستقبلية ", مؤتمر جامعة القاهرة 
لتطوير التعليم الجامعي - رؤية لجامعة المستقيل- 
الجزء الثاني؛ (القاهرة: جامعة القاهرة: 14-57 مايو 


6)ءص/31/7. 

-٠١‏ سميرة الشرقاوى؛ وآخرونء " الدراسة الميدانية لنظام 
التعليم فى مرحلة البكالوريوس بجامعة القاهرة ". 
مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي - رؤية 
لجامعة المستقبل - الجزء الأول» (القاهرة: جامعة 
القاهرة؛ 74-17 مايو 195١)؛‏ ص5.04. 

-١‏ طارق شوقىء؛ " جلسة دعم التعلم والتدريس "؛ مؤتمر 
التوجهات الاستراتيجية الحديثة فى التعليم الإداري العربي» 
(القاهرة : 71-17 نوفمبر /151١)؛‏ ص4 74. 

-١١‏ عادل محمد أمين إمام» * تحليل اتجاهات الطلاب 
والطالبات فى المرحلة الجامعية نحو ترويج 
المشروعات ": المؤتمر العلمي الثاني لكلية التجارة 
(بنات) بجامعة الأزهرء تدعيم دور المرأة فى التنمية 
المتواصلة؛ (القاهرة؛ 5-17 7 سبتمبر 1154)؛ ص5. 

1- عبد الحميد العباسي؛ " التحليل الإحصائي باستخدام 

5 ل(القاهرة: دار النشر غير معروفة؛ »)١1915‏ 
صكمءلاه. 

4 - عبد العزيز الشربينى؛ “جلسة دعم التعلم والتدريس"» 
مؤتمر التوجهات الاستراتيجية الحديثة فى التعليم الإداري 
العربي؛ (القاهرة: 71-1177 نوفمير 1517١)؛‏ ص781, 

-١6‏ على السلمى؛ "السلوك الإنساني في منظمات الأعمال"» 
(القاهرة؛ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
6) ص55 .١‏ 

5- فريد النجار؛ " جلسة إعادة تصميم المناهج "؛ مؤتمر 
التوجهات الاستراتيجية الحديثة فى التعليم الإدارى 
العربى؛ (القاهرة: "71-177 نوفمبر 151١)؛‏ ص154. 

-١١/‏ محمد عبد الحميد مطاوع؛ " تحسين نوعية التعليم 
المحاسبي بالتطبيق على كلية التجارة جامعة المنوفية '» 
مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي -رؤية 
لجامعة المستقبل- الجزء الأول: (القاهرة: جامعة 
القاهرة» 74-17 مايو .)١1195‏ 

4- محمد على شهيب؛: وآخرونء " ثقييم جودة العملية 
التعليمية فى كلية التجارة - جامعة القاهرة - دراسة 


بحوث محكمة 
مقارئة للنظم التعليمية المختلفة بالكلية "» مؤتمر جامعة 
القاهرة لتطوير التعليم الجامعي - رؤية لجامعة 
المستقبل - الجزء الأولء (القاهرة: جامعة القاهرة: 
74-17 مايو :)١1915‏ ص 3717 

5- محمد محمد سكرانء "نحو رؤية عصرية لوظائف 
الجامعة المصرية على ضوء تحديات المستقبل"» مؤتمر 
جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي - رؤية لجامعة 
المستقبل - الجزء الأول» (القاهرة: جامعة القاهرةء 
74-13 مايو 1195)ء ص57. 

-٠‏ محمد نجيب صبري محمود؛ " انعكاسات العولمة على 
إدارة الموارد البشرية"؛ "؛ المؤتمر العلمي السنوي 
الثالث للجنة العلمية الدائمة لإدارة الأعمال» الجزء 
الثاني (القاهرة : دار الضيافة بجامعة عين شمس86- 
فبراير ١١٠٠)ء‏ ص30. 

," محمود أحمد الخطيب؛ " الاستقطاب الإلكتروني‎ -١ 
المؤتمر العلمي السنوي الثالث للجنة العلمية الدائمة‎ 
لإدارة الأعمال؛ الجزء الأول» (القاهرة : دار الضيافة‎ 
صه.‎ :)٠٠١١ بجامعة عين شمس»86-؟ فبراير‎ 

- محمود صادق بازرعة؛ " جلسة التعليم الإداري فى 
العالم العربي "؛ مؤتمر التوجهات الاستراتيجية الحديثة 
فى التعليم الإداري العربيء (القاهرة : 71-171 نوفمبر 
17)؛ ص15. 

١‏ *- مراد صالح مراد زيدان» " مؤشرات الجودة فى التعليم 
الجامعي المصري “؛ مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير 
التعليم الجامعي - رؤية لجامعة المستقبل - الجزء 
الأول؛ (القاهرة: جامعة القاهرة» ١4-177‏ مايو 
8)/ ص 4177. 

4"- مصطفى محمد عز العرب؛ " إطار مقترح لفلسفة 
التعليم فى المرحلة الجامعية الأولى فى ضوء المتغيرات 
الدولية» الإقليمية؛ القومية "» مؤتمر جامعة القاهرة 
لتطوير التعليم الجامعي - رؤية لجامعة المستقبل- 
الجزء الأول» (القاهرة: جامعة القاهرةء 14-١7‏ مايو 
65)) ص 84. 

- مغاورى شحاتة دياب " نظام الساعات المعتمدة *. 
مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي - رؤية 


مجلة البحوث الإدارية 


لجامعة المستقبل - الجزء الأول» (القاهرة: جامعة 
القاهرةء 14-177 مايو :)١1115‏ ص0٠18.‏ 

7- نجوى يوسف جمال الدين» "التعليم الجامعي والتدريب 
من بعد معالجة مشكلة بطالة المتعلمين فى مصر". 
مؤتمر جامعة القاهرة دور الجامعات فى خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة 1-١‏ مارس 11417ء (القاهرة: مركن 
جامعة القاهرة للطباعة والنشرء 154١)ء‏ ص7١7.‏ 

1- نصر الدين شهابء " مسارات مقترحة لقبول الطلاب 
كمدخل لتطوير الأداء الجامعي في مصر “» مؤتمر 
جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي - رؤية لجامعة 
المستقبل - الجزء الثاني؛ (القاهرة: جامعة القاهرة, 
74-7 مايو 115١)؛‏ ص7017. 

- هالة محمد لبيبء " أثر الإحلال التكنولوجي على هيكل العمالة 
واقتصادياته بالتطبيق على قطاع الدواء"؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» (جامعة القاهرة, كلية التجارة؛ .)١5417‏ 

- هشام نبيه المهدي؛ " تطوير أساليب التدريس باستخدام 
شبكة الانترنت "؛ مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم 
الجامعي - رؤية لجامعة المستقبل - الجزء الثاني» 
(القاهرة: جامعة القاهرةء ؟!4-9؟ مايو 19195/): 
ص105. 


المراجع الأجنبية : 

علا عمأنهلناةلا .(1991) .8.8 ,وعمام5 :2,0 ,30-01 
علالاتمومء عه كاء8)16 تعلوعد ومتاقء 'زأعللامة ععانامهسرمه 
.لاأء 0131 #عانامتازمء 00 كعقتنامء عانامتممه لمة عالراى 
ل .7-21 .مم ,7 ورماأنتقطء8 سمس مز كومعانممه0 
.© .م0 بلهغء .لا مدتالة ,مموتسواط سمة 

:ل لألعة8 ,كعأقعمويول! زممخ ,لإعلامء بولرطععطدمم31»0 
102اء8 ,غ388 01 قاءع1اء 116 .(1997 تتاناة), ه5أنا ,تتنمط 
.065نا أ #عأنامترمء لزممنا ععمء لمع عبامصرمه له 
--23!.مم,810.2 ,39,املا ,تاءعتقعوع. أقمملنوعيلك5 

.(1992 الهم ) ,.8.ة دأعموا/! بأتنامعاء2 بعء0 ,عنه00 »32 
-النالة عط ؤه نواتل أله لعنداع-ممتععاليق لصة أعنتنومم0 
05 عامصلقة 2 غ15 بإعبكريد وتعانامسرم لعوبده) كعلساتاة 
لمعءزوهامطعروط عق لقمملاوعنل8 .وعمسم لأقروأموعممم 
-653.م3,0 عناذ15 52 .أول/ا بأمعمع سكدءلة 

دل عاممعء علتلضةأديعلمنا (1988) ,.© تتعطمظ ,لإعازة33-0 
,لانقم0011) واالطوتاطن5 غوعللا ,./ا.11 رقصمغم 2 أمدع0. 
839 

أدتتاكنه1! لصمءء5 ع1 (1997) ,ل مطمل ,تنلاممه34-2 
ع1 هه 5وع 1زأكنا8 انامز عالتامع املع : لوتانامع8 
.80015 ععانمه0 الماع ععنمعمم نخدلا بأعرمعاما 
فا 

لإاأكعلالمنا .(1993) ,ط عولاسه! :85ل ,عاوداء 35-0 
0 ااعماتسدصم فصة عولعاسمم! «عانامسمه 'سأمعلياد 
3 ع االأنامصه0 مه لاععمعدعه. 2ه امهنول .ومتصمدعا 


مجلة البحوث الإدارية 


بتعالة للا سم 160أ© .347-365 .مم .(25)3 .لمأأقعسلظ 
© .م0 ,أة اع.ظ دعدمول 

للد" ) ,لإااعكا .28 ,كل ععمتقه :ثلا ممكتالة ,ومكامدة]-36 
300 عانااءبصاد «ماع؟ عط 06 ممتأةلتسمقع دخ .(1992 
رعاقءد علشتااة ععانامصرمء عط م16 5ع للألة/؟ الع ناعممء 
تعانامصروء عدا لمة علهءة عمتاةه لإأعأءامة عمسم عط 
اوءتوهاوطعزوم 2 أقدملاهءنل8 بعلةءة برعوءلاعلاءو 
.735-746,مصم,3 عنادذا 52 .أو/ا بامعدمء ساومء 11 

وععوعنع ]أل يعلدء0 .(1985) .8 ,مموااللا : .ل.1 ,لإبصة37-1 
برط وماك كتعانام رمعم عله لعديهها 5علبطللئة مز 
أقصنول لاوتا,8 .واأمنام أممتاءد بوقلومععد لمة باتقسمم 
مم5 160 .183-187 .مم (3) 16 ,زومامهطعع1 6ه 
0117لا ) ,1 قعلةك ,لمدددعععل! ب وعترنول رومع غاو/لا 
واعانامتترهء كوه لمكأعقصص00 أقمتلناتتاه مخ .(1996 
.لمتمع5 عدادسلمع لمة اعتمدكداءعلمن معمساءعط 
623-631 مإم.مم,4 عندذا ١16‏ .أملا رومتأهعسلظ 

عالإاهصة طندم 1989(.4) ,.5 ,انقنهناكهعدط .81 بتأتوطع| -38 
,لإأء أتقه «عانام تومه ركع تاك لمعاعدمهداء لقدل1ازله1 01 لإلساد 
أه أقصنول .وععانمتسمءم عتم لنقبهها دعلنالماة 0ه 
,لمكل ةط سه لعانه .373388 ,(3) 15 باأاعسععةمدالة 
مخ .(1992 الة7) ,لزلاعكا .8 ,كل معمتمه .للا مموتال4 
الع ناعمف لنة عساعيما ؟ماعةة ع 'أه ممتتفمتسمك 
عا بعلقءة علتاللة «عأنامصمء عط ع1 ومل للها 
<اأءة تع انامدرم عط قصة بعلهعة عدألة؟ برعأ اانه وعانا مومه 
امءتووامطعيروم ع لهدملوعنك8 بعلمو بإعمعلماء 
.735-746.ترص,3 عددذ! 52 .اها بالعسرعساممء ك1 

.لعتمءمعه ع غ30 التبسد لزرماذتاة .لاه ركملكلانل-39 
(مضاط, 030ماع بجوم بو لصوم .كم لان بره لاوح ) 

06 قعلنطتائة عط 6ه لإلنهد ى .(1987) .ذخ بعمقتادم»40-1 
,قكعانامدرمء عط 06 عقن عط دادما 5عداعوع) عءزصعمعوم 
رلقسدمل نرعواممطءة ممه ممتامء سسسصرمة لقدو مس8 
:8 وعدنول ,ؤتعالة/ل[ و5 لعازت ,145-149 .مم ,(3503 
لقنأ لبا اتاج دخ .(1996 معستتصناة ) ,.أ! وعتول رلمدومعمعل8 
عع باع 5عأنام اتام لكا لايك لرنةا 
رالمتتهعباك8 ,ورمتمءة عدأ وس لمع لم تعددمداععلهن 
.623-631 م.مصي4 عدوا 116 .املا 

عه بإلسكلة .(1987) .2.384 ,لكر8 زفق بعتنقتادم؟1 -41 
0 بمقرطنا ,لإفينة ععطاعية لمة كعاطمايد؟ لعععاءة 
105-11 .مم ,(9)1 ,طاءعمعوفع. عممعاءة «متتمسقكما1 
ك1 معقول ,لمهوفععةا! :8 وعدمول ,ستعالة/لآ دره5 لعات. 
لعقنده! مووتيةمحمه لمصتوية لما مخ .(1996 معسصوسة ) 
عرااأوسلمع لمة معمردمواءعلمن مع ءساعط 5معأتام ممه 
.623-631 مم .صص,4 عناكدآ 116 .أولا رقو لمعيال .ىم ولمعة 

فص بعلمعع ,ه غ864 ,(1989) .© ,م0000 .1 بلتلألاعا-42 
,5]عأنامحروه لعقزما معلنااتكاة مه ععمعلمعيياة بعانامسمء 
,(51)1 بتاع قعيع؟ عمتانمصهه أقدم أ ئهعسل8 ؤه لقتسنامل 
,لاقوقععة!! :8 معصنول ,سمعالة/ل! ره 0160 ,69-88 .مط 
اقسالطتلنة هم .(1996 #عتض5 ) ,8 تعسول 
معم سعط 5اعأبامسمه ليان الاي لكا 


,1لولاقعنل8 ومامعد وول مفميع لمة تعوككماءعلننا 
623-63 ترم.ممر4 عنوذا 116 .اول * 
.(منال ,2001) متقطعة8 روممعله1 :01 ,منمال! زتهلة رأنا-43 
'كأمءلتناة اعصو ,0 ممكأعدمصسممء. أوساأي-ودمت. 
ممه هملك زعهددن لمة غعمعلما ع دوه وعساتتام 
,امألتقطاء8 نل برههامطع روط ععمبرك .تسم لعمت»ا لعتمنا عا 
.415-426 (3) 4 .اولا 


بحوث محكّمة 


'"اتقصدع هذلا عمناعاهدا/!"-44 
ألق 7مكمء الع رخاهم ع لاطدام/تدمء .نط الهم ردمقة. بلاطن ) 
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مجلة البحوث الإدارية 


التحوط من مخاطر الاستثمار 


عماعلء1! تعاول؟] اتاعتطاوع م1 


مقدمة : 

يرتبط الاستثمار بوجود الإنسان» ورغبته الحثيثة في تنمية 
موارده؛ رغم قناعته بتزايد ما يتعرض له من مخاطر في 
سبيل تحقيق تلك الرغبة» وكان هذا المستثمر يبحث عن مزيد 
من المخاطر؛ للوصول إلى مزيد من العائد على استثماراته ٠‏ 

كما تتوقف قدرة الفرد على الاستثمار بمدى رغبته في 
تأجيل استهلاكه أو تخفيضه؛ وتنمو هذه الرغبة مع مزيد من 
التعويض الذي يتوقع أن يحصل عليه» وهو ما يسمى بظاهرة 
التفضيل الزمني» ولذلك فإن أي مستثمر لا يقبل أقل من حد 
معين من العائد يعوضه على الأقل جائباً مما حرم من استهلاكه 
الحالي؛ وما يحدث من انخفاض القوة الشرائية الناتجة عن 
التضخم؛ وإلا عاد مرْة أخرى لمزيد من الاستهلاك . 

وهكذا كلما تطلع المستثمر إلى عائد أعلى توقع - أو 
ينبغي أن يتوقع - مخاطر أكبرء وهو ما يفرض حتمية 
البحث عن مزيد من أساليب مواجهة هذه المخاطر أو 
التحوط منهاء فإذا ما أخذنا في الاعتبار قصور الأساليب 
الحالية من تنوع أو تأمين أو غير ذلك في التقليل من حدة 
هذه المخاطرء فإنه يبدو في الأفق الدور العظيم الذي يمكن 
أن تلعبه المشتقات المالية بما تنتجه من عقود متنوعة كعقود 
الاختيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلاتء وذلك في 
محاولة جادة لتأمين عملية الاستثمار وتقليل تبعات ما 
يتعرض له من مخاطر» وبغض النظر عن كون هذه 
المشئقات ليست مجانية أو أن المستثمر يتحمل تكلفة معينة 
في سبيل تنفيذهاء فإن الواقع يثبت أن العائد من ورائها 'يفوق 
وزيادة ما تحمّله المستثمر كثمن لتأمين استثماراته . 

على جانب آخر فإن هذه التطورات السريعة والمتلاحقة 


د. أحمد فهمي أبو القمصان 


في مجال الاستثمارات وكيفية التحوط من مخاطرهاء قد 
فرضت نفسها على أسواق التعامل وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية» خاصة وأن استثمار الأموال مطلب شرعي لقول 
رسول الله (25) : 'ثمّروا أموالكم حتى لا تأكلها الصدقة .." . 

ومن هنا فإن عالمية هذه الشريعة تحتم عليها سرعة 
التحرك لتطوير أساليب الاستثمار بأسواقهاء وبحيث يتحقق 
ما توصف به هذه الشريعة من كونها صالحة لكل زمان 
ولكل مكان ولكل تخصص . 

وهنا يثار عديد من التساؤلات الهامة : هل نحن حقيقة 
في حاجة إلى سوق مالية إسلامية ؟ وإذا كنا في حاجة إلى 
مثل هذه السوق فما هي الضوابط الشرعية التي تحكمها ؟ 
وإذا كانت المشتقات المالية أصبحت حديثا الأسواق العالمية 
في الوقت الراهن؛ وتضاعف دورها في التحوط من مخاطر 
الاستثمارء فما موقف الشريعة من هذه المشئقات ؟ وهل 
يمكن ضبط وتعديل وتطوير هذه العقود لتصبح ملائمة 
للتطبيق وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها كثيرء سيحاول الباحث جاهداً أن 
يجيب عنها من خلال هذا البحثء والله ولي التوفيق . 


الجزء الأول 
كيفية التحوط من مخاطر الاستثمار 
١‏ - مخاطر الاستثمار : 
١‏ مفهوم المخاطر : 


إذا كان الاستثمار يعين تخصيص قدر محدد من الموارد 
لتحقيق هدف معين؛ من خلال ممارسة أنشطة وعمليات بعينها 
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فإن الاحتمال الوارد أن يكون التغير في غير صالح المستثمر» 
وقد يكون العكس؛ إن الأهداف التي يسعى المستثمر إلى 
تحقيقها ترتبط بالمستقبل» ومن المعروف أنه 'ليس هناك مؤكد 
إلا الماضي"؛ إن كل قرار تتخذه المنظمة كمركز مستقل هو 
خاضع لعدم التأكد التابع لعدم استقرار وثبات البيئة؛ ومن ثم 
فإن المؤكد الوحيد في حياتنا هو عدم التأكد . 

هذا التغير الموقع حدوثه؛ والذي قد يحمل في طياته نتائج 
غير مرضية؛ هو المخاطر بعينهاء والتي يختلف مفهومها 
باختلاف مجال التطبيق» ومدى تأثيرها في تقويم الأصول أو 
الأوراق المالية والالتزامات على الأصول . 

ولذلك يتفق كل من ( د/ الحناوي» 7٠٠٠١‏ - د/ هندي» 
-١‏ ويستون وبريجهام؛ 1151- جينسكي؛ 1114- د/ 
-٠‏ د/ شاكرء 19118- وزامر إقبال» )٠٠٠١‏ 
إن المخاطر تعنى التقلب المتوقع في العائد المستقبلي؛ أو هي 
درجة الاختلافات في التدفق النقدي لمشروع معين» عن تدفق 
نقدي مقدر أو متوقع؛ وكلما زاد مدى هذه الاختلافات» كان 
ذلك معناه زيادة الخطر فالمخاطر نتيجة وليست سبب أو هي 
فعل «مناءة ورد فعل هملاء2ع216 حيث يمثل الفعل» 
المتغير المؤثر أو المتغير المستقل» في حين يمثل رد الفعل 
المتغير التابع؛ والذي يحدث فيه التغير كرد فعل أو كنتيجة 
للتغير الذي حدث في المتغير المستقل . 

وحول ما يثار من لبس بين مفهومي المخاطر وعدم 
التأكد. فإن (د/الحناوي» -7٠٠٠١‏ جتمان» 1191 - ذ/ 
فرحات: 7٠٠١‏ - دم رسمية: د/ حنفي) يرون أن 
اصطلاحي المخاطر وعدم التأكد قد يكونا مترابطين» وقد 
يطلق كلاهما ويراد به الآخرء ولذلك فقد يبدو للقارئ ألا 
فرق بين اصطلاحي الخطر وعدم التأكد وأنهما مترادفان» 
فإذا كان صحيحاً أن الاصطلاحين مترابطان» بمعنى أن 
الخطر لأي اقتراح استثماري هو نتيجة لعدم التأكد المرتبط 
بهذا الاقتراح؛ إلا أنهما متميزان من حيث أن النتائج غير 
المؤكدة لأي اقتراح لا تعني أن يتصف بالخطر إلا إذا كان 
من المحتمل أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة . 


فرحات» 


بحوث مرجعية 

وقد أشار (د. الحناويء )٠٠٠١‏ إلى أنه برغم هذه 
التفرقة بين الخطر (8351) وعدم التأكد (تإكصنهاءعهم0]) 
على أساس أن الخطر مرتبط بتلك المواقف التي يمكن فيها 
القيام بتقدير التوزيع الاحتمالي لمشروع معين 
(دمناسطتاوز2 ,رزاتلأطهدهع5) في حين أن عدم التأكد 
يرتبط بتلك المواقف التي لا يتوفر فيها المعلومات الكافية؛ 
وبالتالي لا يمكن تقدير توزيع الاحتمالات؛ ورغم ذلك؛ فإنه 
يستخدم كلمتي الخطر وعدم التأكد ليعنيا نفس الشئ . 

في حين أكد جتمان (010580,1991) أن هناك فرقا بين 
المخاطر وعدم التأكد هذا الفرق يتوقف على مدى معرفة 
متخذ القرار باحتمالات تحقيق التدفق النقدي: فالمخاطر 
تصف موقفا يتوفر فيه لمتخذ القرار معلومات تاريخية كافية 
تساعده في وضع احتمالات متعددة بشأن التدفقات النقدية 
المستقبلية؛ أما عدم التأكد فإنه يصف موقفاً لا يتوافر فيه 
لمتخذ القرار معلومات تاريخية للاعتماد عليها في وضبع 
توزيع احتمالي للتدفقات النقدية المستقبلة» ومن ثم عليه أن 
يضع تخمينات معقولة للصورة التي يمكن أن يكن عليها 
التوزيع الاحتمالي» ولما كانت تقديرات التوزيع الاحتمالي 
قائمة على تخمينات متخذ القرارء فإنه يطلق عليها التوزيع 
الاحتمالي الشخصي . 

ويتفق ذلك مع رؤية (د/هندي؛ 1115) في أن الفرق 
الجوهري بين المخاطر وعدم التأكدء يكمن في الطريقة التي 
بمقتضاها يتم تقدير التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية؛ ففي 
الحالة الأولى يتم وضع هذه التقديرات على أساس البيانات 
التاريخية» وفي الحالة الثانية يتم وضع التقديرات على أساس 
الحكم الشخصي لمتخذ القرار . 

ويستطيع الباحث أن يستخلص من هذه الآراء أنه يمكن 
تصنيف حالات اتخاذ القرارات بحسب درجة المعرفة بنتائج 
القرار إلى ثلاث حالات هي : التأكدء عدم التأكدء والخطر» 
فالتأكد هو حالة تؤدي فيها اتخاذ القرار إلى نتيجة واحدة 
معروفة المعرفة التامة أو حالة اليقين» أي أنها مؤكدة؛ بمعلى 
أن صاحب القرار يعرف النتيجة التي سينتهي إليها قراره 


/ةبب١‎ 


بحوث مرجعية 
بالتأكيد (حالة معرفة كاملة بالمستقبل) بينما الخطر هو حالة 
يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى واحدة من مجموعة نتائج ممكنة» 
وأن صاحب القرار يعرف احتمالات حدوث كل من هذه 
النتائج» وتعتبر هذه حالة معرفة جزتياً بالمستقبل» في حين 
أن عدم التأكد هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى مجموعة 
من النتائج الممكنة كل منها غير معروفة؛ كما أنت قدير 
الاحتمالات في هذه الحالة تكون غير ذي معنى» وتوصف 
هذه الحالة بالجهل الكامل بالمستقبل . 
١‏ أنواع المخاطر : 

كما سبق ذكره فإن الاستثمارات ترتبط باتخاذ قرارات 
مستقبلية يعتمد بعضها على ما يتوافر لدى متخذ تلك 
القرارات من بيانات تاريخية؛ بينما يرتبط جانب آخر منها 
بمدى القدرة على اتخاذ هذه القرارات . 

ولما كان المستقبل غير معلوم فإن المتوقع أن تواجه 
قرارات الاستثمار مخاطر متنوعة» خاصة وأن أصحاب 
رأس المال يسعون إلى الحصول على أفضل عائدء وأن 
هناك علاقة طردية بين العائد والمخاطرة» وكأنهم يبحثون 
عن المخاطر للوصول إلى هدفهم في تحقيق العائد . 

ويتفق كل من (د/الهواري: 1517؛ د/هندي 1115ء دإعبد 
المطلب؛ )٠٠٠١‏ على أنه بشكل عام يواجه المدير الحالي 
نوعين من المخاطر : مخاطر الأعمال والمخاطر المالية؛ 
وترتبط مخاطر الأعمال ا35ة1 517655لا83 والتي يطلق عليها 
أحياناً مخاطر التشغيل 15 عههنءم0 بظروف الصناعة 
التي تنتمي إليها المنشأة» مثل المستوى التكنولوجي والابتكار 
والتطوير وظروف المنافسة؛ أما المخاطر المالية /2أءمهمة5 
18151 فترتبط بمتغيرات مالية لا دخل لإدارة المنشأة فيهاء مثل 
التغير في أسعار الفائدة» والتغير في أسعار الصرفء وما شابه 
ذلك» وعلى عكس مخاطر الأعمال التي يصعب إن لم يستحل 
التغطية ضدهاء فإن المخاطر المالية يمكن التحكم فيهاء بل 
ويمكن القول؛ أنه بفضل الهندسة المالية» أصبح من الممكن 
للمنشأة التغطية ضد تلك المخاطر بالقدر الذي ترغبه؛ وهي 
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ميزة لها أهميتهاء وإن كانت غير مجانية» إذ هناك دائم ثمن 

للتغطية» وعندما تنجح المنشأة في التحكم في المخاطر المالية؛ 

فإن الفرصة تصبح متاحة للإدارة التفرغ لإدارة مخاطر 

التشغيل» كما أنه يمكن تقسيم هذه المخاطر إلى نوعين بحسب 

انتظامها من عدمه هما: 

-١‏ المخاطرة المنتظمة : تمثل نسبة المخاطرة التي تعود إلى 
حركة السوق ككل إلى المخاطرة الكلية» وتعتبر التغيرات 
التي تطرأ على البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
وتؤثر في السوق؛ مصادر للمخاطرة المنتظمة؛ وتتمثل 
المصادر المنتظمة للمخاطرة فيما يلي : 
- مخاطر سعر الفائدة (تقلب أسعار الفائدة) . 
- مخاطر القوة الشرائية (انخفاض القوة الشرائية نتيجة التضخم). 
- مخاطر السوق (تقلب أسعار الأوراق المالية خلال 

فترات الرواج والكساد) . 
- مخاطر الرافعة المالية (تقاس بنسبة الديون إلى حقوق 
الملكية أو إلى إجمالي الأصول) ٠‏ 

- المخاطرة غير المنتظمة : تمثل المخاطرة المتبقية التي 
تنفرد بها ورقة مالية معينة؛ وتعتبر التغيرات المؤثرة على 
المنشأة كإضرابات العمال» والأخطاء الإدارية وتغير 
أذواق المستهلكين» مصادر للمخاطرة غير المنتظمة؛ 
وحيث أنها تؤثر على منشأة ما أو عدد قليل من المنشآت 
فيجب التنبؤ بها على نحو مستقل لكل منشأة على حدة ٠‏ 

وتتمثل أهم مصادر المخاطرة غير المنتظمة فيما يلي : 
- مخاطر الإدارة .2 - مخاطر الصناعة . 
ويرى (د/هنديء )١114‏ أنه إذا كانت مخاطر التضخم 

ليست من بين المخاطر المالية المشار إليهاء فليس معنى هذا 

إنكار وجودهاء وذلك أنها تنعكس بصورة أو بأخرى في 
أنوع المخاطر المذكورةء نؤكد على ذلك بفكر 


(1997 ,تامكهزوع1/16) والذي على أساسه صيغت المعادلة 

التالية» والمحددة لسعر الفائدة الأسمى : 

سعر الفائدة الاسمي- سعر الفائدة الحقيقي + علاوة التضخم. 
كذلك ينعكس التضخم في سعر الصرف» فارتفاع معدل 


مجلة البحوث الإدارية 


التضخم في دولة ماء مع ثبات العوامل الأخرى على حالهاء 
لابد وآن يؤدي إلى انخفاض سعر صرف عمتهاء أي 
انخفاض قوتها الشرائية (715016,1998): أما تأثير التضخم 
على أسعار السلع؛ فليس في حاجة إلى توضيح؛ نأتي لتأثير 
التضخم على أسعار الأسهم العادية والمؤشرات - أي حقوق 
الملكية - والذي يأتي نتيجة لكون. التضخم يؤثر على معدل 
الخصم: أي معدل العائد المطلوب على الاستثمارء ومن ثم 
يؤثر عكسياً على أسعار الأوراق المالية المتداولة . 

وإذا كان د/ هندي قد اتفق مع ميجنسون على اعتبار أن 
التضخم يعتبر أحد المخاطر المالية الهامة؛ فإن (ألكسندر» 
9 - راد كليف 1144: ريلي 1585.؛ وآخرون) قد 
أضافوا أنواعاأً أخرى من المخاطرء سواء تمثلت في 
المخاطر السياسية؛ أو مخاطر التسويق أو مخاطر نقص 
المعلومات؛ حيث يضيف الكسندر وآخرون ( .5علضةةاء1.م 
3 81 84) نوعا آخر من المخاطر يتعرض لها 
المستثمرون وهي ما تسمى بالمخاطر السياسية 50110681 
11516 والثي تنتج عن كون الاستثمار عادة ما يكون بعملة 
الدولة الأجنبية؛ حيث يكون المستثمر في حالة عدم تأكد من 
إمكانية تحويل العملة الأجنبية إلى عملته الوطنية؛ وذلك في 
حالة ما إذا قامت الحكومة بوضع قيود على عملية التحويل» 
أو فرضت عليه ضرائب ٠‏ 

أما بالنسبة لمخاطر سعر الصرف»؛ فيقصد بها عدم التأكد 
بشأن سعر صرف العملة الأجنبية (عملة الدولة التي يتعامل 
المستثمر في أموالها) ويضيف راد كليف ( ناه1520 
4) وريلي (1985 , 9ز1ا#0) أنواعاً أخرى من 
المخاطر غير المخاطر السياسية ومخاطر سعر الصرف» 
فالمقارنة مع السوق الأمريكية تكشف عن أن الأسواق 
الأجنبية تتسم بسيولة أقلء مما يعني صعوبة بيع الورقة 
المالية في التوقيت المرغوب دون تقديم تنازلات سعريةء 
وهو ما يطلق عليه مخاطر التسويق علونظ1 )نا زطهاع 1/1221 
هذا إلى جانب مخاطر نقص المعلومات 06ع101/كناقهآ 
0 عن المنشآت المتداول أسهمها في ثلك 


ظ احجتعيعن 
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الأسواق؛ كل ذلك في الوقت الذي يرتفع فيه متوسط عمولة 
السمسرة؛ بشكل يقف حائلاً دون إبرام بعض الصفقات . 
١‏ أبعاد مخاطر الاستثمار : 

لقد أصبح حجم المخاطر المالية بمختلف أنواعها ملموسأء 
بل ومهدداً لاستقرار الاقتصاد العالمي والمحلي؛ فالتقلب في 
سعر صرف الين خلال التسعينات من القرن العشرين» 
والتقلب في سعر صرف عملة العديد من دول شرق آسيا منذ 
منتصف التسعينات (ط ,1998 , *1811) والتقلب في سعر 
صرف الجنيه المصري في العامين الأخيرين من القرن 
العشرين» بعد أن كان يتمتع باستقرار امتد لسنوات؛ كلها 
شهادة على الحدة التي تتسم بها مخاطر سعر الصرف 
باعتباره أحد مشتقات المخاطر المالية . 

إلى ذلك أشار (د/هندي؛ )١515‏ أن المشكلة الأساسية 
للمخاطر ليست فقط في حجمهاء ولكن الأخطر من ذلك هو 
مفاجأة حدوث هذه المخاطر دون سابق انذار في غالبية 
الأحوال؛ أضف إلى ذلك ما يترتب على حدوث مخاطر مالية 
تعصف باقتصاد بلد معين؛ حيث يمتد أثر ذلك إلى العديد من 
البلدان الأخرى؛ بداية من البلدان ذات العلاقة بهذه الدولة 
وانتهاء بباقي دول العالم تفريبأء ولنا في أزمة دول جنوب 
شرق أسيا مثلاً حيأ على ذلك؛ فقد بلغت ذروتها في أكتوبر 
عام 211917 ثم امتد أثر تلك الأزمة في البداية إلى اليابان» 
ومنها إلى كافة الدول ذات العلاقة الاقتصادية القوبة بدول 
الأزمة (1111,19988) ثم امتد بعد ذلك إلى باقي دول 
العالم؛ والذي انعكس بدوره على معدلات النمو الاقتصادي 
العالمي (11/7,1999)- 

فإذا كانت هذه هي طبيعة المخاطرء من حيث فجاءتهاء 
وامتداد أثرها إلى جميع أنحاء الدول؛ فإن هذا يعني ضرورة 
مواجهتها بإدارتها من خلال سبل التغطية؛ فلذلك مردوده 
الإيجابي على اقتصاديات المشروع والاقتصاد القومي 
برمته؛ التغطية مثلاً من شأنها أن تتيح الفرصة للمنشأة لأن 
تخطط للمستقبل في ظل درجة أكبر من التأكدء كما يمكن من 


/ةبش١‎ 


بحوث مرجعية 


خلال التغطية الحد من مخاطر الإفلاس . 

وهنا ينبغي أن نؤكد على حقيقة مفادهاء أنه إذا كان 
الجهل بالمستقبل له ثمن يتمثل في حالة القلق التي يعيشها 
المستثمرون من جراء ما يتوقعونه من مخاطر؛ فإن التغطية 
ضد هذه المخاطر قد تكون منخفضة التكاليف» ولكنها ليست 
مجانية؛ : فهناك تكلفة المعاملات؛ وهناك العمولة أو المكافأة 
التي يحصل عليها صانع السوق؛ وتبدو تكلفة التغطية 
واضحة في عقود الاختيار وعقود المبادلة» حيث يشير 
مارشال وبنسال (1993 رلدقصة8 قصة القطديدك/8) إلى أنه 
في حالة ما إذا كان سعر العقد المستقبلي يعادل سعر الأصل 
في السوق الحاضر في تاريخ التسليم؛ حينئذ لا تكون هناك 
تكلفة للتغطية؛ إلا أن الواقع عكس ذلك؛ فعادة ما يكون هناك 
تباين بين السعرين؛ هذا التباين يمثل جزءاً من التكلفة . 


؟- التحوط من مخاطر الاستثمار: 
-١/7‏ مفهوم التحوط: 


لقد ثبت بما لا يدع مجالاً لأي شكء أن المخاطر التي 
يتعرض لها المستثمرون ستبقي واقعاً لا مناص منه - 
رضي المستثمرون أو أبوا - خاصة وأن تزايد رغبتهم في 
تحقيق مزيد من العوائد لا بد أن يصاحبها ارتفاع في تلك 
المخاطر؛ وأمام هذه الحقيقة فليس أمام هؤلاء المستثمرون 
إلا التحوط من هذه المخاطر . 

ويمكن تعريف التحوط باعتباره الوقاية ضد نوع ما من 
المخاطرء مثل مخاطر هبوط الأسعار 11316 05106/تده2» 
وفي مجال الاستثمارات يحمي التحوط المستثمرين من 
تدهور الأسواق» إذ لأموال التحوط هدف صريح:؛ مما يعني 
تأكيدها على العائد المطلق ‏ <زئنااء-6أناأهوطصمضاهاة 
العوائد بالنسبة إلى مقياس مرجعي 78:1مطءم0 أو رقم 
قياسي +ع0س1 . 

وبالتالي عادة ما يتوقف نجاح مديري أموال التحوط على 
ما يتمتعون به من مهارات في هذا المجال . 

وخلافاً للاستثمار في الأصول العادية» ليس كل أموال 
التحوط تحقق فائدة للمستثمر المتحوطء بل تكون أموال 


ب١‎ 
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التحوط انتقائية؛ ويظل الحجم أحد أكير العوائق الداخلية أمام 
فرصة أموال التحوط لأنه حيث تنمو الأموال غالبا ما يتردد 
المديرون عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية الهامة . 

ويشرح عا عسطاداة ع 5 لتلء/لا لإوسمموطى أربع 
إستراتيجيات للتحوط من مخاطر الاستثمار هي : استراتيجية 
المحفظة المرجحة بالتساوي (/5011) ٠‏ لعناواء/لا بالقناو 
وذاكاءهط ؛ استراتيجية محفظة التبلين الإذني (8007/8) 
وناماكمم عممداعة دتمت واستراتيجية ,ثإا«تمايءع© 
وتاذلارمط بإعمعومها ععمواوتناوء محفظة تماس تكافؤ 
التأكيد) (818© واستراتيجية (وعنزه8) أع]5-5عنره8 إلا أنه 
يلاحظ أن إستراتيجية 5018/7 تتسم بالسطحية أو السذاجة لأنها 
نتضمن استثمار مبالغ متساوية في كل أصل من الأصول ولا 
تأخذ هذه الإستراتيجية بعين الاعتبار أي معلومات تم الحمصول 
عليها من الأداء السابق؛ وتفترض أن لكل الأصول فرصة 
متساوية في تحقيق أداء جيد . أما استراتيجية 8/1/7 فتستخدم 
محفظة التباين الأدنى الملائمة للبيانات السابقة» وتدعم البحوث 
فكرة أن هذه الاستراتيجية لديها خطأ تقدير أقل لأنها لا تعتمد 
على تقدير العوائد المتوقعة» بل تستخدم فقط التباينات المشتركة 
التقديرية» وهي أكثر استقراراً من العوائد . وتستخدم استراتيجية 
017 المحفظة الطارئة 0.4011 ؛نامع000010© التي يتم 
تقديرها من تقديرات سابقة . وتفترض أن ما كان أفضل بالنسبة 
للأداء السابق يكون ملائما للأداء اللاحق» وهذه الإستراتبجية 
ربما لا تكون أفضلء فقد تعاني كثيراً من مخاطر التقدير بسبب 
الصعوبة في تقدرير العوائد بدقة» أما استراتيجية 65/زة8 فيتم 
تقديرها بتقليص متوسط عائد كل أصل نحو قيمة مشتركة للتنبؤ 
بالعرائد (2001 عنداغها/ة عت . 5 0ناد/لا برمدممدطة) ٠‏ 
7/"- أنواع التحوط : 

توجد ثلاثة أنواع من علاقات التحوط طبقاً للمعيار التاسع 
والثلاثين من معايير المحاسبة الدولية 14539 بعنوان 
محاسبة الصكوك المالية [8أعهطة؟ *0؟ عه أاضنامععة 
1-5 الذي أصدرته لحنة معايير المحاسبة الدولية 
1850 بالمملكة المتحدة» ونتناولها بإيجاز فيما يلي : 
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- تحوط القيمة العادلة عولء11 عسله/ا نه" : 
تحوط التعرض لتغييرات في القيمة العادلة لأصل أو 
خصم معترف به؛ أو جزء محدد من هذا الأصل أو الخصمء 
والتي يمكن إسنادها إلى مخاطر محددة تؤثر في صافي 
الدخل المذكور بالتقاريرء ولتوضيح هذا التحوط؛ لنفرض أننا 
ندرس استثمار في دين بسعر فائدة ثابت تتعرض القيمة 
العادلة لهذا الاستثمار لتغييرات ناتجة عن حركات أسعار 
الفائدة» ففي السنة الأولى يقوم المستثمر مقابل ٠٠١‏ دولار 
بشراء ورقة دين بسعر فائدة ثابت مصنفة باعتبارها متاحة 
للبيع» وفي آخر السنة الأولى تكون القيمة العادلة 1١١‏ 
دولارء وبالثالي يتم الإبلاغ عن زيادة بمبلغ ٠١‏ دولارات في 
حقوق الملكية (بفرض أن المستثمر قد اختار هذا الأسلوب) 
وتتم زيادة المبلغ المرحل إلى ٠١١‏ دولار في الميزانية 
العمومية . ومن أجل حماية القيمة العادلة لهذا الاستثمار التي 
تبلغ ٠١١‏ دولار يدخل حائز ورقة الدين في معاملة تحوط 
دونع ة 5ه عدأعلءط بشراء خيار ورقة الدين عند أجل 
الاستحقاق بمبلغ ١٠٠دولار‏ وفي آخر السنة الثانية إذا زاد 
سعر الفائدة وبالتالي انخفضت القيمة العادلة لورقة الدين 
بمبلغ ه دولارات؛ سيكون للورقة المشتقة 0611108)096 
مكسب ٠ه‏ دولارات يعوض عن الخسارة في القيمة العادلة , 
- تحوط التدفق النقدي عول»11 مال نامد0: 
تحوط التعرض لإمكانية التغير في التدفقات النقدية والتي 
يمكن إسنادها إلى مخاطرة محددة مرتبطة بأصل أو خصم 
معترف به (مثل كل أو بعض دفعات الفائدة المستقبلية على 
دين بسعر فائدة متغير) أو معاملة تنبؤية ‏ لعاقةه1016 
51 (مثل شراء أو بيع متوقع والتي ستؤثر في 
صافي الربح أو الخسارة المذكور بالتقارير . ولتوضيح هذا 
التحوط» لنفرض أننا ندرس دين بسعر فائدة عائم 1108008 
حيث سيتباين التدفق النقدي لمحرر الورقة التجارية أو السند 
الإذني حسب تغيرات أسعار الفائدة . وبالتالي يجوز أن 


يختار محرر الورقة التجارية أو السند الإذني الحصول على 
تدفق نقدي مستقر في المستقبل . ونتيجة لهذاء يمكن أن 
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يتعاقد على استبدال سعر فائدة الدين الاسمي حيث يدفع مبلغ 
ثابت للطرف المتمم للاستبدال ويقبض منه مبلغ عائم لتسوية 
التزامه بسعر الفائدة المتغير . والتدفقات النقدية المستقبلية 
للتحوط عبارة عن دفعات الفائدة المستقبلية . 
 -11‏ تحوط 
بأننسظ مواءره؟ ل سأأسعسات م1 : 

تحوط التعرض لفروق أسعار صرف العملات الصعبة 
الناشئة عن بند (أصل) نقدي 1652 لإنها0006 يشكل جوهريا 
جزء من صافي الاستثمار الأحنبي . ولتوضيح هذا التحوط؛ 
لنفرض أننا ندرس استثماراً أجنبياً بعملة أخري غير العملة 
المستخدمة في إعداد تقارير الشركة المستثمرة . سيتعرض ذلك 
الاسثمار لإمكانية التغير حسب حركات أسعار الصرف بين 
العملة المستخدمة في إعداد تقرير الشركة والعملة المستخدمة 
في الاستثمار . والتحوط من إمكانية التغير المذكور؛ تستطيع 
الشركة المستثمرة أن تقترض مبلغ العملة المستخدمة في 
الاستثمار لنفس أجل الاستحقاق . وستلغي هذه العملية تأثير 
إمكانية تغير سعر صرف العملة الأجنبية في حساب الملكية 
للشركة المستثمرة . (2000 ,45آ) ٠‏ 
1/"- مزايا التحوط من مخاطر الاستثمال : 

أمام تزايد حجم وقوة المخاطر المالية التي واجهت المنشات 
خلال السنوات العشرين الأخيرة من القرن العشرين فقد صاحب 
ذلك زيادة مضطردة في الموارد المالية والبشرية التي تكرسها 
تلك المنشآت لإدارة المخاطر» ومن ذلك ما قامت به بعض 
منشآت الأعمال من إنشاء إدارات متخصصة وظيفتها الأساسية 
تشخيص وتحليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تلك 
المنشآت؛ وبمعني أدق أساليب إدارة تلك المخاطر . 

وقد لقي هذا التوجه قبولاً كبيراً خاصة مع ظهور نوعيات 
من المخاطر أصبح أثرها لا يقتصر فقط على منشآت الأعمال 
وإنما امتد تأثيرها على الاقتصاد القومي والعالمي ككل» وباتت 
أدوات إدارة المخاطر التقليدية» كالتأمين» والمواءمة بين 
مصادر التمويل ومجالات الاستثمارء عاجزة عن مواجهة نلك 
المخاطر وإداراتها بشكل فعال . 


الاستثمارات غ20 ,4ه مولعق1 


بحوث مرجعية 

إن ما حدث من تقلبات عنيفة في أسعار الفائدة وأسعار 
الصرفء إلى جانب التقلبات المفاجئة في أسعار بعض السلع 
الإستراتيجية مثل البترول» وكذلك ما حدث في مؤشرات 
أسواق الأوراق المالية» في الوقت الذي يصعب فيه توقع 
تحديد حجم وتوقيتات تلك المخاطر وما يترتب عليه من آثار 
(1998 ,143:1262) كل ذلك يبين حجم مشكلة المخاطر 
التي تواجهها منشآت الأعمال؛ وحتمية العمل بجدية لابتكار 
أدوات حديثة إدارة هذه المخاطر . 

وحول مزايا التغطية ضد المخاطر يؤكد كل من : 
(جرنبلات وتتمان» -١3198‏ جراهام ودانييل» 7٠٠١‏ - 
جراهام وسميثء -1١9995‏ توفانوه 75 - ديما رزوء 
65). أنه في ظل السوق الكامل يمكن أن يكون للتغطية 
ضد المخاطر العديد من المزاياء من بينها : 

)١‏ تخفيض الضرائب المدفوعة 

مما لا شك فيه أن وجود الضرائب يصبح هناك أهمية كبيرة 
للتغطية؛ فإذا فرض أن هناك منشأة تخضع لمعدل ضريبة 
وتصدر السجاد إلى أورباء وأنها تتوقع أن يكون هناك 
تباين في صافي الربح من نشاطها هناكء مرجع ذلك إلى 
مخاطر سعر الصرفء وبوسع الشركة أن تضمن عدم تعرض 
أرباحها للتغير مهما ارتفع أو انخفض سعر صرف الجنية» 
وذلك عن طريق قيامها بالتغطية ضد تلك المخاطر . 

في ظل احتمالات متساوية لسعر صرف الجنية» مع 
الأخذ في الاعتبار أنه كلما انخفض سعر صرف الجنيه» 
ارتفعت قيمة الأرباح المتولدة . النتيجة المتوقعة في هذه 
الحالة» أن القيمة المتوقعة لصافي الربح بعد الضريبة» 
سيكون أكبر في حالة التغطية عنه في حالة عدم التغطية . 
مرجع ذلك إلى أن المعاملة الضريبية للربح تختلف عن 
المعاملة الضريبية للخسارة» فالأرباح تخضع للضريبة أما 
الخسائر فتخصم من الإيرادات قبل حساب الضريبة . 

؟) تخفيض التعرض للإفلاس وما يصاحبه من تكلفة : 

كما هو معروف» فإن هناك نوعين من تكاليف الإفلاسء 
الأولى : تكلفة مباشرة وتتمثل بصفة أساسية في إجراءات 
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التقاضيء وخسائر بيع الأصول ... وهي في الغالب ما تكون 
تكلفة ضئيلة . والثانية : هي التكاليف غير المباشرة والتي 
تمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإفلاسء: وتشمل تكلفة الوكالة 
للقروض التي تنجم عن ممارسة الدائنين لحقوقهم بفرض 
قيود على قرارات الإدارة» إضافة إلى انخفاض المبيعات ... 
باختصار هناك تكلفة للإفلاس» وهذه التكلفة يمكن تخفيضها 
إذا ما انخفضت فرصة حدوث الإفلاس من الأساس. وهو ما 
يمكن حدوثه حالما يتم استخدام أساليب التغطية المناسبة 
(مقسات لصة غنهلاطصتية) ٠‏ 

ويختم (دا/ هندي) تأكيده على دور التغطية في الحد من 
مخاطر الإفلاس وتكلفته بنقطتين هامتين ؛ النقطة الأولي؛ أنه إذا 
كان من شأن التغطية أن تسهم في الحد من التعرض لمخاطر 
الإفلاسء» فإن هذا يعني أنها تسهم بالتبعية في زيادة الطاقة 
الاقتراضية للمنشأة» وتحقيق المزيد من فرص تحقيق وفورات 
ضريبية؛ قد تزيد قيمتها عن تكلفة التغطية؛ مما يسهم في تعظيم 
القيمة السوقية للمنشأة . النقطة الثانية؛ أن نجاح التغطية في ذلك 
ليس مؤكداً على الدوام؛ فلو أن تكلفة التغطية مرتفعة؛ والمدى 
الذي يمكن أن تنخفض فيه المخاطر محدوداًء فإن التغطية قد لا 
تكون ذي معني إذا كانت مخاطر الإفلاس محدودة . 

*) إتاحة فرصة أفضل للتخطيط لتغطية الاحتياجات المالية: 

كما هو معلوم فإن اعتماد أي منشأة على تمويل أعمالها 
له مصدران تمويل ذاتي / داخلي؛ وتمويل خارجي؛ ولكل 
مصدر منهما مزايا وعيوب» وأن كانت عيوب تزايد الاعتماد 
على مصادر تمويل خارجية تفوق ما يتحقق من مزايا هذا 
الأسلوب: فإذا ما نحينا جانباً ما يدفعه المستثمرون على 
أرباحهم الموزعة من ضرائبء مما يكون له آثار عكسية 
على ثروة الملاك» فإن التكلفة العالية للاقتراض تجعل 
التدفقات النقدية للمنشأة تتسم بالتقلب الشديد . إلى جانب 
زيادة درجة الرفع المالي» وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى 
زيادة في تقلب ربحية السهم؛ وهو ما يؤثر عكسياً على قيمة 
السهم السوقية» وهنا تلعب التغطية ضد المخاطر دوراً 
ملموساً في التحوط من هذه المشكلةء وذلك بإتاحة الفرصة 
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لتخطيط أفضل للاحتياجات المالية؛ في ظل تفضيل المنشات 
الاعتماد على التمويل الذاتي حتى مع وجود فرصة جيدة 
للحصول على احتياجاتها المالية من مصادر خارجية 
(1990,لإع مع كلع امعبا) . 

4؛) تهيئة الظروف لتقييم عادل للإدارة : 

رغم أن هناك تعارض مستمر بين مصلحة الملاك 
ومصلحة الإدارةء حيث يسعى كل طرف لتحقيق أكبر قدر من 
المكاسب؛ حتى وإن كان على حساب الطرف الآخرء ونظراً 
لوجود مصلحة مشتركة - رغم هذا التعارض بين الطرفين» 
فإن الملاك يسعون دائما إلى وضع نظام لمكافأة الإدارة» يقوم 
على ربط المكافآت التي يحصلون عليهاء بقدر ما يحققون من 
مصالح الملاك؛ وحتى ينجح هذا النظام في تحقيق هدفه؛ فإنه 
ينبغي أن يرتبط بمتغيرات تخضع لسيطرة الإدارة» دون 
غيرها من المتغيرات . وإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن النتيجة 
في الغالب أن هذا النظام قد أعطي للإدارة مكافآت ليست من 
حقهم . أو ربما حرموا من المكافآت في وقت لا دخل لهم في 
أسباب تدني الأداء حيث أن أسباب هذا التدني قد يرجع إلى 
عوامل خارجة عن نطاق سيطرتهم . 

إن من العوامل التي يتأثر بها الأداءء والتي لا تندرج 
تحت سيطرة الإدارة» التغير في أسعار الخامات؛ التغير في 
أسعار الصرفء, والتغير في أسعار الفائدة ..وهذه كلها 
متغيرات لا تستطيع أي إدارة أن تتحكم فيهاء وبعبارة أدق 
فإن وضع أي نظام للتحفيز أو المكافآت ينبغي أن يستبعد هذه 
المتغيرات ... وهذا ما تقدمه لنا عقود المشتقات» حيث يتم 
التغطية أو التحوط من حدوث هذه المتغيرات باستخدام 
العقود الآجلة والعقود المستقبلية؛ وعقود الخيارات؛ وعقود 
المبادلات؛ وهذه العقود تسهم بشكل كبير في حماية المنشأة 
من أي تقلبات في ربحيتهاء وتدفقاتها النقدية الناجمة عن 
عوامل خارجية لا دخل للإدارة فيها . وهكذا فإن التغطية من 
هذه المخاطر يساهم بشكل فعال في بناء نظام عادل لتقييم 
أداء الإدارة؛ فالمنشأة التي ليس لديها أدوات عادلة لتقييم 
الإدارةء هي محط أنظار المديرين الذين لا يثقون في أنفسهم 
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حتى يسهل لهم تبرير فشلهم ( ,1أهاطمه:© © مدتقمعطا 
5 عاتاكنط) . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : كيف يمكن للتغطية أن 
تحقق مآرب الملاك في وضع نظام تقييم عادل لأداء الإدارة؟ 

هناك نوعين من العوامل المؤثرة على الأداء .. بعضها 
عوامل نقع تحت سيطرة الإدارة» والأخرى خارجة عن 
السيطرة . والسبيل هنا أن تضع الإدارة تقديراتها بشأن 
الربحية المتوقعة للعمليات بعيدا عن العوامل التي يصعب 
السيطرة عليهاء وأن تكون الربحية المتوقعة هي أساس تقييم 
أداء الإدارة» فإذا ما زادت الربحية الفعلية عما سبق تقديره 
كوفئت الإدارة وإذا انخفضت يتم محاسبتها . أما بالنسبة 
للعوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الإدارة» فإن عقود 
المشتقات هي السبيل للتحوط من هذه العوامل . 

ه) تهيئة الظروف لاتخاذ قرارات رشيدة : 

تلعب التغطية دور محورياً في توفير مناخ يساعد على 
اتخاف قرارات مستقبلية رشيدة وفاعلة» حيث يمكن عن 
طريقها التأكد بشكل كبير من حجم الأرباح المتوقع الحصول 
عليها .. وللتأكيد على ذلك؛ دعنا نفترض أن مالكأ لقطعة 
أرض زراعية لديه حرية زراعتها أرز أو قمحا أو قطنأء أو 
أي محصول أخر وهو يتوقع أن تكون أسعار الأرز مستقبلاً 
أعلي من غيره من المحاصيل الأخرىء بناء على ما تجمع 
لديه من معلومات ومواقف حدثت في سنوات سابقة؛ ولكن 
لأن هذه التوقعات ترتبط بالمستقبل غير المعلوم أو غير 
المؤكد حدوثه؛ فقد تصيب توقعاته وقد تخطئء فإذا ما 
خصص أرضه ازراعة الأرز فقد يجني خسارة من وراء 
ذلك؛ مرجع هذا قد يكون أكثر من سببء فقد يكون ما يفكر 
فيه هو نفس رؤية غيره من المزارعين؛ وقد يزيد إنتاجية 
الفدان بشكل غير مسبوقء وقد يفتح باب استيراد الأرز من 
الخارج .. كل هذه عوامل تؤدي دون شك إلى زيادة 
المعروض من الأرز مما يقلل من أسعاره بما لا يكفي حتى 
لمجرد تغطية تكلفة الإنتاج . 

ماذا يمكن لهذا المزارع أن يفعله لتلاشي هذه الخسائر» أو 


/ةيش١‎ 
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للتحوط من حدوثها ؟ يستطيع ذلك إذا ما أمكنه إيرام عقود 
مستقبلية لبيع كمية الأرز المتوقع إنتاجها تسليم التاريخ المتوقع 
لجني المحصول (') وبسعر للإردب يفوق ما يتحمله من تكلفة 
الإنتاج. وهكذا يستطيع أن يحقق مكاسب مؤكدة بصرف النظر 
عنا يحدث من انخفاض متوقع في سعر الأردب في السوق 
الحاضر في تاريخ التسليم» حيث سيتعامل مع المشترين على 
أساس ما تم الاتفاق عليه في العقد لسعر الأردبء وبالتالي 
يمكن لهذا المزارع أن يتوسع بحريته في زراعة محصول 
الأرز دون خوف من انخفاض سعره مستقبلاً . 

ولكن وكما سبق القول» فإن هذه التغطية وقد طمأنت 
المزارع بأنه لن يتحمل آية خسائر قد تحدث مستقبلاً إذا ما 
حدث وانخفض سعر أردب الأرزء فإنه في ذات الوقت لن 
يستطيع أن يجني ثمار أي زيادة قد تحدث في أسعار أردب 
الأرزء حيث أنه ملزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد .. 
وهو ما يسمي تكلفة التأمين أو ثمن التغطية . 

من خلال ما سبق» نستطيع القول أن دور التغطية لا 
تقتصر فقط على الحد من المخاطرء وإنما يمتد أثرها لأبعد 
من ذلك؛ فبإسهامها. في تعظيم النقدية المتولدة» فإنها تعظم 
القيمة السوقية للمنشأة؛ كما أنه عن طريق تخفيض الضرائب 
المستحقة يتحقق زيادة في صافي الربح بعد الضرائب؛ وما 
يستتبعه من ارتفاع نصيب السهم من تلك الربحية؛ ناهيك 
عما يتحقق من التغطية مما سبق الإشارة إليه؛ء من تخطيط 
أفضل للإحتياجات المالية» وما يحدثه من أثر إيجابي على 
ربحية المنشأة مستقبلاًء كذلك فإن التقييم العادل للإدارة من 
شأنه أن يجلب أفضل الكفاءات الإدارية للمنشأة إلى جانئب 
الأثر الإيجابي الذي يحدث نتيجة ترشيد عملية اتخاذ 
القرارات؛ وما يترتب عليه من تخصيص أفضل للموارد .. 
أضف إلى هذا ما يجنيه المتحوطون من تخفيض فرص 
التعرض للإفلاس بتكاليفه المادية والمعنوية؛ المباشر منها 
)١‏ هذا الأسلوب يشابه ما يسمي (بيع السلم) الذي يطبق يشروط محددة 


وفق أحكام الشريعة الإسلامية» ويرتبط كذلك بما يعرف (بالسلم 
الموازى)؛ سيرد الإشارة إليه في نهاية البحث. 


م 


اط ر__ 
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وغير المباشر ... 

ولكن ينبغي أن نلاحظ أمرين على جانب كبير من 
الأهمية؛ أولهما : أن التغطية ليست مجانية؛ بل بتكلفة؛ يطلق 
عليها تكلفة التأمين» حتى وإن كانت تكلفة منخفضة:؛ ثانيها: 
أن التغطية وإن كانت تسهم في زيادة التدفقات النقدية» غير 
أنها لا تسهم في تعظيمهاء ومن ثم لا تسهم في تعظيم ثروة 
الملاك . كما أنها إن كانت تحد من التقلب في العائدء فإنها قد 
تحد من فرصة تعظيم ثروة الملاك . وعليه فإن قرار 
التغطية لا ينبغي أن يكون عشوائيا أو مصادفة؛ وإنما يجب 
دائما تحديد شأن التغطية ومداهاء حتى يمكن اتخاذ القرار 
السليم في مجال التغطية المطلوبة . 

وهنا يضيف جرهم ودنيال ( ,اعتصة1 300 تانقطة:© 
0) نقطة هامة وهي أنه إذا كانت أسواق رأس المال 
(56:201) أي تتسم بسيادة المنافسة التامة لا يؤدي التحوط 
إلى زيادة قيمة المنظمة نظراً لأنها في هذه الحالة يمتلك 
حملة الأسهم ما يحتاجون إليه من أدوات ومعلومات لازمة 
لإيجاد محافظ الأوراق المالية التي تحقق مستوي المخاطرة 
المرغوب لديهم؛ وبالتالي لا يوجد أي سبب للجوء المنظمة 
إلى التحوطء أما إذا كانت أسواق رأس المال 4ع6,56د:1 أي 
تتسم بعدم سيادة المنافسة التامة») حيث تتعرض المنظمات 
لمخاطر اقتصادية حسب البيئة التي تعمل بهاء يمكن أن 
يؤدي هذا التعرض لفرض تكاليف على المنظمة مثلما يحدث 
نتيجة تقلب أسعار الفائدة .وإلي جانب ما سبق من مزايا 
التحوط ضد مخاطر الاستثمارء فقد أضاف كل من (ستيلز» 
روس؛ ليلندء توفانوء ومارزو) عددا من المزايا الأخرى 
للتحوط (20176[/,2001وطة. 1772110)؛ تتمثل فيما يلي : 

: زيادة القدرة على الإقتراض‎ -١ 

يوضح 56312 (1195) و2055 (11917) أن التحوط 
يزيد القدرة على الاقتراض '[308©14© 06654 من خلال تقليل 
تقلب الدخل و/أو تقليل احتمال حدوث حجز على الأموال 
أضافت المنظمات رافعة 
عغه16021 استجابة لزيادة القدرة على الاقتراض» فإن 


5دعماوتل أوتعصهمط فإذا 
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الريادة المصاحبة في استنزال الفوائد المدفوعة تقلل من 
الالتزامات الضريبية» وتزيد من قيمة المدظمة . وبالتالي فإن 
ريادة القدرة على الاقتراض تقدم حافزا ضريبيا للتحوط . 

ويري 1.6300 )١5314(‏ أن التحوط يريد القيمة من 
خلال مسارين مختلفين مرتبطين باستخدام القرض : طبقآً 
للمسار الأول؛ يأتي المكسب الرئيسي للتحوط من حقيقة أن 
انخفاض متوسط التقلب يسمح بزيادة الرافعة مع ما ينتج عن 
ذلك من زيادة المزايا الضريبية . وطبقا للمسار الثاني؛ يأتي 
المكسب الثانوي للتحوط من انخفاض معدل غرامات التأخير 
5 اأناؤاءل وتكاليف الحجز على الأموال مع وجود 
قدرة على الاقتراض غير مستخدمة . ومعني ذلك أن 
المنظمة تحقق غالبية المكسب من زيادة الرافعة / استنزال 
الضريبة؛ ولكن لا يتم استخدام جزء من القدرة الزائدة على 
الاقتراض مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الحجز على 
الأموال؛ وبالتالي زيادة قيمة المنظمة . 

> - الحد من المخاطر الإدارية : 

إذا كانت التعويضات التي يحصل عليها المديرون ترتبط 
بتقلب دخل المنظمة.أو التدفقات النقدية» يمكن حينئذ أن يكون 
هذا التقلب باهظ التكلفة» وإذا لم يستطع المديرون أن 
يتحوطوا فعليا لتقلب دخل المنظمة» أو إذا كان التحوط 
أرخص للمنظمة منه للمديرين؛ فإن التحوط يمكن أن يحسن 
الرفاهية الإدارية . ويمكن أن يكون التحوط عند الوضع 
الأفضل إذا قلل علاوة المخاطرة 3منائتع5م عأؤلتالتي 
يطالب بها المديرون» وبالمثل قلل التعويضات المطلوب 
دفعها لهم . وقد اكتشف مومكنا1 (1115) و لصقتطء5 

81هل] 0هة(594١)‏ أدلة إثبات على أن التحوط يزيد مع 

مساهمة المديرين في ملكية الأسهم [138618ئ1/3 
610185 ويقل التحوط في حالة ملكية المديرين 
للخيارات «تطأدرعده <زمنامه [3عمموده ٠.‏ وإن كانت 
دراسات أخري لم تجد أي أدلة إثبات على أن الحد من 
المخاطر الإدارية أو زيادة مساهمة المديرين في ملكية 
الأسهم تؤثر في تحوط الشركة . 


بحوث مرجعية 
- استفادة المديرين من المعلومات السرية الهامة : 
يفترض أن( لضه وسدال1 ع2 )١55١(‏ 


و تقتلتهمد دوزلا نمه معلععمظ (محقل) أنه توجد 
جوانب عدم تناسق في المعلومات 
615 بين المديرين: وحملة الأسهمء فالمنظمات 
يجب أحيانا أن تتحوط استنادا لمعلومات سرية 5186 لا 
يمكن توصيلها بدون تكلفة إلى حملة الأسهم فالمدير الذي 
يسعى للجودة العالية لدية حافز للتحوط من عدم التأكد بشآن 
الأداء بحيث لا يقلل السوق من قدرته . ويتم قياس عدم 
تناسق المعلومات باستخدام نسبة حصة أسهم المنظمة التي 
تمتلكها مؤسساتء نظرا لأنه إذا كانت المنظمة مملوكة بصفة 
أساسية لمؤسسات فإنها تواجه درجة أقل من عدم تناسق 
المعلومات؛ وبالتالي فإن المنظمات المملوكة بدرجة مرتفعة 
لمؤسسات تتحوط بدرجة أقل بينما وجدت دراسات أخري 
أن ارتفاع ملكية المؤسسات للمنظمة تزيد احتمال التحوط مع 
مشتقات العملة 0621172)(1٠©5‏ /إ©010115611. 


"- الهندسة المالية وإدارة المخاطر : 
-١/‏ مفهوم ودور الهندسة المالية : 

يؤكد كل من (د/ الحناوي 1351-؛ د/ هندي؛ 19915-: 
مارشال؛» بنسلء :-١51517‏ توفانو؛ 
- وفينرتى318١)‏ على أهمية وخطورة الدور الذي 
تلعبه الهندسة المالية في إدارة المخاطرء ومدي مساهمتها في 
التخفيف من حدتهاء وذلك في ضوء ما تقدم من ابتكارات في 
هذا المجال . 

إن الهدف الأساسي من ازدهار ونمو المشتقات هو 
السيطرة على المخاطر التي يتعرض لها المستثمرء بل إن 
الأمر قد يصل إلى تحقيق استثمارات ذات عائد خالي من 
المخاطر ]عدماوء120 866 211514 أن قيام المستثمر 
بتكوين استثمارات ذات عائد خالي من المخاطر باستخدام 
المشتقات» هو ما يمكن أن يطلق عليه الهندسة المالية . 
فالهندسة المالية لا تخرج عن كونها وسيلة لإدارة المخاطر 
(د/الحناوي: 1551) . 


أده اق متم 
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ويري (د/ هنديء التوريق) أن الهندسة المالية لا يقتصر 
دورها فقط على تخفيض تكاليف الأنشطة المنفذة» بل تذهب 
إلى أبعد من ذلك فهي تطور وتبتكر منتجات مالية جديدةء 
وتقدم خدمات وحلول مبدعة للمشكلات التي تواجه منشات 
الأعمال» بل أنها ظهرت لأول مرة في الوجود؛ لمواجهة 
المخاطر التي تتعرض لها تلك المنشآت . 
منتصف الثمائينات؛ عندما أنشأت بنوك لندن إدارات لمساعدة 
منشأت الأعمال في مواجهة المخاطر التي يسببها لها 
عملاؤهاء وإيجاد حلول لتلك المشكلات ( 250 [1/13:588 
3 (3ومد8)؛ بل وبفضل الهندسة المالية تهيات 
الظروف لخلق أسواق جديدةء أبرز مثل عليها أسواق 
المشئقات (1996 ,وصةانا1) . 

ويضيف مأسون وزملاؤه (1990 . له )ع «مقة/3) 
مساهمة الهندسة المالية في تنمية ابتكارات تسهم في تحسين ما 
يسمي بالاقتصاد الدقيقي . إلا أن النجاح في ذلك مرهون بما 
تقدمه هذه الابتكارات من أدوات تمويل وأنظمة وعمليات .. 
وكذلك المشتقات ... 


حديث ذلك في 


ويضع فيئرتي. (1988 ,لإ1اءتاانا) إطارا أ محددا 
للهندسة المالية» في ظل هذا الإطار يتحدد نطاق الهندسة 
المالية بثلاثئة مجالات رئيسية : 

المجال الأول : يتمثل في ابتكار أدوات مالية جديدة؛ مثال 
ذلك تقديم أنواع مبتكرة من السندات أو الأسهم الممتازة 
والعادية» وعقود المبادلات التي تغطي احتياجات منشآت 
الأعمال؛ أما المجال الثاني للهندسة الماليةء فيتمئل في ابتكار 
عمليات مالية جديدة من شأنها أن تخفض تكاليف المعاملات» 
مثل التداول الإلكتروني للأوراق المالية» وأخيراً المجال 
الثالث المتمثل في ابتكار حلول خلاقة مبدعة للمشكلات 
المالية التي تواجه منشآت الأعمالء مثال ذلك ابتكار 
إستراتيجيات جديدة لإدارة مخاطر الاستثمار ... 

ويضيف (1993, أوقصة1 نمه لهطدمدكا8) أن الخلق 
والإبداع الذي تحققه الهندسة المالية» لا يقتصر على المنتجات 
الجديدة التي تقدمهاء بل يمتد كذلك إلى محاولات تطويع أدوات 


البيبة/ 
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وأفكار قديمة لخدمة أهداف منشآت الأعمالء فالأنواع 
المستحدثة من عقود المبادلة» تمثل امتدادا لعقود المبادلة 
الأساسية» بما فيها عقود مبادلة القروض بحقوق الملكية التي 
تستخدم كأداة تحد من فرص تعرض الدولة لمخاطر التوقف 
عن السدادء هي الأخرى من منتجات الهندسة المالية؛ وإصدار 
البنوك أنواعاً من السندات تضيف المزيد من الحماية لأموال 
المودعين هي الأخرى هندسة مالية ... 

ولكي يتحقق لمنتج الهندسة المالية البقاء والاستمرار» 
لابد وأن يحقق منافع لكافة الأطراف المتعاملة معه . وعندما 
يستخدم هذا المنتج في إدارة المخاطرء فإن من تنتقل إليه هذه 
المخاطر في ظله يحصل على تعويض عنهاء بينما يدفع 
الثس الطرف الذي تخلص من تلك المخاطر . بل وعندما 
تنجح الهندسة المالية في إعادة توزيع المخاطرء بنقلها إلى 
سن يرغب في تحملها أو من يمكنه تحملهاء حينئذ لن يكون 
الس المدفوع باهظا (1988 ,لزع مصبا)ء فالهندسة المالية 
لاستراتيجية التحصين؛ تسهم في تخفيض مخاطر الاستثمار 
في السند المفرد أو في محفظة من السندات» لذا لا يمانع 
المستثمر في قبول عائد منخفض نسبياً. واستراتيجية تحويل 
الشركة المساهمة إلى شركة خاصة تزيد من المخاطر التي 
يتحملها الملاك؛ ومن ثم ينبغي أن يتحقق للملاك عائد ملائم 
يعوضهم عن تلك المخاطر . 

وهكذا تفتح الهندسة المالية السبيل لتحقيق المكاسب لكل 
أطرافها . أو على الأقل تحقيق المكاسب لبعض الأطراف 
دون أن يكون ذلك على حساب أطراف أخري مشاركة 
يضاف إلى ذلك أنه في ظل الهندسة المالية يدفع الطرف 
الذي يمكن بفضلها من التخلص أو تخفيض المخاطرء ثمنا 
ملائما للطرف الذي انتقلت إليه تلك المخاطر . 
١/7‏ - المشتقات كمنتج للهندسة المالية : 
*/1/- مفهوم المشتقات : ماذا تعني المشتقات ؟ وكيف 
يمكن استخدامها كأداة لمواجهة المخاطر أو التحوط منها ؟ 

إن من يتأمل في أسواق المال يجد أن هناك مجموعتين 
من الأوراق المالية التي يتم تداولها في تلك الأسواق : أوراق 
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أو أدوات مالية أساسية 0003/267121! وأوراق أو أدوات 
مالية مشتقة 106119801976 وضمن ما تشمله المجموعة 
الأولى : السندات والأسهم العادية والأسهم الممتازة؛ والتي 
تمثل عصب أسواق رأس المال الحاضرة 5,ع!:513 04م5 
التي يتم فيها التسليم وتوفير القيمة خلال أسام محددة .. 
وتعتبر تلك الأوراق وما يتداول فيها من أصول مالية هي 
الركيزة الأساسية لوجود عقود المشتقات والتي تتثمل في : 
العقود الآجلة والعقود المستقبلية» وعقود الخيارات: وعقود 
المبادلة (ماع !1/131 انال 0) . 

ويعرف (د. الحناويء )١5117‏ المشتقات(أو الأوراق 
المالية المشتقة) بأنها تلك الأوراق التي يشتق عائدها من خلال 
أوراق مالية أخري سبق إصدارها ويتم تداولها في الأسواق 
الحاضرة . وقد بدأت تلك المشتقات منذ عشرين عام؛ وخلال 
تلك الفترة نمت وتطورت التجارة في ذلك المشتقات؛ والدليل 
على ذلك أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وصل حجم 
العقود المستقبلية في مجال الأوراق المالية إلى ١١١‏ مليون 
دولار من إجمالي حجم تعامل في العقود المستقبلية قدره 7٠١‏ 
مليون دولارء خلال حام 1151م . 

وقبل عام ١9177‏ كانت عقود المشتقات قاصرة على 
العقود الآجلة والمستفبلية على السلع الزراعية والموارد 
الطبيعية كالذهب والفضة . 
-١/1/‏ أنواع عقود المشتقات : 

هناك ثلاث أنواع رئيسية من عقود المشتقات هي : 
“1/1/ - العقود الآجلة والعقود المستقبلية : 

العقد الآجل 804:اضده 7011310 هو عقد بمقتضاه يتم 
الاتفاق بين طرفين (مشتري وبائع)» للتعامل على أصل 
معين» على أساس سعر يتم تحديده عند التعاقدء على أن 
يكون التسليم في تاريخ لاحق . 

وتعتبر العقود الآجلة هي أول صورة من صور هذه 
العقود المستقبليةء حيث ظهرت تلك العقود لتسهيل حصول 
الإمبراطورية الرومانية على احتياجاتها من الحبوب من 
مصرء ثم تطورت تلك الأسواق لتشمل العديد من السلع 
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الزراعية وكذلك البترول والنحاس وغيره من المعادن ... 
(د/ الحناويء 1197) . وعلي ذلك فإن كل عقد يقتضي 
تسليم سلعة أو خدمة في تاريخ لاحق على أساس سعر يحدد 
مسبقا بعد عقدا آجلآ (1995,عءمة©) - 

ويفرق (د/ هندي؛ )١115‏ بين العقود المستقبلية وكل من 
العقود النقدية وعقود الاختيار فبينما تتطلب العقود النقدية 
ةماه" وه" تسليم فوري للأصل محل العقدء سواء 
كان ذلك الأصل سلعة أو ورقة مالية» فإن التسليم في العقود 
المستقبلية 00015215 عناانا”1 يكون في تاريخ لاحق يحدده 
العقدء أما السعر فيحدد في الحالتين في لحظة التعاقد . وعلي 
عكس عقود الاختيار قاء002158) 01101 التي يكون فيها 
تنفيذ العقد اختياري من قبل المشتري؛ فإن تنفيذ العقود 
المستقبلية إلزامي لطرفية» وإن ظلت هناك إمكانية أمام كل 
طرف للتخلص من التزامات العقد» وذلك بأخذ مركز مضاد 
01 1017651118 على عقد ممائل . فلو أن المركز 
كان مركز طويل 20510108 8دده.1 أي مركز مشتريء» 
فيمكن التخلص من التزامات ذلك المركز بأخذ مركز قصير 
511102 50:1 أي مركز بائع على عقد مماثل؛ والعكس 
لو أن المركز الذي أخذه المستثمر كان مركز قصير . 

وإذا كان الاختلاف جوهري بين العقود المستقبلية وكل من 
العقود النقدية وعقود الاختيارء فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة 
للعقود الآجلة قاء0):8©) لنقنتكره10؛ فالعقود الآجلة لا 
تختلف جوهرياً عان العقود المستقبلية» فالاختلافات غير 
جوهرية؛ من أهمها أن العقود المستقبلة هي عقود نمطية؛ أي 
لها سمات وتتداول في أسواق منظمة 246©0مع:0 
!1 بحيث يمكن القول أن العقود المستقبلية هي عقود 
أجلة نمطية تتداول في سوق منظمة:» فالتنميط قد امتد إلى حجم 
العقدء وتواريخ التسليم» ومواصفات السلعة أو الأصل الماليء 
ولم يترك كمجال للتفاوض سوي السعر وعدد العقود. 

ويميز (د. الحناوي» )١1917‏ بين العقود الآجلة والعقود 
المستقبلية في عدة نقاط؛ تتمثل فيما يلي : 
* العقود المستقبلية يتم تداولها في أسواق منظمة . 


/ايبش١‎ 
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* العقود المستقبلية ذات شروط وبنود نمطية لا تختلف من 
عقد لآخر . 

* تتضمن أسواق العقود المستقبلية بيوتا للتسوية (المقاصة) 
110155 عدتهدء01 وذلك لضمان تنفيذ الصفقات . 

* يتطلب التعامل في العقود المستقبلية القيام بإيداع هامش 
مبدئي لدي السمسار وكذلك إجراء تسوية يومية للسعر. 
ويحدد رادك لايف (1994 820011156) أربعة فروق 

بين العقود المستقبلية والعقود الآجلة تتمثل في الآتي : 

: مخاطر عدم القدرة على الوفاء‎ -١ 

كما سبق ذكره فإن العقود الآجلة - على عكس العقود 
المستقبلية - لا تتداول في ظل سوق منظمء وقد ترتب على 
ذلك غياب سبل الحماية . ومهما تحقق لكل طرف من 
أطراف التعاقد من قدرة ورغبة الطرف الآخر في الوفاء قبل 
إبرام العقد بينهماء فربما طرأت ظروف غير متوقعة تحول 
دون وفاء أحد الطرفين بالتزاماته قبل العقد ... أما بالنسبة 
للعقود المستقبلية؛ ففي ظل وجود ما يسمي بالتزاماته ببيت 
التسوية؛ حيث يتم التداول من خلال سوق منظمة؛ فإنه 

يتوافر الحماية الكاملة من مخاطر عدم الوفاء. 

١‏ - مخاطر عدم القدرة على التخلص من التزامات العقد: 
إذا كانت العقود المستقبلية تسمح لأي طرف من أطراف 
العقد أن يتخلص من التزاماته» وذلك بأخذ مركز مضاد 

510 صمناعةقمةء1" عمزؤعء 15 على عقد ممائل» 

عن طريق الاتصال بالسمسار وإبداء الرغبة في إقفال مركزه 

0104 عدهزواه© على العكس من ذلكء فإن الأمر يختلف 

بالنسبة للعقود الآجلة حيث يتطلب الانسحاب من التعاقد إعادة 

التفاوض مع الطرف الآخرء أو التفاوض مع طرف ثالث 
بشأن عقد آخر يأخذ فيه مركزأ عكسيأ لمركزه على العقد 
الأول بغرض إتفاله؛ وهذا أمر يحتاج إلى تنازلات من 
الطرف الراغب في الانسحاب حتى يمكن تحقيقة» وهو ما 

يسمي بمخاطر تسوية العقد أوذظ1 بإ)ناذطهاع1هة1/1 . 
*- تكلفة المعاملات : 
سبق الإشارة إلى أن هناك تكاليف للمعاملات 
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كاوه 103ا1:852 تتمئل في أي تكاليف نقدية مصاحبة 
للعقد كعمولة السمسرة والضرائبء وتكلفة البحث عن طرف 
آخر يأخذ المركز المقابل في العقدء هذه التكاليف تكون أقل 
بدرجة كبيرة في العقود المستقبلية - والتي تتداول في سوق 
منظم - وذلك مقارنة بالعقود الآجلة . 

؛ - التسوية اليومية العقد : 

في العقود المستقبلية تتم تسوية مراكز أطراف العقود 
يومياامعدمء1]ا5 “زانه1»ء على أساس سعر التسوية 
عوط غدعدصو ]5 أي السعر المعلن في نهاية كل يوم 
للعقود الممائلة التي أجري عليها تعامل -0]- 1/1318 
3:1 116 وذلك من خلال ما يسمي بنظام الهامش 
ع5 ومنع:113 فإذا ارتفعت قيمة العقد في يوم ما 
مقارنة باليوم السابق: فإن الزيادة تضاف إلى حساب 
المشتري؛ على اعتباراً أنها في حكم الأرباح؛ وتخصم من 
حساب البائع على اعتبار أنها في حكم الخسائر. وإذا ما 
أخذنا في الحسبان نظام الحدود السعرية 115تاآ ,عائة/1 
للحركة اليومية لأسعار العقودء فلن تنطوي التسوية اليومية 
في غالبية الأحيان على مبالغ كبيرة . أما في حالة العقود 
الآجلة فإن التسوية تتم مرة واحدة في التاريخ المحدد لتنفيذ 
العقد» ومن ثم فإن الفروق السعرية المجمعة قد تكون كبيرة 
نسبياً .(د/ هندي 005955 . 

وفي الواقع العملي نادرأ ما تتم عملية تسليم فعلية للأصل 
محل العقدء فالتسوية نتم عادة في شكل نقدية»؛ عن طريق 
سماسرة أطراف العقد» ومن خلال ما يسمي ببيت التسوية 
وهذه التسوية النقدية هي التي جعلت تلك العقود صالحة 
للتغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية . 

//7/7- عقود الخيارات : عقد الخيار 102]م0 هو 
عقد يبرم بين طرفين مشتري ومحررء ويعطي العقد للمشتري 
الحق في شراء أو بيع عدد وحدات من أصل ما بشعر يحدد 
لحظة التعاقد» على أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق. ويعطي 
العقد للمشتري الخيار في أن ينفذ العقد أولا ينفذه؛ وذلك حسب 
رغبته» على أن يدفع المشتري للمحرر في مقابل حق الخيار 
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مكافأة عند التعاقدء وهي مكافأة غير قابلة للرد وليست جزء 
من قيمة الصفقة. وقد يكون عقد شراءء يعطي لصاحبة الحق 
في الشراء 107)م0 0311 من المحررء أو عقد يعطي حق 
البيع 10)م0 انا إلى المحرر. 
وعلي عكس الاختيار الأوربي الذي لا ينفذ إلا في تاريخ 
محدد» فإن الاختيار الأمريكي يمكن أن ينفذ في أي لحظة 
منذ شرائه حتى التاريخ المحدد للتنفيذ . فكأن تاريخ التنفيذ 
في الاختيار الأمريكي يعني في حقيقة الأمر فترة صلاحية 
الاختيارء ومع هذا فإن الاسم (تاريخ التنفيذ وليس فترة 
الصلاحية) وهو على مسمي كما يقولون . فمن الوجهة 
النظرية يمكن تنفيذ الاختيار الأمريكي في أي لحظة خلال 
فترة صلاحيته؛ غير أنه يندر عملي أن يعمد مشتر الخيار 
إلى تنفيذه قبل آخر يوم في صلاحيته (د. هندي؛ 1119) . 
ويري (د. الحناوي؛ )١11917‏ أن عقود الاختيار تمثل أحد 
أدوات الاستثمار الحديثة التي تعطي للمستثمر فرصة الحد 
من المخاطر التي يتعرض لها . وعلي وجه الخصوص 
مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية التي يمتلكها أو التي 
يزمع شراءها أو بيعها في المستقبل ... ويمكن تقسيم حقوق 
الاختيار إلى عدة أنواع كما يلي : 
- حق الاختيار الأوربي : يتم ممارسته أو تنفيذه في الموعد 
المحدد لانتهاء العقد . 
- حق الاختيار الأمريكي : يتم ممارسته أو تنفيذه في أي وقت 
خلال الفترة التي تنقضي بين إبرام العقد وتاريخ انتهاله ٠‏ 
- حق اختيار الشراء : يتيح هذا الحق للمستثمر - مشتري حق 
الاختيار- شراء عدد من الأوراق المالية بسعر محدد في تاريخ 
معين نظير مكافأة يدفعها المشتري لمحرر عقد الاختيار . 
- حق اختيار البيع : يتيح هذا الحق للمستثمر - مشتري حق 
الاختيار- بيع عدد من الأوراق المالية بشعر محدد في تاريخ 
معين؛ نظير مكافأة يدفعها المشتري لمحرر حق الاختيار . 
- الاختيار المغطي : هو حق اختيار شراء أو بيع أو هما 
معأ يكون فيد محرر العقد مالكأ بالفعل للأوراق المالية 
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- الاختيار غير المغطي : هو حق اختيار شراء أو بيع أو 

هما معأ لا يكون فيه المستثمر مالكاً بالفعل للأوراق 

ومما يجدر التأكيد عليه أن خيار الشراء / البيع الآجل 
يعطي حائزه الحق في فعل شيء معين؛ ولكن يتعين عليه 
بالضرورة أن يمارس هذا الحق . وهذا هو الفارق الأساسي 
بين عقود الخيارات من ناحية والعقود الآجلة والعقود 
المستقبلية من ناحية أخري؛ حيث يكون الحائز ملزما بشراء 
أو بيع الأصل موضوع العقد أو العمليات الأجلة . 

لاحظ أيضاً أنه بينما لا يكلف الدخول في عقد أجل أو 
مستقبلي شيئأ فإنه توجد تكلفة للدخول في عقد لخيارات 
الشراء / البيع الآجلة وهي العلاوة (د/طارق حماد؛ ,)7١١١‏ 

وهكذا فإن عقد الخيار هو عقد مشتق قيمته من القيمة 
التي يباع بها الأصل محل عقد الخيار .. كما تجدر الإشارة 
أنه لا يجري في عقود الخيارات عملية تسليم وتسلم» 
فالتسوية نقدية» بمعني أن المحرر يدفع لمشتري العقد قيمة 
العقد كاملة في تاريخ التنفيذ» على أساس أن المكافأة قد 
دفعت مقدما عند تحرير العقد . 
/8/1/9- عقود المبادلة : 

عقد المبادلة 00111804 م5178 هو عقد بين طرفين أو 
أكثر يتفقان فيه على تبادل تدفقا نقدية خلال فترة زملية 
مستقبلة. ومن أشهر هذه العقود : عقود مبادلة العملات 
وعقود مبادلة أسعار الفائدة . 

ويعرفها (د/ الحناويء )١1917‏ بأنها سلسلة من العقود 
لاحقة .التنفيذ» 20]5:ا00) 7*01310 حيث يتم تسوية عقد 
المبادلة على فترات دورية (شهرية» ربع سنوية نصف 
سنوية؛ ...) وعقد المبادلة ملازماً لطرفي العقد على عكس 
ما هو معروف في عقود الاختيار 6802م07 كما أن 
المتحصلات أو المدفوعات (الأرباح أو الخسائر) لا يتم 
تسويتها يوميأ كما هو الحال في العقود المستفبلية عمننان” 
5اعةناهه2» يضاف إلى ذلك أن عقد المبادلة لا يتم تسويته 
مرة واحدة كما هو الحال في العقود لاحقة التنفيذ ولذلك 


/ايبملا١‎ 
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يعرف عقد المبادلة بأنه سلسلة من العقود لاحقة التنفيذ . 

ومن صور عقود مبادلة العملات 
م3نا5 8113286 إذا قامت أحدي الشركات المصرية التي 
تحتاج إلى ين يأبائني» بالاتفاق مع شركه يابانية تحتاج إلى 
جنيهات مصرية لتغطية أعمالها في السوق المصرية؛ حينئذ 
تقوم كل شركة باقتراض ما تحتاجه الشركة الأخرى من 
سوقها المحلي . ونظراً لما تتمتع به كل شركة من الطرفين 
من ميزة نسبية في بلدهاء فإن من شأن عقد المبادلة أن يقلل 
من نكلفة الاقتراض للطرفين . 

أما عقود مبادلة أسعار الفائدة 5م502 8)6] أوع7ع121 
فتتم بين طرفين يرغب كلاهما في مبادلة نوع مختلف مس 
التدفقات النقدية؛ مثل عقد اتفاق يبرم بين بنك معين وإحدى 
شركات التأمين؛ بموجبه يتفق الطرفان على اقتراض مبلغ 
محددء حيث يقوم البنك بدفع فوائد ثابتة لشركة التأمين» في 
مقابل أن تدفع شركة التأمين للبنك فائدة متغيرة ... وتكمن 
صفة الاشتقاق هنا من كون قيمة العقد بالنسبة للطرفين سوف 
تتوقف على سعر الفائدة على الأصل المرجعي 1961656706 
8561 في السوق الحاضرء والذي على أساسه يتحدد سعر 
الفائدة المتغيرة. 

ويمكن إرجاع منشأ عقود المبادلات إلى عام 1517١‏ 
عندما طور تجار العملة مبادلات العملة كوسيلة لتجنب 
الرقابة البريطانية على تحركات العملات الأجنبية .أما أول 
عقد مبادلة لأسعار الفائدة فقد حدث عام ١18١‏ نتيجة اتفاق 
بين شركة 8(11آمع علسةه8 0:111/لآء ومنذ ذلك التاريخ 
نمت هذه السوق بسرعة حتى أنه في عام ١1517‏ زادت 
عقود مبادلات أسعار الفائدة عن ١١‏ تريليون دولارء حيث 
كانت تمثل “96517 من عقود المبادلات» أما النسبة الباقية 9/1 
فقد كانت لعقود العملات . 

هذاء وعلي عكس عقود مبادلة أسعار الفائدة؛ والتي تعتبر 
أحد أدوات التغطية ضد مخاطر تغير أسعار الفائدة فإن عقود 
مبادلة العملات لها طبيعة مختلفة» إذا الهدف منها إتاحة 
الفرصة لتخفيض تكلفة التمويلء ومع هذا قد تستخدم أيضا 


لإعمع سد 
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كأداة للنغطية ضد مخاطر سعر الفائدة في حالة ما إذا كان 
سعر الفائدة على القرض هو معدل ثابت . 

؛ - أساليب التحوط من مخاطر الاستثمار : 

في ظل تزايد مخاطر الاستثمارء فقد تعددت كذلك أساليب 
التحوط من هذه المخاطرء ومن هذه الأساليب: التنويع» 
والتأمين: إدارة التوازن بين الأصول والخصوم والمشتقات 
المالية ... إلى غير ذلك . وقد أشار ماسون وزملاؤه 
(1995, 21 أء مموة8/4) إلى وجود ثلاث أدوات لإدارة 
المخاطرء أو التغطية في مواجهتها : 

الأداة الأولي؛ هي تخفيض المخاطرء وذلك بالتخلص من 
مصدر المخاطر بالبيع؛ كأن يتم إحلال جزء من الأصول 
دات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم العادية - في ظروف 
معينة - بأصول أقل مخاطرة أو خالية من المخاطر المرتفعة 
مثل السندات الحكومية أو أذون الخزانة؛ كما أن التعامل في 
السوق الحاضر وأسواق المشتقات؛ ببيع أصل في أحد 
الأسواق وشرائه من سوق آخرء هو مثال مقبول لذلك أيضاء 

أما الأداة الثانية»؛ فهي التنويع؛ وما يترتب عليه من 
تخفيض المخاطر . إنها الفلسفة التي تقوم عليها صناديق 
الاستثمار وشركات إدارة المحافظ , 

أما الأداة الثالثة» فهي التأمين ضد المخاطرء مثل قيام 
المستثمر الذي يمئلك أسهم منشأة معينة بإبرام عقد اختيار بيع 
عليها فإذا ما انخفضت الأسعار في السوق الحاضرء؛ حقق له 
عقد الاختيار الحماية المنشودة؛ أما إذا ارتفعت الأسعار في 
السوق وأصبح تنفيذ العقد في غير صالحة» حينئذ سوف يخسر 
قيمة المكافأة. والمكافاة هنا هي ثمن للتأمين . 
-١/4‏ التنويع : 

كما هو الحال مع فئات الأصول العادية يعتبر التنويع - 
توزيع المخاطر على مختلف فئات الأصول - حاسماً لحماية 
المستثمر من التعرض لمخاطر جسيمة» فأموال التحوط 
محفوفة بالمخاطر !1 لكن استخدامها يتيح فرص 
استثمارية جديدة في غير فئات الأصول المتعارف عليها 


(2002. عا معصق ..! تنها). 
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ويتفق كل من ع15ا150أمآ )١1951(‏ و لإعابه:©) 
(1119) أن المستثمرين الذين يحققون التنوع على المستوي 
الدولي يستطيعون تحسين خصائص العائد ومخاطر محفظة 
الأوراق المالية . ويوضح 8/308 2 2مكاهط16 (0٠0؟)‏ 
سبب ذلك في أن مستويات الارتباط المنخفضة نسبياً 
للاستثمارات الدولية تسمح للمستثمرين بتنويع مخاطر 
المحفظة؛ ولكن تترتب أيضاً مخاطر للتنويع على المستوي 
الدولي فالمستثمرون الوطنيون الذين يشترون أصولاً أجنبية 
يجب أن يحولوا الأصولء وعوائدها إلى العملة الوطنية 
بأسعار الصرف السائدة في سوق النقد الحاضر 06م5 
65 6ع71311اوبالتالي يتكبدون مخاطر تحويل العملات 
الصعبة وتضيف تذبذبات أسعار صرف العملات الصعبة إلى 
مخاطر الاستثمار في الأسواق الدولية. 

كما يتفق كل من علوتموع8 لسة صناظ (15519) 
و705عل0ناه15 لنة كقاعل/1 يقتايهعة© (١٠١؟)‏ أنه يتم 
نمطيا تنفيذ إجراءات التحوط لإدارة مخاطر تحويل العملات 
عا15: ععصداء»ء دواء:70 .كما أنه في تنويع المحفظة 
على المستوي الدولي تأخذ اجراءات التحوط التقليدية بعين 
الإعتبار التحوط مع سلع محسوبة بأسعار مستقبلية 
5عاناأنا”1 007200110 وحيث أن السلع تحرك اقتصاد 
العديد من الدول يمكن أن يضيف التحوط السلعي 
عسأعاعط دنال همصرهن مزيدأ من المزايا للتتويع الدولي 
من خلال السماح بالتحوط من تذبذبات أسعار صرف 
العملات الصعبة . 
4/- التأمين : 

يعتبر التأمين أحد الأساليب التي يتم استخدامها في 
التحوط من المخاطرء ولكن إذا نظرنا إلى هذا الأسلوب نجد 
أنه لا يصلح لكل أنواع المخاطر ... فلا يمكن تصور شركة 
تأمين تقبل أن تؤمن على عدد محدود من المنشآتء أو إن 
احتمالات تعرض تلك المنشآت لذات المخاطر في توقيت 
واحد أمر واردء أو أنها يصعب عليها تقدير حجم هذه 
المخاطر بدقة عالية. ومن ثم فإنه يمكن القول: إن التأمين 
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يصلح لمواجهة المخاطر التي تسمى بالمخاطر غير المنتظمة 
11151 عناهدعاذزوه1] حتى يمكن لأقساط التأمين التي 
تحصل عليها الشركة المؤمنة أن تكون كافية لدفع 
التعويضات لأي منشأة تتعرض لخطر معين من المخاطر 
المؤمنة ضده . 

وبناء على ما سبق فإنه يلاحظ أن هناك العديد من 
المخاطر التي يستحيل تغطيتها بالتأمين» مثال ذلك: مخاطر 
التغير في أسعار المواد الخام .. وغير ذلك من هذه المخاطر. 
فلا يمكن تصور قبول شركة تأمين؛ أن تؤمن على عدد من 
المنشأت لديها يقين كامل بأنها ستتعرض لنفس المخاطر في 
توقيت واحد . وهذا ما يحدث فعلاً في مخاطر الأسعار والذي 
يمكن أن تتعرض له كافة المنشآت في نفس التوقيت . 

4/*- إدارة التوازن بين الأصول والخصوم : 

إن الأساس الذي يقوم عليه أسلوب إدارة التوازن بين 
الأصول والخصوم يتلخص في إيجاد التوازن الملائم بين 
تواريخ استحقاق الأصول والخصوم وقيمة كل منهما عند كل 
تاريخ استحقاق؛ وذلك بهدف تقليل فرصة تعرض المنشأة 
لمخاطر السعرء مع تحقيق العائد المستهدف . 

وحتى يحدث هذا التوازن بين الأصول والخصوم فإن 
الأمر يتطلب أن يكون توقيت وحجم التدفقات النقدية 
للأصول؛ مماثلاً لتوقيت وحجم التدفقات النقدية للخصوم: 
وهو ما يطلق عليه المحفظة المخصصة؛ والواقع العملي 
يؤكد صعوبة تحقيق ذلك أو استحالته» وحتى لو أمكن فبتكلفة 
عالية؛ أو ربما ضياع فرص استثمارية واعدة متاحة . 
4/- دور المشتقات المالية في التحوط من مخاطر الاستثمار: 

إن المستثمر - أي مستثمر - يسعى دائمأ إلى الحصول 
على أعلى ربحية ممكنة .. ومعروف أن هناك علاقة طردية 
بين الربحية والمخاطر .. فلكي يحصل على ربحية عالية 
فلابد أن يواجه مخاطر مرتفعة ... وتلك هي المعضلة .. فلا 
يمكن أن يتنازل المستثمر عن الربحية؛ ولا سبيل أمامه من 
الهروب من مواجهة المخاطر .. وهنا تبدو أهمية التغطية 


لحماية قيمة ما يمتلكه المستثمر من أصول إلى أن يدم 


لدنم 
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تصفيتها .. وبالتالي فما التغطية إلا مركر مؤقت وبديل عن 
مركر سوف يأخذه المستثمر مستقبلا .. وتتحقق التغطية 
لإدارة المخاطر بإحدى صورنين - شراء أو بيع - ففي ظل 
الحالة الأولى يرغب المستثمر في شراء مصنع أو منرل - 
مثلً- ولكن لا يتوفر لديه الآن الموارد المالية المطلوبة 
للشراءء وإن كان يتوقع أن تتوافر مستقبلا .. في نفس الوقت 
فإن المستثمر يخشى إن هو انتظر حتى تأتيه موارده المالية» 
أن يرتفع سعر ما كان يود شراءه .. فماذا يمكن أن يفعله 
لمواجهة هذا الموقف ؟ إن هذا المستثمر بوسعه أن يبرم عقدا 
على أحد المشتقات يضمن له التعاقد على هذا الأصل مسن 
الآن بسعر يتفق عليه عند إيرام العقد ... على أن يتم التنفيد 
الفعلي حالما يتوافر لديه التمويل اللازم .. نظير ذلك يدهع 
للبائع مكافأة يتم الاتفاق عليها غير قابلة للرد ... وعلى 
عكس هذه الصورة؛ تكون الصورة الثانية لمستثمر يملك 
أصلاً معيناء ويخطط لبيعه في تاريخ لاحق . ولكن كما أن 
المستثمر الأول يخشى أن ينخفض سعر هذا الأصل في هدا 
التاريخ أيضاً . يستطيع هذا المستثمر إبرام عقد بيع مستقبلي 
على هذا الأصل بموجب أحد عقود المشئقات وبسعر يتم 
الاتفاق عليه عند إبرام العقدء وبذلك يستطيع التحوط لما 
يمكن أن يواجه أي من المستثمرين سواء في حالة الشراء 
عند ارتفاع السعرء أو في حالة البيع عند الخوف من 
انخفاض السعر . 

وفي سبيل مواجهة المخاطر التي تقابلها المنشات ومدى 
مساهمة عقود المشتقات والتي في مقدمتها العقود الآجلة 
والعقود المستقبلية وعقود الاختيار فإن جرينبلات وتيتمان 
يوضح لنا سبل تحقيق ذلك ( ,388ا1]” 0ه أغقاطسءن) 
8) فبفرض أن هناك شركة لإنتاج البترول يبلغ 
الاحتياطي المتوافر لديها مليون برميلء سيتم استخراجها 
خلال عامين قادمين بمعدل 'مليون برميل سنوياء وذلك 
بتكلفة دولار للبرميل الواحد . وأن سعر البرميل في السوق 
يبلغ 18 دولاراً . أن الشركة لا يتوافر لديها الموارد الذاتية 
التي تغطي تكاليف الاستخراج إلى جانب ما تحتاجه من 
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مصروفات إدارية وعمومية قدره ” مليون دولارء فإنها 
سصطر إما أن تؤجل البدء في أعمال استخراج الببرول أو 
اقراض قيمة التكاليف المطلوبة من أحد البنوك وهو مبلع 
٠٠‏ مليون دولارء حيث تبلغ فوائدة السنوية ؛ مليون دولارء 
إلى جانب أقساط سداد أصل القرضء وهكذا تحتاج الشركة 
إلى ضرورة التأكد من توافر تدفقات نقدية سنوية قدرها 
٠٠'مليون‏ دولارء منها ٠١‏ ملايين دولار لتغطية تكلفة 
الاسنخراج؛ ومثلها لسداد قيمة الفوائد والمصروفات الأخرى. 

ولو أن الشركة لجأت إلى تغطية هذه المخاطر؛ أو 
الدحوط منهاء بإيرام عقد أجل على البترول المستخرج.؛ فإدا 
هرص أن سعر بيع البرميل في هذا العقد يبلغ 71 دولاراء 
وان الشركة قامت بالتغطية الكاملة على منتجها البالغ ١‏ 
مليوس برميل سنوياء ففي هذه الحالة سوف تضمن الشركة 
إيرادات إجمالية سنوية ( ” مليون برميل * 1؟ دولارا ) أي 
:: مليون دولار وهو مبلغ يزيد عما تحتاجه الشركة لتغطية 
أعبائها المالية المطلوبة ٠(‏ ؟مليون دولار).. 

وهنا ينبغي ملاحظة أن هذه الحصيلة السنوية والبالغة 
(44 مليون دولار) ستظل ثابتة بغض النظر عن انخفاض أو 
ارتفاع سعر البترول في السوق. وإذا كانت هذه التغطية 
ستحقق ميزة للشركة تتمثل في عدم انخفاض إيراداتها في 
حالة انخفاض أسعار بيع برميل البترول في السوق عما تم 
الاتفاق عليه وهو 7١‏ دولاراً للبرميل في السوق الحاضر 
مستقبلً» فتلك مزايا التغطية .. فإنه يقابل ذلك أن الشركة لن 
تستطيع زيادة إيرادانها في حالة ما إذا ارتفع سعر بيع برميل 
البنرول إلى 55 دولارا للبرميل مثلا أو أكثر أو أقل من 
دلك؛ وإنما ستوقف رصيد إيراداتها مس مبيعاتها علد 44 
مليون دولار - إنها أيضأً تكلفة التغطية التي يطلق عليها 
تكلفة التأمين؛ والتي تحرم المنشأة معها من الاستفادة عند 
ارتفاع الأسعار . ومع ذلك وكما يقال تظل التغطية لعبة 
عادلة - تعطى وتأخذ - فحيثما وفرت للشركة الحماية ضد 
مخاطر انخفاض سعر برميل البترول» فإن من العدالة 
حرمانها من الاستفادة من فرصة ارتفاع سعر البرميل . 
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وهكذا يتضح أن المشتقات المالية تلعب دوراً فاعلاً في 

هذا المجال؛ كأحد الأدوات الهامة لإدارة المخاطر باعتبارها 
إحدى منتجات الهندسة المالية .. وهذا ما يؤكده جرنلات 
وتتمان (1998 , مهدمغة 0مه ؛نداطمة:6) عن تلك الدراسة 
التي أجريت عام 14517: على عدد من المنشآت المالية 
يطلق عليها مجموعة الثلاثين بز 04 ملاه:6» وذلك لتحديد 
أهمية المشتقات المالية كأداة للتغطية ضد المخاطرء حيث أكد 
14 من تلك المنشآت أهمية ذلك؛ في حين ذكر 617؟ من 
مفردات العينة أن المشتقات حتمية لاتغطية» وحول استخدام 
عقود المشتقات في تلك المنشآت؛ ذكر 9687 منها أنها 


تستخدم عقود مبادلة أسعار الفائدة» 9054 تستخدم عقود. 


مبادلة العملات؛ 9018 تستخدم الآجلة وعقود المشتقات 
للتغطية ضد مخاطر أسعار الصرف؛ 954٠‏ تستخدم عقود 
الاختيار على أسعار الفائدة» في حين ذكر 901١‏ أنهم 
يستخدمون عقود الاختيار على العملات . 

وهكذا فإن ظهور المشتقات لم يكن مجرد أداة لابتكار 
عدد من الأوراق المالية» ولكن كان هناك ضرورة ملحة 
لمثل هذه المشتقات . فأمام التقلبات السعرية؛ وعدم المعرفة 
بما سيكون عليه المستقبل أصبح لها أهمية كبيرة للتغطية 
ضد المخاطر التي يواجهها المستثمرون . 

وحتى نفق عند أهمية المشتقات لأداء هذه المهمة» فإننا 


نفترض أن مستثمراً أخذ مركزاً طويلاً م0فازوهم ودضما على , 


سهم - أي أنه قام بشراء هذا السهم من السوق الحاضر - 
سوق الأوراق المالية بسعر ٠٠١‏ جنيه للسهم .. وحيث أنه 
ينوى بيع هذا السهم في وقت معين مستقبلأء فهو ليس متأكداً 


مما إذا كان سعر هذا السهم تفع أو ينخفض أو يتبقى ' 


على حاله. . 
فإذا فرض أن هذا السهم قد انخفض سعره وقت الرغبة 


في بيعه فأصبح 7١‏ جنيهاً ..معنى هذا أن المستثمر سيخسر * 
"٠‏ جنيهاً عن السهم . وحتى يتجنب المستثمر هذه الخسارة . 


فإنه يستطيع تغطية مركزه؛ وذلك بأخذ مركز قصير 50:4 
6 في سوق عقود الخيارات؛ وذلك بشراء عقد خيار 
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بيع «0ن)م0 انام بموجبه يكون من حقه بيع السهم للمحرر 
بسعر التنفيذ المتفق عليه في العقد (مائة جنيه) وذلك مقابل 
مكافأة' غير قابلة للرد يدفعها المشترى لمحرر العقدء 
ونفترض أنها خمسة جنيهات؛ في هذه الحالة أصبح المشترى 
مالكاً لمحفظة تتكون من سهم وعقد خيار بيع؛ يتم تسوية كل 
منهما في سوق مستقل . 

فإذا فرض أنه في تاريخ التنفيذ قد انخفض سعر السهم 
إلى ٠١‏ جنيهاًء فما على المستثمر إلا تصفية مركزه الطويل» 
أي بيع السهم في السوق الحاضرة بسعر 7١‏ جنيهء وفي 
هذه الحالة سيخسر في هذه السوق ٠٠١‏ جنيهاء ثم يصبح من 
حقه تسوية مركزه القصير في سوق عقود الخيارات - وهى 
تسوية تتم في شكل نقدي في العادة - فبموجب العقد يكون 
المحرر ملزماً بقبول بيع السهم بمبلغ ٠٠١‏ جنيه؛ وحيث أن 
المشترى باع السهم في السوق بمبلغ 7١‏ جنيهاً فإنه يحصل 
من المحرر على الفرق بين السوقين وهو "١‏ جنيها ... ولما 
كانت المكافأة التي دفعها المشترى إلى المحرر خمسة 
جنيهات غير قابلة للردء سواء نفذ العقد أو لم ينفذء فإن 
المكاسب الصافية في عقد الخيار تبلغ 5؟ جنيها . 

أما إذا فرض وارتفع سغر السهم في السوق في تاريخ 
التنفيذ ليصبح 1٠١‏ جنيهأء فإنه من <ق المستثمر أن يمارس 
حق الخيان» وان يبيع السهم إلى المحرر وإنما سيبيعه في 
السوق الحاضر بالسعر الجاري ١١‏ جنيهاً محققاً مكاسب 
٠‏ جنيهأء ولما كانت المكافأة السابق دفعها (0. جنيهات) 
غير قابلة للرد فيصبح مكسبه الصافي ١5‏ جنيهاً . 

هذاء ويمكن أن تأخذ التغظية ضضد المخاطر - أو التحوط 
منها - صورة أخرى» فلو فرض إأن مسلثمراً يتوقع الحصول 
على موارد مالية في شهر يناير من العام القادم» ويخطط 
لاستثمار هذه الأموال في شراء أسهم من. إحدى الشركات» 
وحيث أن المستقبل غير معروف بالنسبة للمستثمرء فإنه 
يخشى ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة لحظة أن يحصل على 
هذه النوارد .. في هذه الحالة بوسع المستثمر إيرام عقد خيار 
شراء بتاريخ تنفيذ يتناسب مع تاريخ حصوله على الموارد 
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المالية .. فلو أن سعر السهم في السوق الآن (50 جنيهاً) 
فيمكنه إيرام عقد خيار الشراء بنفس السعرء وبتاريخ تنفيذ 
يناير من العام القادم . فبفرض أن قيمة المكافأة - غير القابلة 
للرد- خمسة جنيهات؛ وتحققت توقعات المستثمر. فارتفع سعر 
السهم في شهر يناير - موعد التنفيذ - ليصل إلى © جنيهاً 
فإن تكلفة الشراء في ظل عقد الخيار لن تزيد عن (50 جنيهاً) 
.. لحظنئذ يقوم المستثمر بشراء السهم من السوق الحاضر بمبلغ 
5 جنيهأء ويحصل من المحرر على ٠١‏ جنيهأء وهى الفرق 
بين السعر المنصوص عليه في العقد (00 جنيهاً) وسعر السهم 


في السوق الحاضر (0 جنيهاً) مطروحاً منه قيمة المكافاة . 


المدفوعة (خمسة جليهات) . وبطبيعة الأمر ففي حالة ما إذا 
انخفض معر السهم في السوق الحاضر عند التنفيذ إلى 4٠‏ 
جنيه مثلً» فليس من مصلحة المستثمر أن ينفذ عقد الخيار بل 
سيقوم بالشراء من السوق الحاضر: فإذا ما أضفنا قيمة المكافاة 
إلى سعر السهم يصبح تكلفة الشراء (5؟ جنيها) للسهم .. وهكذا 
يعتبر ارتفاع التكافة في حالة انخفاض سعر السهم ثمن تأمين 
مركز المستثمر ضد احثمال ارتفاع سعر السهم . 
والسؤال المطروح الآن هو : متى يبيع المستثمر حقوق 
الخيار في الشراء ومتى يشترى المستثمر حقوق البيع الآجل 
لما يملكه من أسهم ؟ يجب أن يبيع المستثمر حقوق الخيار في 
٠‏ الشراء عندما يعتقد أن السهم يحتمل بقاءه عند سعره الحالي أو 
انخفاض سعره بدرجة طفيفة . ويجب أن يشترى المستثمر 
حق البيع الآجل عندما يعتقد في إمكانية تعرض السهم لمزيد 
من انخفاض السعر . ويوجد الكثيز من الانعطافات كوا 
المرتبطة بالخيارات؛ وأحد هذه الانعطافات هو ما يطلق عليه 
"أخذ بدون نقدية" :هاادء ددعاداوده حيث يقوم مالك السهم ببيع 
حقوق خيار في الشراء آجلة مغطاة. . ويستخدم حصيلة الببيع 
في شراء حقوق البيع الآجل . ويخلق هذا اتجاهات صاعدة 
وهابطة في المركز المالي للمستثمر كما تتضمن الأساليب 
الأخرى شراء خبارات على أرقام قياسية مثل 5500 :58 
و100 2/3509 تفيد في التحوط للمنظمة بأكملها بدلاً من أسهم 
منفردة . كما يوجد الكثير من التعقيدات الضريبية المرتبطة 
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بالخيارات . فعند "عمل أخذ بدون دفع نقدية" على سبيل المثال 
يعتبر الاقتراب الشديد للخيارات من سعر السهم مثيرأ لفرض 
ضريبة الأرباح الرأسمالية على السهم الذي يمتلكه هذا 
المستثمر (26.2000 ,سقداعة9) ٠‏ 

ويعترف معنمعميهه )٠٠٠١(‏ وا لمة #عاءتها بتعطوها 
دزاءمعم )١51911(‏ أن خيارات الأسهم تخلق تأثيرين 
متعارضين على الحوافز الإدارية : التأثير الأول : هو 
الحساسية لتقلب عائد السهم .. فبسبب الشكل الذي يأخذه هيكل 
الخيارات تزيد قيمة محفظة خيارات أسهم المدير مع تقلب 
عوائد أسهم المنظمة؛ وهذه الحساسية لتقلب عائد الأسهم 
ستعطى للمدير - بفرض ثبات العوامل الأخرى - حافزاً 
لمواجهة المزيد من المخاطر . والتأثير الثاني هو الحساسية 
لسغر السهمء ويأتي هذا التأثير من العلاقة الارتباطية 
المباشرة بين محصلة الخيار ,01/زهم 04100 وحركات سعر 
السهم الأساسي . فالخيارات تربط ثروة المدير بسعر السهم؛ 
وبالتالي تقلل من رغبة المدير الكاره للمخاطرة في مواجهة 
تلك المخاطرة . ويتحدد حجم هذا التأثير بالحساسية النسبية 
لقيبة,.محفظة خيارات الأسهم للتغيرات في سعر السهم» 
وأيضاً عوامل أخرى مثل الثروة الخارجية للمدير والمساهمة 
في ملكية أسهم ومعامل النفور من المخاطرة . وبفرض ثبات 
العوامل الأخرى؛ فإن الحساسية لسعر السهم ستعطى للمدير 
الكاره للمخاطرة حافزاً لتجنب المخاطرة . 

ومن الملاحظ أنه حيث تزيد حساسيةٍ إجمالي المحفظة 
إلى سعر السهم تتجه المنظمة نحو المزيد من التحوط؛ ولكن 
حيث تزيد حساسية محفظة خيارات الأسهم إلى تقلب عائد 
الأسهم .تتجه المنظمة نحو التقليل من . التحوط . وهذا 
الملأحظة تساعد على تفسير التناقض الظاهري بين الكتابات 
النظرية وألبحوث التطبيقية للتحوط من مخاطر الاستثمار» 


بذ تنبأ وادن5 00د 0زم:5 )١185(‏ بعلاقة سالبة بين خيارات 


الإدارة والتحوطء ولكن اكتشف /ردء66© وآخرون (1197) 
وتنهلا 0مج بره© )١99148(‏ وجود علاقة موجبة بين الخيارات 
والتحوط. ويرى الباحث أن مفتاح تفسير هذا التنافر 
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الظاهري يكمن في التأثيرين المتعارضين على الحوافز 
لإدارة المخاطر التي تأتى من خيارات الأسهم وهى 
الحساسية لتقلب عائد السهم والحساسية لتغير سعر السهم . 
وبالتحليل العملي التأثيرين المذكورين؛ تم التوصل إلى 
نتائج تتفق مع تنبؤ ادا5 200 55:11 للعلاقة السالبة بين 
خيارات الإدارة والتحوط (2002 اأتمصم ,اهاعءمهه)!. مطهل). 
وهكذا يتبين أن العديد من أدوات التحوط التي يشيع 
استخدامها في أسواق رأس المال عبارة عن خيارات؛ وهى 
عقود تعطى للمشترى الحق - وليس الالتزام- في شراء أو 
بيع أصل محدد طبقاً لشروط محددة بسعر محدد سلفاً ممثلاً . 
* خيارات شراء العملة بإ6معنناء م«أكةناع:نام : تسمح 
للشركة بالتحوط من مركز صرف العملات الصعبة 
بالحصول على الدق في شراء (أو بيع) عملات محددة 
بسعر محدد سلفاً في تاريخ متفق عليه . ونتيجة لهذا 
الخيار» تستطيع المنشأة إنجاز بعض الحماية ضد تقلب 
الميزانية العمومية بسبب التذبذبات الهائلة في قيمة إحدى 
العملات إزاء عملة أخرى . 
* الخيارات السلعية 5موا؛مه 0000102اده يمكن أن تتحوط 
الشركة التي تتعرض ميزانيتها العمومية للتقلب بسبب 
تغيرات أسعار السلع التي تبيعها أو يجب أن تشتريهاء 


من خلال تحديد السعر الذي به تستطيع شراء أو بيع ' 


السلع عليها في تاريخ محدد . 

* مشئق الطقفس 465178006 :6:ه6 : تحدد الشركات في 
أحوال كثيرة مدى إمكانية تأثر ميزانيتها العمومية 
بالطقس؛ نظراً لأن كثيراً من النمو المبكر للسوق يركز 
على شركات الطاقة حيث يتأثر الطلب مباشرة بالطقس 
وبالتالي يزيد وضوح التأثير المالي لظروف الطقس غير 
المتوقعة . ويدرك المزيد من المنظمات تأثير التغيرات 
في الطقس على الأرباح . 
وترتبط مشتقات الطقس نمطياً بدرجة الحرارة وهطول 

الأمطار أو الثلوج . بالنسبة لمشتفات الأمطار والثلوج 

لعكة -ومناماتماءععم يتم الدفع للمشترى إذا كانت كمية 


بحوث مرجعية 


الأمطار أو الثلوج أكبر أو أقل من المتفق عليه في هيكل 
الصفقة . وبالنسبة لمشتقات درجة الحرارة -6:ننة:ءمع7 
0ءوةط يتم الدفع للمشترى حسب درجات الحرارة أكبر أو 
أقل من 35 في الفترة المعينة والمنظمات التي تسعى للحماية 
من مخاطر الطقس أيضاً تستخدم بوالص التأمين للتحوط من 
هذا التعرض . ويتحدد اختيار عقود المشتقات أو عقود 
التأمين إما باعتبارات محاسبية أو حسب ارتياح المشترى 
لمختلف الأدوات . ويتزايد انفتاح شركات التأمين وإعادة 
التأمين للتعامل مع بعض الأعمال التي يتحوط منها في 
الماضي فقط بأسواق رأس المال . وأحد الأساليب المستخدمة 
في هذا هي صياغة برامج متكاملة تمزج نواحي برامج 
التأمين التقليدي للمشترى مع التعرض لمخاطر الأعمال 
(2ام,2002,رطع ,800 05ك2011) ٠‏ 
4/- نظرية السوق والتحوط من المخاطر : 

يشير (د. هنديء التوريق) إلى أن نظرية السوق المقسم 
رمع ١:‏ «متامامع دوه )16عة]/ة تشير إلى عدم وجود علاقة بين 
سعر الفائدة على الأوراق المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل» 
فلكل نوع سوق مستقل تفضله فئة معينة من المستثمرين 
والمقترضينء وأن سعر الفائدة في كل سوق يتوقف على التوازن 
بين العرض والطلب فيه .فمثلا هناك مستثمرون يفضلون التعامل 
في الأوراق المالية قصيرة الآجل 4©ناسهمة -800 كالبنوك 
التجارية؛ رغبة في التحوطد ضد مخاطر نقص السيولة؛ 
ومستثمرون آخرون يفضلون الاستثمار في خليط من أوراق 
مالية متوسطة الأجل 5هناتسمة5 ع7 -6اةالهم:»!ه1 وأوراق 
مالية طويلة الآجل كعنانسءء5 70 عدما مثل شركات التأمين 
:على الحياة» التي عادة ما تتمتع بقدرة على التنبؤ بالالتزامات 
المتوقعة .لذا يطلق جونز (1996 ,10065) على نظرية السوق 
المقسمة نظرية الموطن المفضل نومع غدااعاة!! لعمعع5 . 
ويضيف الكسندر وزملاؤه (1993 |2 » 50#6ميعام) أن 
المستثمرين والمقرضين لن يتركوا السوق الذي يفضلونه للتعامل 
في سوق آخر حتى لو كان العائد المتوقع أعلى . أما سبب 
تفضيل سوق على آخر ققد يكون التعود أو القيود الإستراتيجية . 
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4- التحوط في ظل السوق الكامل والسوق غير الكامل: 

أشار (د. هندي) إلى ما انتهى إليه فرانكو مدكلياني 
وميرتون ميلر أنه في ظل فروض السوق الكامل لن يكون 
لأي استراتيجية أو سياسة مالية تأثير على قيمة المنشآت» 
وذلك بسبب كون المستثمر قادر على أن يحقق لنفسه ما 
تحاول المنشأة أن تحققه له . أما في ظل السوق غير الكامل 
فلا يستطيع المستثمر تحقيق ذلكء فيصعب مثلاً على 
المستثمر أن يقترض بنفس سعر الفائدة الذي يمكن أن 
.. ولا تختلف الصورة فيما يتعلق 
بالسياسات والإستراتيجيات المالية الأخرى . التغطية 
عع ه»] التي تقوم بها المنشأة نيابة عن المستثمرء لن يكون 
لها قيمة في ظل فروض السوق الكامل» فالمستثمر مثلاً 
يمكنه أن يبرم عقد مستقبلي للتغطية ضد تعرض عائد 
استثمار سهم منشأة ما لمخاطر سعر الصرفء دون حاجة 
لأن تقوم المنشأة المعينة بمثل تلك التغطية . بل لو أن 
المنشأة التي يستثمر فيها أمواله عرضة مثلاً لمخاطر تغير 
أسعار البترول» فإنه يستطيع أن يحقق التغطية لنفسه ضد 
تلك المخاطر ببيع أو شراء عقد أجل )ءهتاهمه فنهنامه أو 
مستقبلي أءة درمت عنناانا بحسب الأحوال لتلك السلعة . 

أما في ظل السوق غنز الكامل فإن استخدام المنشأة 
لأدوات التغطية التي من بينها عقود المشتقات مهف 
لابد أن يكون لها تأثير على قيمة المنشأة وعلى ثروة ملاكها 
بالتبعية .فمن المعروف أن فهم طبيعة وحجم المخاطر التي 
تتعرض لها المنشأة ليس المنشأة ذلك: باعتبارها تكاليف 
مرتفعة يصعب على المستثمر الفرد أن يتحملهاء بينما 
تستطيع المنشأة ذلكء باعتبارها تكاليف ذات طبيعة ثابتة» 
وبالتالي فإن قيامها بالتغطية نيابة عن جموع المستثمرين 
يقلل نسبة ما يتحمله الفرد من هذه التكلفة . 

في هذا المجال يشير جريلات وتتمان ( 0مة غلداطامة:© 
8, «دصاة1) إلى أنه إذا كانت سياسات التمويل سواء 
بالاقتراض أو بالأرباح المحتجزة لأنهم المستثمر إذا ما كان 
السوق كاملأء بينما تعتبر جوهرية بالنسبة له إذا كان السوق 


تقترض به المنشأة , 
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غير كامل؛ فإن التغطية ضد المخاطر تسير أيضاً على نفس 
الدرب» فالتغطية يتوقع إلا تكون لها ضرورة في ظل فرض 
السوق الكامل؛ إلا أن أهميتها تبدو جوهرية في ظل الواقع الذي 
يؤكد على أن افتراض كمال السوق ضرب من ضروب الخيال. 

وهناك سبب هام ورئيسي لحتمية التغطية في ظل السوق 
غير الكامل؛ ألا وهو الفرق الكبير بين انخفاض أرباح 
المنشأة بما يعادل جنيه؛ وزيادة الأرباح بنفس القيمة» فالأولى 
تصيب الإدارة بخيبة أمل تفوق كثيراً سعادتها بالثانية . إنه 
مفهوم: عدم التماثل بما©«:«رو4 الذي أدخله مايرز وماجلوف 
(1984 , #ددائرول! همه وتعبردلة) إلى قاموس الإدارة المالية. 
وعدم التمائل هذا هو الفرق بين قيمة جنية منخفضه الربحية» 
مقابل جنية يزاد على نفس الربحية . 

وقد وضع (د/ الحناوي: )١1177‏ عدة استراتيجيات لإدارة 
المخاطر باستخدام حقوق الاختيار؛ يمكن ايجازها فيما يلي : 

-١‏ استراتيجية التغطية ضد المخاطر باستخدام حق 
اختيار الشراء : 

التغطية باختصار هي استراتيجية يتبعها المستثمر للحد 
من خسائره في وضع أو موقف معين؛ وذلك عن طريق 
اتخاذ الموقف المضادء وذلك باستخدام نفس الأوراق المالية 
أو أوراق مالية مختلفة . وفى غالب الأحوال فإن عملية 
التغطية لا تكون كاملةء وهو ما يعنى أن المستثمرين 
لا يستطيعون التخلص من كل الخسائر المحتملة في كل 
الجالات . وباختصار شديد فإن استراتيجية التغطية تهدف 
للحد من الخسائر المرتفعة دون التقليل بشكل كبير من 
العوائد المتوقعة . 

فإذا فرض أنه توجد حصة من الأسهم تبلغ ١٠٠سهمء‏ 
وأن سعر التنفيذ للسهم ١٠٠جنيه»‏ وأن قيمة حق اختيار 
الشراء تبلغ 0٠٠‏ جنيه )٠٠١5(‏ فإذا كان المستثمر غير 
متأكد إذا كان سعر السهم في تاريخ انتهاء العقد سيكون أقل 
أو أكثر من ٠٠١‏ جنيه (سعر التنفيذ للسهم) فإن المستثمر 
يمكنه عن طريق اتخاذ موقف قصير 008ن)زوه5 500:4 فيما 
يتعلق بالأسهم (بمعنى بيع الأسهم) زاتخاذ موقف طويل 
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51100 هناما فيما يتعلق بحق اختيار الشراء (بمعنى شراء 
حق اختيار الشراء) أن يقلل المخاطر التي يتعرض لها إلى 
أقل درجة مكنة؛ وذلك عن طريق تدنية الخسائر دون التأثير 


على ما يحقق المستثمر من عائد . 
"- استراتيجية التغطية ضد المخاطر باستخدام حق 
اختيار البيع : 


تقوم هذه الاستراتيجية على أساس قيام المستثمر بشراء 
الأسهم؛ بمعنى اتخاذ موقف طويل الأجل بالنسبة للأسهم» 
واتخاذ موقف قصير لحق الاختيار (بمعنى بيع حق اختيار 
بيع) . ويلجأ المستثمر إلى هذه الاستراتيجية في حالة اعتقاده 
بأن أسعار الأسهم سترتفع في المستقبل» ومن ثم يقوم 
بشرائها الآن . وفى نفس الوقت يقوم بتحرير حق اختيار بيع 
لأحد المستثمرين» بغرض بيع هذه الأسهم إذا ما انخفضت 
أسعارها وتحقق عائد من وراء ذلك . 

"- استراتيجية تحرير حقوق أختيار شراء وبيع مغطاة: 

تستخدم هذه الاستراتيجية بشكل. خاص لتلائم الاستثمار 
في محفظة أسهم عادية لا يتوقع أن تحدث لأسعارها تغيرات 
في الأجل القصيرء أو أن تكون هذه التغيرات محدودة» مثال 
ذلك أن يعتقد أحد المستثمرين أن الاستثمار في الأسهم يمثل 
موقفاً جيداً لاستثماراته في الأجل الطويل؛ كذلك يتوقع أن 
تغيرات الأسهم في الأجل القصير سوف تكون محدودة . 

وعلى هذا الأساس فإن قيام المستثمر بتحرير حقوق 
اختيار مغطاة و«موناصه 607,84 يمكنه من زيادة عائد 
المحفظة في الأجل القصير . غير أن هذا المستثمر لن 
يستفيد من هذه الاستراتيجية إذا كانت التغيرات في أسعار 
الأسهم كبيرة؛ لأنه ببساطة سيقوم المستثمر بتنفيذ الاختيار» 
أو بمعنى آخر فإن المستثمر سيحتاج إلى القيام بعملية مبادلة 
عكسية ووناءةدمة] عمادع ع2 . 


؛ - استراتيجية أخرى لحقوق الاختيار : 


يوجد في الواقع عديد من الاستراتيجيات التي يمكن. 


للمستثمر إتباعها عن طريق الاستخدام المزدوج لحقوق 
اختيار الشراء والبيع معاء تختلف في تواريخ تنفيذها أو 
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تواريخ انتهائهاء وعلى ذلك قد يتاح للمستثمر مئات 
الاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الاختيارء من أشهرها : 
* استراتيجية حقوق الاختيار المزدوجة 5002001 . 

في ظل هذه الاستراتيجية يقوم المستثمر في نفس الوقت 
بشراء عقد اختيار شراء وعقد اختيار بيع الأوراق المالية . 
ليس هذا فحسبء بل أيضاً يكون تاريخ التنفيذ للعقدين واحده 
وكذلك تاريخ الانتهاء» ويلجأ المستثمر إلى هذه الاستراتيجية 
إذا ساد لديه اعتقاد أن الأسهم التي بين يديه قد تتعرض 
لتغيرات كبيرة في السعرء غير أن المستشر لا يستطيع 
تحديد اتجاه هذا التغيرء وتستخدم هذه الاستراتيجية في 
المواقف طويلة الأجل؛ وأيضاً في المواقف قصيرة الأجل . 
* استراتيجية حقوق الاختيار المنتشرة 2205م58 : 

حقوق الاختيار المنتشرة هي حقوق اختيار مزدوجة أكثر 
عمومية؛ بمعنى أن عقد اختيار البيع والشراء تختلف في 
أسعار التنفيذه أو تواريخ الانتهاء؛ أؤ هما معأ . ويلجا 
المستثمر إلى أتباع هذه الاسترائيجية طويلة الأجل م«ما 
4 إذا كانت توقعاته عن أسعار ما لدية من أوراق مالية 
تخبره عن تغيرات واسعة في السعر . ومن ثم سوف تكون 
أسعار شراء حقوق اختيار البيع والشراء منخفضة بالنسبة 
للاستراتيجية المنتشرة عن الاستراتيجية المنخفضة؛ أما 
الاستراتيجية المنتشرة قصيرة الأجل فتنطوي على تحرير 
عقد اختيار شراء في ظل افتراض رئيسي؛ وهو أن أسعار 
الأمنهم التي يمتلكها المستثمر لن تتغير بشكل ملموس . 
* استراتيجية التهذيب عم561 والتحزيم 6مه50 : 

هي استراتيجية خاصة من الإستراتيجيات المزدوجة 
001 حيث تتضمن استراتيجية التهذيب حقين من حقوق 
اختيار البيع» نظير حق واحد من حقوق اختيار الشراء . 
بينما تنطوي استراتيجية التحزيم على حقين من حقوق اختيار 
الشراء؛ نظير حق واحد من حقوق اختيار البيع» وفى كل 
الأحؤال يمكن المستثمر اتخاذ موقف قصير الأجل (تحرير 
عقود بيع وشراء) أو اتخاذ موقف طويل الأجل (شراء عقود 
اختيار شراء وبيع) ٠‏ 
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* استراتيجية إدارة مخاطر الشراء والتملك : 50تترب8 
لقع )5 العسعع هدمل )اونظ ل01خز : 

من المعروف أنه يمكن من خلال توليفة من السندات أو 
الأسهم وحق اختيار البيع 55:م0 ؛نام تكوين محفظة 
مضمونة (مأمونة) 50.4010 تدده ذات قيمة على الأقل 
تعادل سعر التنفيذ لحق اختيار البيع / عمأمم مدهت« 
518 ومثل هذا التأمين أو الضمان له تكلفة» والتي عادة 
تعادل تكلفة اختيار حق البيع . 

وهكذا يمكن للمشتقات كإحدى منتجات الهندسة المالية» 
أن تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنشآت الأعمال» 
من خلال قدرتها على إدارة المخاطرء سواء ما تعلق منها 
بأسعار الصرفء أو أسعار الفائدة؛ أو أسعار المدخلات .. 
فإذا هي نجحت في ذلكء تكون بلا شك قد ساهمت في تعظيم 
ثروة الملاك» خاصة في حالة ما إذا أمكن السيطرة على 
المخاطرء والتي تعد أحد محددات تلك الثروة . 

ويؤكد على هذا المعنى (1996 ,0م15) بأنه كان هناك 
حاجة ناجمة عن اقتناع بأن الهندسة المالية يمكنها أن تسهم 
في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي ترمى إليها منشآت 
الأعمال . تستطيع الهندسة المالية ذلك؛ ئيس فقط عن طريق 
مساهمتها في تخفيض التكاليف وتنمية منتجات وخدمات 
وأسواق جديدة - كما سبق ذكره - ولكن أيضاً يمكنها تحقيق 
ذلك من خلال مسإهمتها في إدارة المخاطر . 


الجزء الثاني 
عقود الخيارات في ميزان الشريعة 

: الحاجة إلى سوق مالية إسلامية‎ -١ 

في ظل ننامي وتطور الدور الخطير الذي تلعبه الأسواق 
المالية في عالم اليوم؛ بعدما لم يعد يقتصر دور تلك الأسواق على 
مجرد كونها مكان يلتفي فيه البائعون والمشترون ولكنها أصبحت 
مؤشراً يرتبط بالتوجه الاقتصناد العالمي ... وأمام طبيعة التعامل 
مع الأسواق المالية الحالية خاصة ما يرتبط فيها بالشريعة: فإنه 


(بنا/ 
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دائما ما يثار العديد من التساؤلات حول مدى الحاجة إلى وجود 

سوق مالية إسلامية تعتمد على بدائل تتوافق أولاً مع أحكام 

الشريعة الإسلامية» وتتسم ثانياً بالقدرة على جذب ثروات أبناء 

الأمة الإسلامية؛ وبما يعود بالنفع على الجميع . 
وقد برر (د . محمد القرى» )١110‏ حتمية الحاجة إلى 

وجود سوق مالية إسلامية من منطلق أن حال المعاملات في 

الأسواق العالمية في زمننا الحاضر متعارض مع المبادئ 

الأساسية في أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؛ 

إذ يغلب عليها القمار والغرر والربا وبيع ما ليس عند 

الإنسان؛ بعيداً عن الاستثمار الحقيقي كوظيفة أساسية - من 

الناحية النظرية - لتلك الأسواق . 
ويتفق مع هذا المنطقء ولكن من زاوية أخرى 

(د. الحناوي» 9917١)ء‏ حيث يرى أن التجربة التي مرت بها 

سوق المال في مصر في السنوات الأخيرة أظهرت أن نسبة 

كبيرة من المدخرين قد حجبت أموالها عن مؤسسات التمويل 
والاستثمار التقليدية لأسباب نتعلق بمعتقداتها التي ترتبط 
بأحكام الشريعة الإسلامية . وقد اتجه هؤلاء المدخرون إلى 
المؤسسات التي أطلقت على نفسها اسم "شركات توظيف 
الأموال الإسلامية" . وعندما قامت الدولة بوضع القوانين 
واللوائح المنظمة لهذه الشركات اختفت معظمها من سوق 
المال تاركة فراغاً كبيراً يصعب شغله إلا بأدوات مالية 

مستحدثة تستئد على الأحكام الإسلامية الحقيقية والأصلية . 
وحول مبررات إنشاء سوق مالية إسلامية من ناحية 

اقتصادية واجتماعية يوجز ذلك (د . الحناوي) فيما يلي : 

)١‏ أن المطلوب طبقاً الشريعة الإسلامية!السمحاء هو الموازنة 
والمواءمة بين الحرية الفردية والمسئولية الاجتماعية 
بطريقة تحقق "مفهوم الحرية الشخصية المقيدة" . 

والتقيد هنا مرتبط بالاعتبارات الأخلاقية والتي تنادى 
بآن الحرية الحقيقة للفرد تتحقق بتوفير الحرية للمجتمع 
ككلء وتكمن هذه الفلسفة الاقتصادية لتنظيم سوق أوراق 
مالية إسلامية حتى يمكن الاستخدام الأمثل لأموال الله 
سبحانه وتعالى ... 
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؟) أن تنظيم سوق للأوراق المالية سيؤدى إلى تخفيض تكلفة 
المعلومات الهامة ... بما يؤدى إلى 'تحرك" مكثف 
للأموال المتاحة يغطى مساحات جغرافية شاسعة . 

") أن وجود السوق الثانوية التي تعمل بكفاءة يؤدى إلى 
زيادة سيولة وسلامة قيمة الاستثمار الأصليء مما يؤدى 
بالمستثمر إلى قبول أوراق مالية ذات عائد أقل (مقايضة 
بين الخطر والعائد) ويؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى 
انخفاض تكلفة الأموال من وجهة نظر الجهة المصدرة 
للأوراق المالية . 

؛) أن إنشاء السوق المالية الإسلامية يؤدى إلى تحقيق هدفين 
- قد يبدو بنظرة مبدئية أنهما متعارضان - ألا وهما 
التعاون والمنافسة؛ تعاون بين جميع المتعاملين في السوق 
على الالتزام 'بالعدل" ومفاهيم الإسلام السمحةء وتنافن 
بين جميع العاملين في السوق على تنفيذ أحكام الشريعة 
الإسلامية في الاستثنار دون اللجوء إلى وسائل 
"الاحتكار" أو تطويع المواقف بصورة غير أخلاقية . 

5) أن وجود سوق إسلامية؛ يحقق للمستثمر المرتقب ميزة 
المقارنة بين الفرص الاستثمارية المتاحة . 

)١‏ إن إنشاء السوق الإسلامية سيؤدى ليس فقط إلى زيادة 
توجيه الأموال إلى المشاركات في رؤوس الأموال» ولكن 
أيضأ إلى زيادة حجم التمويل عن طريق الاقتراض 
(بدون فوائد). 

") توفير التزاوج بين العمل ورأس المال بطريقة تحقق 
الاستمرارية وتحقق المصلحة الفردية داخل نطاق من 
المسئولية الاجتماعية . 

: الأسواق المالية وضوابطها الشرعية‎ - ١ 

: التكييف الشرعي للأسواق المالية‎ -١/" 
مع ما ورد في البيان الختامي‎ -١1957 يتفق (د/ داغي؛:‎ 

لندوة الأسواق المالية بالرباط ١٠4١ههء‏ وما جاء بالسيرة 

الحلبية 54/7 - وكذلك التراتيب الإدارية 47/7؟) على 
أن فكرة الأسواق المالية - من حيث المبدأ - تقع تحت قاعدة 
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المصالح المرسلة؛ والتنظيمات التي تعتبر من صلاحيات 
أولى أمر المسلمين؛ وهى بلا شك تساعد على تطوير 
الأعمال التجارية والاقتصادية التي هي شريان الحياة لكل 
المجتمعات المتقدمة» ولذلك عبر الله عن المال بأنه قيام 
للمجتمع لا ينهض ولا يقوم إلا به قال سبحانه (لا تَؤْنُوا 
السفهاء أموالكمٌ التي جعل الل لَكُمْ يام وَاررْقُوهُمْ فيهًا 
واكمنوهم وَقُونُوا لَهُمْ قَوْلاً سَعْرُوفاً) (النساء: ©) . 

وقد اشتهرت أمور المال والإشراف عليه منذ الصدر 
الأول “بالحسبة"؛ جاء في السيرة الحلبية "إن هذه الولاية 
تعرف بالحسبة؛ وموليها بالمحتسب" وجاء في التيسير لابن 
سعيد "اعلم أن الحسبة من أعظم الخطط الدينية» فلعموم 
مصلحتهاء وعظيم منفعتهاء تولى أمرها الخلفاء الراشدون» 
ولم يكلوا أمرها إلى غيرهم مع ما كانوا فيه من شغل 
الجهادء وتجهيز الجيوش ... 

وعلى ضوء ذلك فالأسواق المالية - من حيث المبدا - 
من الأمور التي يسعى لتحقيقها الإسلام لكنه يضع لها 
الشروط والضوابط حتى لا تتنافى مع مبادئه وقواعده العامة. 

وإذا كانت الأسواق المالية اليوم لا تحقق المقاصد التي 
يتوخاها الإسلام فإن هذا لا يعنى إغفالهاء وتركها وشأنهاء أو 
الحكم على ما فيها حكماً مطلقاً بالتحريم» وإنما الأمانة 
تقتضى أن نبحث عن كل تفصيلاتها وجزئياتهاء ونحكم من 
خلال تصور دقيق لكل جزئياتهاء ونيذل كل ما في وسعناء 
ونستجمع كل جهدنا للوصول إلى بديل إسلامي يجمع بين 
الأصالة والتجديد والتطوير ٠‏ 
؟/- الضوابط الشرعية للسوق المالية الإسلامية : 

طالما دعت الضرورة إلى نشاط سوق مالية إسلامية» 
خاصة أمام الحاجة الملحة لذلك لتسيير عجلة الحياة؛ فإن 
هناك مجموعة من الضوابط الشرعية تحكم إدارة وتكوين 
هذا السوق» سواء من حيث معاملاته؛ أو شروط الأوراق 
المالية المتداولة في هذا السوقء وتتمثل أهم هذه الأسس 
والضوابط فيما يلي : 


لفق : لع 
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7 - عدم التعامل في الأوراق المالية غير الإسلامية : 
جاءت قرارات وتوصيات (مجمع الفقه الإسلامي؛ جدة» 
)١1141‏ لتؤكد على منع التعامل في السندات 
وصكوك التمويل وحصص التأسيس وما في حكمهاء أو 
"الإسهام في شركات غرضها الأساسى محرمء كالتعامل 

بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .." 
وهنا أثيرت إشكالية هامة حول الحكم الشرعي بالنسبة 

للإسهام في الشركات التي تنعامل في أنشطة مشروعة» 

ولكنها تضطر للتعامل أحياناً بالفاتدة, كمعظم الشركات في 

عصرنا الحاضرء والتي لا تستطيع الاستغناء عن وضع 
سيولتها المالية في البنوك» أو التمويل من هذه البنوك بالفائدة 

... وقد جاءت آراء الفقهاء (ابن تيمية؛ العز بن عبد السلام» 

الجويني؛ الزركشي؛ سيد قطبء حمزة بن حسين الصغرء 

يوسف كمال) لتوضح ما يلي : 

- لا يوجد في الواقع العملي المعاصر شركة مساهمة‎ -١ 
وإن كان غرضها الأساسي مباح - إلا وهى واقعة في‎ 
. بعض المعاملات الربوية‎ 

"- إيداع الشركات المساهمة النقدية بالبنوك أمر تمليه 
الحاجة العامة خصوصاً مع كبر حجم الشركات» 
وضخامة المبالغ السائلة لدوافع المعاملة والاحتياط . 

- الشركات المساهمة عندما تلجأ للاقتراض فهي تدفع رياء 
وهو عبء على التكلفة ويخصم من الربح؛ فالربح لم ينله 
رباء وقيامها بالإقراض بربا أمر نادرء وإن حدث يخصم 
من الأرباح تفديراً ويتصدق به . 

4- إن الحاجة وعموم البلوى متصوران في التعامل مع هذه 
الشركات؛ ذلك أن الحاجة ماسة لدى كثير من الناس إلى 
التعامل مع هذه الشركات؛ بحيث يعسر عليهم الاستغناء 
عنها إلا بمشقة زائدة . 
وقد قرر العلماء أن الحاجة تنزل متزلة الضرورة في 

استباحة ما تدعو إليه الحاجة من الأمر المحرم . 
يقوم العز بن عبد السلام : 'لو عم الحرام الأرض بحيث 

لا يوجد حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجةء 
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ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات : لأنه لو وقف عليه 
لأدى إلى ضعف العبادء واستيلاء أهل الكفر والعناد على 
بلاد الإسلام: ولا انقطع الناس عن الحرف والصنائع 
والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام" ٠‏ 

كما أنه مما لا ريب فيه أن المفسدة بارتكاب الربا أو 
بالإعانة عليه متحققة في التعامل مع هذه الشركات؛ ولكن ترك 
التعامل بها مفسدة أكبر» ولعل الله أن يهيئ من المساهمين 
المسلمين من يصحح مسار هذه الشركات ويرفع الحرج عن 
الأمةء وإن من القواعد الشرعية المقررة ارتكاب المفسدة 
الأخف لدرء المفسدة الأعظم ... وما تقتضيه قاعدة الترجيح 
بين المصالح والمفاسد من تحصيل المصالح الشرعية المحققة؛» 
حتى ولو قارنتها ببعض المفاسد المرجوحة. 

يقول ابن تيمية : "إن الفعل إذا أشتمل على مفسدة منع إلا 
إذا عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمشطرء 
وبيع الغرر نهى عنه لأنه نوع من الميسر الذي يفضى إلى 
أكل المال بالباطل؛ فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك 
إباحة رفعاً لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما والله أعلم" . 

وبناء على ما سبق يمكن القول أن الإسهام في الشركات 
البساهمة التي نشاطها الأساسي حلال؛ ولكن قد يدخل عليها 
الربا من بعض الأوجه جائزء نظرأً إلى مسيس الحاجة إلى 
التعامل معهاء لما تقوم به من أعمال جليلة؛ ولحاجة الناس 
إلى استثمار أموالهم بطريقة مأمونة؛ ولعدم وجود بدائل 
سليمة من المؤاخذات الشرعية؛ كما أن دخول الربا المحرم 
عليها' من بعض الأوجه أمر عمت به البلوى لا يمكن 
الاحتراز عنه ابتداء» وسواء قصد من يتملك هذه الأسهم 
الاستثمار أو المتاجرة» ولكن لا بد من التخلص من الكسب 
الحرام النائج عن الربا في أرباح هذه الشركات وفصله 
وصرفه في مصالح المسلمين» من غير أن ينتفع به صاحب 
الأرباح بوجه من الوجوه . 
7 - البعد عن المقامرة : 

يكشف العالم الغربي (فرنسيس مور لاييهء )١1817‏ عن 
مدى العبث بثروات الأمم في سوق الأوراق المالية فيقول : 
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'يتم التعامل من جانب عدد صغير من الناس ليس لهم شأن 
عادة بالاستثمار بل إن مهمتهم هى المقامرة؛ واهتمامهم مركز 
في سوق سريعة التقلب سريعة التغير» حيث أن اللعب بطريقة 
صائبة يمكن المرء من كسب النقود سواء ارتفعت الأسعار أم 
انخفضت؛ وكما ذكر أحد مسئولي مجلس تجارة شيكاغو 
لمديري الشركات الزراعية عام 19176 : إن الاستقرار أيها 
السادة هو الشيء الوحيد الذي لا نستطيع التعامل مع" . 

إن النشاط الرئيسي لسوق الأوراق المالية يتحول بفعل 
سلوك المقامرين على ارتفاع أو هبوط الأسعار من الاستثمار 
الحقيقي إلى عمليات صورية؛ يؤجل فيها كلا طرفي 
المعاوضة وهى الثمن والسلعة سعياً وراء انتهاز الفرص 
الناشئة عن تغيرات الأسعار؛ء فإن صحت توقعاتهم ربحوا 
وإن لم تصح انتكسوا . 

كما أن عقود المشتقات تمثل قيمأ تشتق من قيم أخرى 
بقصد المضاربة» وهى علاقات تعاقدية غير مرتبطة 
بأصولء ولكن التزام بين طرفين يتعلق بسعر فائدة أو عملة 
أو سهم ينتج عنها سلع وهمية في السوق يتم المقامرة على 
أسعارها بين من يضاربون على الصعود؛ ومن يضاربون 
على الهبوط؛ ويكسب المضارب أو يخسر الفرق . 

فعقود المستقبليات يتم فيها الاتفاق على شراء أو بيع 
كمية من أدوات مالية» (مؤشرء بورصة:؛ عملات» ...) 
لتاريخ محدد في المستقبل» وبسعر متفق عليه الآن في سوق 
المال؛ وهى لا تتضمن دفع ثمن أو تسليم سلعة؛ بل تصفى 
المراكز غالباً قبل موعد الاستحقاق» والغرض كسب فروق 
بين توقعات المراهنين أو المغطين للمخاطر . 

وفى عقود الاختيار يتم الاتفاق على شراء أو بيع لحق 
في شراء أو بيع كمية معيئنة من أصل مالي معين بسعر 
معين خلال أجل معين» ومقابل علاوة يدفعها مشترى الحق 


سواء حق بيع أو حق شراء يقبضها البائع مقابل التزامه . 


بالتنفيذ في حالة طلب المشترى تنفيذ الحق؛ إلا أنه لا يلزم 
الأمر دائما حدوث تسوية في نهاية أجل الخيارات ٠‏ 
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7/- تحريم الربا : 

يظهر أثر الربا في سوق الأوراق المالية حينما ترفع 
الدولة سعر الفائدة بمعدل أكبر من عائد الأوراق المالية» 
فمعلوم أن مكونات سوق الأوراق عبارة عن أسهم وسندات» 
فإذا انخفضت قيمة السندات ارتفع سعر الربا والعكس؛ وقد 
ذكر (كينزء 11817) أن هذه الآفة هي المحرك لاكتناز النقود 
للمضاربة بمعنى المقامرة على السندات؛ كما أن رفع الدولة 
لسعر الفائدة يؤدى إلى تحول الادخار من الاستثمار في 
الأسهم وهو استثمار حقيقي إلى شراء السندات . 

ولم يبلغ أمر أراد الإسلام إيطاله من أمور الجاهلية ما بلغ 
من تفظيع الرباء ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ 
التهديد في أمر الرباء فقال (عز وجل) ( يَا أَيهَا الذين آمنوأ 
اتقُوأ اله وذرُوأ ما بق من الرّنا إن كلتم مُؤمنين ٠‏ فإن لم 
تَفعلوأ فاذنُوأ بخرب من الله وَرمُوله وإن بتُمْ فلكم روس 
أمْوالكم لآ تَظلمُون ولا تُظَمُونَ ) [البقرة :91/4- 974]. 

ويؤكد على نفس المعنى صاحب الظلال : "ولله الحكمة 
البالغة» فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره؛ ولكن 
الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية 
في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم؛ وتكشفت في عالمنا 
الحاضر ... والبشرية الضالة التي تأكل الربا وتوكله تنصب 
عليهم البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي 
في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادهاء وتتلقى - حقا - 
حرباً من الله تصب عليها النقمة والعذاب" . 
7 - تحريم النجش : 

والنجش : هو أتفاق البائع مع أحد الناس لكي يتصنع 
الشراء في مزاد أو غيره ليخدع طرف ثالث ليشترى بسعر 
مرتفع . وبذا لا تعبر المزايدات عن تفاعل حقيقي لقوى 
العرض والطلب دون تدخل يؤثر على مسارها العادي . 

ويظهر النجش في أسواق الأوراق المالية عن طريق 
الإشاعات الكاذبة والأوامر المتقابلة التي تهدف إلى إيجاد 
حركة مصطنعة في الطلب والعرض على الأوراق المالية 
في السوق» واستغلال الظواهر النفسية لجماهير المتعاملين 
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في السوق الذي يتحركون فيه بغريزة الخوف لا بدافع العقل. 

والإسلام يرفض هذا الخداع الباطل» فعن ابن عمر (#) 
قال : 'نهى النبي () عن النجش" (البخاري» ج؛)؛ وقال 
ابن أبى أوفى : الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا 
يحلء قال النبي (8) : "الخديعة في النار ومن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد" (النووي ج١١)‏ . 
1/7 - تحريم الاحتكار : 

يظهر الاحتكار في أسواق الأوراق المالية بما يسمى 
عمليات الإحراج؛ والتي يسعى من خلال المتآأمرون بجمع 
وحبس الصكوك ذات النوع الواحد في يد واحدة؛ ثم التحكم 
في السوق واستغلال حاجة المتعاملين بالسوق تعاملاً آجلا 
للوفاء بالتزامهم» عن طريق فرض سعر معين عليهم بالنسبة 
لهذه الصكوك . 

ومن أجل هذا حارب الإسلام الاحتكار وجعله محرماء 
فعن معمر بن عبد الله أن النبي (85) قال : "لا يحتكر إلا 
خاطىء" ... كما تجدر الإشارة إلى ما قاله (ابن تيميةء 
7 في هذا الصدد 'يمنع البائعون الذين تواطأوا على ألا 
يبيعوا إلا بثمن قدروة , 
7- منع الغرر : 

نهى النبي (يك) عن بيع الغرر والغرر يشمل صوراً 
عديدة؛ منها الجهالة في الوجود؛ أو الحصولء أو الأجل» فقد 
يكون المبيع محتمل الحصول وعدمه؛ وفى بعض الصور 
غير محدد في نوعه ومقداره» وفى بعضها مجهول الحالة 
والصفة جرياً وراء ربح يزيد عن الحد في مقابل خسارة 
تفوق المعتاد تتوقف على تحديد النتيجة» ومن أعراضه تعلق 
العقد على خطر . 

فإذا كان هناك عمليات تتم في سوق الأوراق المالية دون 
إحضار الأوراق المالية موضوع التعامل؛ والتعامل يتم 
بغرض فروق الأسعارء فلا البائع يسلم ما باعة ولا المشترى 
يستلم ما اشتراه؛ والثمن في العقود الأصلية يؤجل إلى موعد 
التصفية ولا يدفع في مجلس العقدء والسلع تباع وهى في ذمة 
البائع الأول قبل أن يحوزها المشترى الأولء فإن هذه 
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العمليات تدخل تحت بيوع : بيع الإنسان ما ليس عندهء وبيع 
ما لم يقبضء وبيع الكالىء التي تحرمها شريعة الإسلام. 
- بيع الإنسان ما ليس عنده : 

نهى الإسلام عن بيع الإنسان ما لا يملك؛ فعن حكيم بن 
حزام قال : قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن 
البيع ليس عندي ما أبيعه منه؛ ثم أبتاعه من السوقء فقال : 
"لاتبع ما ليس عندك" (الترمذي؛ ج”) . 

فالإسلام حرم بيع الإنسان ما ليس عنده لما له من الغرر 
المتمثل في عدم القدرة على التسليم» أما إذا كان هناك قدرة 
على التسليم فلا بأس في ذلك كبيع السلم . 

ويشمل بيع ما ليس عنده ما لا يملك عند العقد الناجز أو 
الآجل؛» فضلا عن بيع المعدوم . 

وعلى ذلك يعد من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده البيع 
على المكشوفء الذي لا يمتلك البائع فيه الأوراق المالية التي 
يبيعهاء وإنما يدخل السوق مضارباً على الهبوط متوقعاً 
انخفاض السعر في تاريخ التصفية» وحينئذ يكون بوسعه أن 
يشترى ذات الكمية من الأوراق التي تعاقد على بيعها سلفاً 
بسعر أقل من السعر الذي باع به؛ ويحقق هامشاً من الربح 
يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء . 

كما تعد المعاملة على المشتقات من بيع ما ليس عنده؛ 
حيث ثمثل مؤشرات نتداول فيها التزامات وليس سلعاً حقيقية. 

إن المعقود عليه في البيوع الآجلة سواء كالت عقود 
مستقبليات أو خيارات لا وجود له عند إنشاء العقد عند 
البائع» ولا يعد الشيء موجوداً إذا كان محتمل الوجود أو لم 
يكن وجوده يقيناًء ومن هنا فإن هذه البيوع تحرمها شريعة 
الإسلام؛ لأنها من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده . 
1- بيع ما لم يقبض : 

نهى الإسلام عن بيع الإنسان ما اشتراه قبل القبض» فعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله () قال : "من اشترى 
طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه' (النووي؛ ج )٠١‏ . 

وعن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله إني أشترى 
بيوعاً ما يحل لى منهاء وما يحرم على قال : "فإذا اشتريت 
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بيع فلا تبعه حتى تقبضه " (ابن حنبل ج ©) . 

وعن زيد بن ثابت هه : أن النبي (#2) 'نهى أن تباع 
السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم' (سنن 
الدار قطنيء 1935) . 

ويحصل بيع ما لم يقبض في بيع ما لا يملك حاضراً أو 
آجلً واستثنى في السلم بشروطه؛ فعن إين عباس «#. ء أن 
النبي (ق) قال : “من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه' قال 
ابن عباس : 'وأحسب كل شيء مثله' (النووي» ج )٠١‏ . 

وعلة تحريم بيع السلع قبل قبضها أن البائع إذا باعها ولم 
يقبضها المشترى فإنها تبقى في ضمانه؛ فإذا هلكت كانت 
خسارتها عليه دون المشتري؛ فإذا باعها المشترى في هذه 
الحال وربح فيها كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعة 
الخسارة؛ وفى هذا يرى أصحاب السنن أن رسول الله (5) 
نهى عن بيع ربح ما لم يضمنء كما أن المشترى الذي باع 
ما اشتراه قبل قبضه يمائل من دفع مبلغا من المال إلى آخر 
ليأخذ في نظيره مبلغاً أكثر منه إلا أن هذا أراد أن يحتال 
على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون ذلك 
أشبه بالرباء وقد فطن إلى هذا ابن عباس وقد سئل عن 
سبب النهى عن بيع ما لم يقبض فقال : "ذلك دراهم بدراهم 
والطعام مرج" (فقه السنة»ء ج") .وفى أسواق الأوراق 
المالية تقوم بعض البيوع الآجلة على بيع الإنسان ما اشتراه 
قبل أن يقبضه وهو ما يسمى بالبيع على المكشوفء كما أن 


عقود المستقبليات والخيارات. ينتفني فيها الملك والقدرة على . 


التسليم» ويسوى الفرق ربحاً أو خسارة؛ أو يتم نقل المراكز 
ببيع ما أشترى أو شراء ما تم بيعه دون قبض وهو ما يفتح 
أبواب المغامرات والمقامرات» مما يفسد البيع باتفاق الفقهاء. 
1/1 - بيع الدين بالدين : 

ويطلق على هذا البيع - أيضاً - بيع الكالىء بالكالى - 

يقول (ابن القيم» ج؛) : "والكالىء هو المؤخر الذي لم 
يقبض» كما لو أسلم شيئاً في الذمة؛ وكلاهما مؤخر فهذا لا 
يجوز بالاتفاق؛ وهو بيع كالىء بالكالىء . 

وأصل التحريم في بيع الدين بالدين هو ما جاء في 
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الحديث الصحيح الذي ينهى عن بيع الغررء واتفاق الفقهاء 
على أن بيع الكالىء بالكالىء يدخل في الغرر الكثير ٠‏ 

وجزم (ابن حزم ج1) ببطلان بيع الدين بالدين لا بنقد» 
ولا بدين» ولا بعين ولا بعوض . 

وواقع سوق الأوراق المالية يظهر أن العديد من العقود 
التي تتم مع تأجيل طرفي المعاوضة الثمن والمثمن» 
فالمعاملة على المستقبليات والاختيارات لا تسلم فيها سلعة 
ولا يدفع فيها ثمن» وهذا من قبيل بيع الدين المنهي عنه 
باتفاق الفقهاء . 

وحول موقف الشريعة من هذه القضية»؛ ذكر (د/ يوسف 
كمال؛ )٠٠٠١‏ هكذا نجد أن الله حمى بشريعته الأمة من أن 
تتردى في هوة المقامرة وتشقى بمعصيته» وذلك بأن وضع 
لها حصوناً تحميها وقلاعاً تدرأ عنها ممثلة في أوامره 
ونواهيه» ومن أعظم هذه القلاع النهى عن بيع الدين بالدين 
الذي يغلق الباب بإحكام على انحرافات البيع والشراء 
الوهمي؛ والنهى عن بيع ما ليس عنده الذي يغلق الباب 
بإحكام على انحرافات البدع الجديدة كالخيارات 
والمستقبليات؛ والنهى عن النجش الذي يغاق الباب بإحكام 
على مضاربات الصعود والهبوط المصطنعة؛ ومن ثم فهي 
قلاع حامية للأمة من غوائل الانحراف المالي الذي يهدد 
استقرارها الاقتصادي؛ ويشيع أكل أموال الناس بالباطل , 
7- تحريم الغبن : 

وهو بيع السلعة أو' مبادلتها بأكثر! أو أقل من قيمتهاء 
ويرى (ابن تيمية» ج 5؟) : أن تحديد ما هو غبن يرجع إلى 
العرف السائد فما عد غبناً من قبل العرف فهو غبن وإلا فلا 

لكل ما سبق قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين 
الاقتصاديين» والسبب في ذلك أنها سبيت في فترات معينة من 
تاريخ. العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصيره 
بينما سبيت غنى للآخرين دون جهدء حتى أنهم في الأزمات 
الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائهاء إذ تذهب 
بسببها ثروات؛ وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية؛ وبوقت 
سريع؛ كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية . 


/ابشا١‎ 
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ولذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد 

إطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع 

(البورصة)» وما يجرى فيها من عقود عاجلة وآجلة على 

الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية 

ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي : 

أولا : إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق 
مسثمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون 
بيعاً وشراءء وهذا أمر جيد ومفيدء ويمنع استغلال 
المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع 
أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون المحتاج 
إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة 
الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) 
أنواع من الصفقات المحظورة شرعأء والمقامرة 
والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل» ولذلك لا يمكن 
إعطاء حكم شرعي عام بشأنهاء بل يجب بيان حكم 
المعاملات التي تجرى فيهاء كل واحد منها على حدة . 

ثانياً : إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في 
ملك البائع التي يجرى فيها .القبض؛ فيما يشترط له 
القبض في مجلس العقد شرعاًء هي عقود جائزة ما لم 
تكن عقوداً على محرم شرعأًء أما إذا لم يكن المبيع في 
ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلمء ثم لا 
يجوز للمشترى بعد ذلك بيعه قبل قبضه . 

ثالثاً : إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات 
حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاء وما 
لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها 
محرم شرعاً كشركات البنوك الربوية وشركات الخمرء 
فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراء. 

رابعاً : إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض 
بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعأء لأنها معاملات 
تجرى بالربا المحرم . 

خامساً : إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجرى على 
المكشوف؛ أى على الأسهم والسلع التي ليست في ملك 


(لبية/ 
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البائع» بالكيفية التي تجرى في السوق المالية (البورصة) 
غير جائزة شرعاأء لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا 
يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في 
الموعدء وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله 
() أنه قال : 'لا تبع ما ليس عندك" وكذلك ما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيخ عن زيد بن ثابت 
"أن النبي (25) نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم' . 

سادساً : ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) 
من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية؛ وذلك 
للفرق بينهما من وجهين : 

أ- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود 
الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى 
موعد التصفية؛ بينما أن الثمن في السلم يجب أن يدفع 
في مجلس العقد . 

ب- في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعافد 
عليها وهى في ذمة البائع الأولء وقبل أن يحوزها 
المشترى الأول عدة بيوعات؛ وليس الغرض من ذلك 
إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين 
والمشترين غير الفعلين مخاطرة منهم على الكسب 
والربح؛ كالمقامرة سواءء بينما لا يجوز بيع المبيع 

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه 

يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا 
أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود 
وصفقاتء» سواء أكانت جائزة أم محرمة» وأن لا يتركوا 
للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون» بل يوجبون 
فيها مراعأة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيهاء 
ويمنعون العقود غير الجائزة شرعاً ليحولوا دون التلاعب 

الذي: يجر إلى الكوارث المالية» ويخرب الاقتصاد العام» 

ويلحق النكبات بالكثيرين: لأن الخير كل الخير في التزام 

طريق الشريعة الإسلامية في كل شيءء قال الله تعالى ( ون 
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هذا صراطي مُستقيما فَاتبعُوهُ ولا تتبعُوا السبّل فتفرق بكُمْ 
5/- منهج الشريعة في تحديد أسعار الأوراق المالية: 

لما كانت العدالة هي إحدى سمات الشريعة الإسلامية؛ 
فقد كان جل حرصها تحقيق مصلحة جميع الأطراف 
المتعاملة في سوق الأوراق المالية - وبما لا يخالف القواعد 
الضابطة لهذا الملهج - كما تحرص الشريعة على عدم 
إلحاق الضرر بأي من المتعاملين حيث 'لا ضرر ولا 
ضرار" هو ضابط شرعي في عملية التعامل .. كما تأتى 
القاعدة الشرعية "درء المفاسد مقدم جلب المصالح" لتحدد 
ترتيب تطبيق هذه القواعد.. 

وعند تحديد أسعار سوق الأوراق المالية؛ فإنه غالبا ما 
يثار هذا التساؤل : هل تعترف الشريعة بآلية العرض 
والطلب في تحديد الأسعار؟ 

يتفق كل من د/ أحمد محيى الدين» د/ مستعين عبد 
الحميدء د/ محمد عبد المنعم مع الإمام الغزالي؛ في القول 
بأن التساوم والتزايد على أسعار الأوراق المالية أمر لا غبار 
عليه فلقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهما 
من خيار السلف يستفصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك 
الجزيل؛ فقيل لبعضهم تستقصى في شرائك على اليسير ثم 
تهب الكثير ولا تبالي ؟ فقال : إن الواهب يعطى فضله؛ وإن 
المغبون يغبن عقله ٠‏ 

وعليه فإن مبدأ التأوم ليس برذيلة؛ ولكن نوع من الرشد 
الاقتصادي يعمل من خلال ظاهرة السوق على حسسن توجيه 
الموارد لاكتساب أقصى منفعة ممكلة . 

ومن الأدلة على اعتراف النظام الإسلامي بدور السوق 
وقواه في تحديد أسعار السلع والخدمات نهى الرسول (85) 
عن تلقى الركبان» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
نهى رسول الله (ي) أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد»ء 
قال : فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكن 
له سمساراً. (صحيح مسلم؛ ج١٠)‏ فالحديث ينهى عن ملاقاة؟ 
أصحاب السلع من منتجين وفلاحين وغيرهم فيشترون منهم 


7 


بحوث مرجعية 

بأثمان لا تمائل الأثمان السائدة في السوق مما يدل على 
الدعوة إلى وجوب عرض السلعة في سوقها إذا لا يمكن 
معرفة حقيقة السعر خارج السوق؛: فقد يتعرض البائع 
للتغريرء ولذلك أثبت الرسول (5) للبائع إذا ما دخل السوق 
ووجد السعر مختلفء فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : 
إن رسول الله صلى عليه وسلم يقول :"لا تلقوا الجلب فمن 
تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار . 

والشاهد من حديثنا السابق أن الفقه الإسلامي لا يرى 
باسأ في تحديد أسعار الأوراق المالية بواسطة قوى السوق 
وهى العرض والطلب من خلال التساوم والتزايد وغيرها . 

وثمة نقطة أهرى جديدة بالإشارة إليهاء ماذا لو حدث 
انحراف من المتعاملين في سوق الأوراق المالية؛ واستخدام 
أساليب ملتوية تؤثر على السير الطبيعي لتحديد أسعار 
الأوراق المالية ؟ هل يحق للسلطات أن تتدخل لتحديد أسعار 
الأوراق المالية لحظتئذ ؟ 

اجتهد الفقهاء في هذا الأمر حسب كون ظروف السوق 
طبيعة أو استثائية : (الحنابلة) يرون؛ أنه ليس للإمام أن 
يسعر على الناس؛ بل يبيع الئاس أموالهم على ما يختارون 
.أما (الأحناف والمالكية) فيأخذون بهذا الرأي في حالة 
الظروف العادية الطبيعية؛ وهذا رأى يميل إليه كثير من 
الفقهاء . وفي هذا المقام يقول ابن تيمية "إن كان الناس 
يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم؛ وقد 
ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله 
وإلزام الخلق بأن يبيعوا بقيمة معيئة إكراه بغير حق . 

وقد استدل الفقهاء المعارضون لتدخل ولى الأمر لتحديد 
الأسعار بحديث روى عن أنس رضي الله عنه قال : غلا 
السعر على عهد رسول الله (:) فقالوا :'يا رسول الله 
وسعرت ؟ فقال (#) إن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعرء وأنى لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطالبني أحد 
بمظلمة ظلمته إياه في دم ولا مال" . (سنن أبو داود» ج”7). 

واكن ماذا يحدث إذا جمحت أسعار الأوراق المالية نحو 


الارتفاع بتأثير عوامل أخرى غير موضوعية كعمليات 


البة/ 
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الإحراج أو التناجش ونحو ذلك فهل يقف ولى الأمر 
مكتوف الأيدي ومتفرجا بموجب حديث التسعير هذا أو شعار 
عام كالحرية الاقتصادية ؟ 

يتفق كل من :(د/ أحمد محيى الدين؛ د// مستعين عبد 
الحميد) على أن تدخل ولى الأمر في تحديد أسعار الأوراق 
المالية تدبير اجتهادي مصلحي يستخدم من غير إضرار ولا 
تعسف عندما تطرأ ظروف استثنائية تؤثر سلباً على قوى 
العرض والطلب؛ وتؤدي إلى سيادة أسعار غير طبيعية ولا 
مقبولة ولا عادلة . ويستخدم كذلك في الأوقات العادية إذا 
أسيئ التصرف على نحو قد يؤدى إلى حدوث الأزمات 
والظروف الاستثنائية . 

إذن فالتدخل في مثل تلك الظروف الإستثنائية ضرورة 
وقائية تحول دون خلق البعض للظروف غير العاديةه 
وضرورة علاجية تحول دون استفادة البعض من تلك 
الظروف غير العادية . 
١‏ ؛ - كيفية تحديد ثمن البيع : 

إذا كانت الشرعية الإسلامية قد أكدت على ضرورة العلم 
بالمبيع كما ووصفأء فقد اشترطت لصحة البيع ذاته أن يكون 
الثمن معلوماً وقت التعاقد . وحول الكيفية التي يتم بها تحدي 
الثمن فإن للفقهاء رأيين في ذلك؛ حيث يرى فريق من 
العلماء أن معلومية الثمن تكون بمعرفة مقداره كما وصفه 
(د/ أحمد محيى الدينء ص؟١-‏ ابن حزمء ص17ا- 
الشيرازي؛ ص ١1١-الخرشي»‏ ص55- السرخسى؛ ص" 
على حيدرء ص180) .بينما يرى فريق آخر أن معلومية 
الثمن تكون بما يحصل به الرضا وتتقطع به المنازعة سواء 
تم تحديده كما أو لم يحدد كذلك :(ابن القيم صه - ابن 
تيمية» ص١17-‏ أحمد يوسف_ شاهيم؛ ص١77-‏ محمد 
يوسف موسىء: ص186١)‏ وقد قدم كل فريق حجته التي تؤيد 
رؤيته في القضية المطروحة وفقاً لما يلى: 

الرأي الأول ؛ يرى أصحاب هذا الرأي أن تحديد ثمن البيع 
يجب أن يكون كما حين العقد» وعليه فإن تحديد سعر الورقة 
المالية بما ينقطع به السعر آجلاً تفقد البيع أحد شروط صحته . 


اضيب 
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الرأي الثاني : يرى أصحاب هذا الرأي أن معلومية 
الثمن وقت العقد إنما تكون بما يقع به التراضي وتنقطع به 
المنازعة» ولا يشترط أن يكون الثمن محدداً تحديدا كميآ . 
وبناء على هذا الرأي فإن بيع أو شراء عدد من الأوراق 
المالية على أساس سعر يتحدد أجلأ وفق سعر السوق في يوم 
كذا لا يخالف شرطأً من شروط صحة البيع . 

وحاصل آراء هذا الفريق أن المعرفة المشروطة في 
الثس لا تتطلب أن يكون الثمن معلوماً حين العقد بأنه مبلغ 
كدا من النقودء فهذه المعرفة غير واجبة شرعا حين العقدء 
ويكفى أن يكون الثمن معروفاً على وجه ما يقع به التراضي» 
ولا يقوم نزاع بين المتعاقدين . 
'- آراء المفكرين في عقود الخيارات من الناحية الشرعية : 

تتسم حياتنا اليومية بالتطور المتلاحق والتغير السريع 
والمفاجئ أحياناء ورغم أن هذا التغير قد طال كل مناحي 
الحياة» فقد كان - ولازال- لعالم المعاملات المالية الحظ 
الأوفر منه ... وما أدوات وصيغ المشتقات المالية إلا دليل 
حيوي على ذلك ٠‏ 

ولما كانت هذه الأدوات تتسم بحدائتهاء فلم يكن للأمم 
السابقة عهد بهاء إلا أنه في ضوء صلاحية الشريعة 
الإسلامية - بحكم طبيعتها - لكل زمان ومكان» ومن منطلق 
أن هذه الشريعة ذاتها لا تحرم أمرأ يحتاج إليه عامة الناس» 
إلا أوجدت له بديلاً يلبى تلك الحاجة .. ومن هنا فقد فتح 
باب الاجتهاد على مصارعيه ليدلى كل باحث بدلوه وصولاً 
إلى تخريج شرعي لما يصلح من هذه المعاملات لتيسير 
مصالح الناس وتحقيق النفع لعامتهم .. 

ذكر (فياضء )١118‏ إن الإسلام لا يضيق بالجديد في 
المعاملات: ولا يتنكر له؛ مادام هذا الجديد يلبى حاجة الأمة؛ 
ويحقق مقصداً مشروعاً من مقاصدها . ولذلك فإن كل مستحدث 
من المعاملات يفسج له الإسلام مكاناً في مجتمعه ويرعاه بين 
مبادئه وأحكامه» إلا أن يكون هذا المستحدث قد جاء على غير 
سنة الحياة» نتيجة لهوى طائش؛ أو ظلم بين فإن الإسلام حينئذ 
يرده ولا يرضى لأتباعه أن يجتمعوا عليه ويرضوا عنه. 
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التكييف الشرعي للخيارات : 
رغم قناعتنا بحداثة عقود الخيارات حسبما يؤكد واقع هذه 

العقودء فإن المشاهدة تؤكد كذلك أن هذه العقود قد حظيت 

باهتمام غير قليل من جانب كثير من المفكرين ذوى التوجهات 
المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية .. حدث ذلك من خلال 
الكتابات والبحوث والرسائل العلمية؛ وكذا ما عقد من 

مؤتمرات وندوات لمناقشة التكييف الشرعي لتلك العقود. 
ولد كان حل اهتمام المفكرين يدور حول مجموعة من 

الأسئلة تم وضعا لتغطى المحاور الأساسية لموضوع 

الخيارات؛ وذلك من قبل بعض الهيئات ذات الاهتمام الخاص 
يمثل هذه الموضوعات مثل مجمع الفقه الإسلامي؛ وذلك 

على النحو التالي :- 

-١‏ هل ينضوي عقد الاختيار تحت أحد العقود المعروفة أو 
هو نوع جديد ؟ وإذا كان نوعاً جديدأ فما حكمة ؟ وما 
تكييفه الشرعي ؟ 

1- هل هناك علاقة بين عقد الاختيار وبين البيوعات أو 
العقود الأخرى؛ مثل : بيع العربون؛: أو البيع على 
الصفة؛ أو السلم؛ أو الهبةء أو بدل الخلو؟ 

"- ما هو التكييف الشرعي للعوض مقابل إعطاء الحق في 
الاختيار ؟ 

؛- إذا جرى عقد الاختيار من خلال هيئة ضامنة؛ فما التكييف 
الشرعي لدور هذه الهيئة ؟ وما حكم هذا الضمان ؟ 

5- هل يصح بيع (اختيار الإستدعاء) أو هو كبيع شيء 
موصوف لا يملكه البائع بالرغم من توفره في السوق؟ 
1- هل يمكن في صورة (اختيار الشراء) أن يعتبر العقد 

مشروعاً بجعل العوض جزءا من ثمن السلعة ؟ 

- إذا لم يكن عقد الاختيار مقبولاً شرعاً كليأء أو جزياء 
فكيف يمكن تعديله ليكون مقبولاً شرعا ؟ 
وقد حاول الباحث تلخيص ناتج اجتهادات هؤلاء 

المفكرين؛ حيث تبين وجود تباين واضح في هذه الرؤى» ما 

بين معارض شكلاً وموضوعاًء والحكم المطلق على هذه 
العقود بالبطلان» وما بين موافق على تلك العقود والحكم 
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بجوازها لتحقيق حاجة الناس» وآخرون يرون توخى إبداء 
الرأي حتى تتضح الصورة أمامهم من قبل المتخصصين» 
وربما نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على هذه العقود في 
محالة لتقريبها من حظيرة العقود المقبولة شرعا . 
أولا : المعارضون لعقود الخيارات وحجتهم : 
لقد عارض جماعة من المفكرين عقود الخيارات؛ بل 
ورفضوا الفكرة من أساسهاء والحكم عليها باعتبارها من قبيل 
الغرر الفاحشء وأكل أموال الناس بالباطل؛ أو هي باختصار 
نوع من المقامرة ... ومن هؤلاء : 
(د/أحمد محيى الدين؛ الشيخ/ محمذ المختار السلامي» 
دإوهبة الزحيلي؛ القاضي/محمد تقي العثماني؛ د/الصديق 
الضريرء الشيخ/عبد الله بن بيه. الشيخ/أحمد الشيباني» 
الشيخ/أحمد بزيع الياسينء د/عبد اللطيف جناحيء 
الشيخ/رجب التميمي؛ دإعلي محيى الدين القرة داغي» 
دا/يوسف كمالء دإعبد الحميد البعلي؛ والهيئة الشرعية للمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي). 
وقد بنى هؤلاء المفكرون رؤيتهم هذه على الحجج التالية: 
-١‏ لا تندرج عقود الخيارات بشكلها الحالي تحت لواء أي 
من العقود الشرعية البالغة (١؟‏ عقدأ)» والمصنفة في 
فئات خمس وفقاً لما يلي: 
- عقود التمليك : وتشمل البيع والمقايضة والهبة والشركة 
والقرض والدخل الدائم والصلح. 
- عقود المنفعة: وتشمل الإجارة وأنواعها كالمزارعة 
والمساقاة والمغارسة وإيجار الوقف وعقد الإعارة. 
- عقود العمل: وتشمل عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة 
والوديعة والحراسة, 
- عقود الغرر: وتشمل الرهان؛ والراتب مدى الحياة, 
والتأمين. 
- عقود التأمينات الشخصية: وهي الكفالة والحوالة. أما 
الرهن فجاء تنظيمه مع الحقوق العينية التبعية؛ سواء 
أكان رهن رسمياً (تأمينياً) أم رهناً حيازيا على العقار 
والمنقول والديون. 
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"- هذه العقود حادثة؛ ولا وجه لمقارنتها بالعقود المعروفة 
في الفقه الإسلامي وأقرب شيء لتلك الخيارات هو 
القمارء فكل مشتر لخيار بيع أو شراء يربط حظه بتقلبات 
الأسواق إما لفائدته أو ضده. 

-٠‏ أن الهيئة الضامنة في عقود الخيارات هو ضمان شكلي» 
لأن السمسار لا يقوم بالجمع بين الإرادتين إلا بعد أن 
يحقق لنفسه من ضمانات ما يبلغ يه العقد مرحلته 
النهائية» فالضمان صوري لأن الضمان في الأسواق 
والبنوك ليس عملاً خيرياً. 

4- أن هذه العقود هي تصرف من نوع خاص يمكن وصفه 
بأنه مجرد مواعدة لتبادل حقوق مجردة منقطعة الصلة 
بالأعيان أو بالأشياء المادية»ء وتقتصر على تبادل 
الرغبات أو الإرادة والمشيئةء إذن فالتعبير الدقيق 
للتكييف الفقهي لعقود الخيارات أنها باطلة. 

5- إن الاختيارات بصورتها الحالية لا ينطبق عليها ما هو 
مطلوب شرعاً من وجود المعقود عليه وجوداً حقيقيً أو 
موصوفاً في الذمة ثم إن محل العقد في الاختيارات هو 
حق محض منفصل عن الأسهم أو الأوراق المالية التي 
يعطى على أساسها حق الاختيار» ولذلك أجازت السوق 
بيع الخيار وحدهء بل هذا التداول هو الأكثر في 
الاختيارات ومثل هذا لا يجوز أن يكون معقوداً عليه في 
الفقه الإسلامي. 

-١‏ أن هذه الاختيارات تقوم من حيث الغالب على المخاطرة 
والحظ والمقامرة» والربح على حساب الآخرء بحيث 
يكون ربح أحدهما على حساب خسارة الآخرء فمثل هذا 
يدخل في الميسر المحرم وفي أكل أموال الناس بالباطل. 

ا- أن هناك اختلافات كثيرة بين عقود الخيارات الحديثة 
وبين خيار الشرط المشروع؛ لأن خيار الشرط يكون 
ضمن عقد قائم موجود ويعطى أحد الطرفين للآخر 
الخيار» أما هذا فهو خيار نشأ من عدم . 

8- أن المعقود عليه في عقد البيع لابد أن يكون شيئأ ماديا 
محسوساً معلومء وهذا غير متحقق في عقود 
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الاخنيارات؛ فلا يعد بيعا صحيحاً . 

5- رغم وجود منفعة من هذه العقود إلا أن الإنم فيها أكبر 
من النفع "يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" والله سبحانه 
وتعالى يقول : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . 

-٠‏ أن هذه العقود فيها غرر كبيرء وأن حرمة الغرر الكثير 
اجماعية لا خلاف فيها لنهى النبي (#) عن بيع الغرر. 
-١١‏ أن الغرر اليسير وإن أجيز فإنما بشروطه : أن يكون 
يسيراء وأن يكون للحاجة؛ وأن لا يكون مقصودا .. وهو 

ما لا ينطبق على الخيارات الحديثة. 

١‏ أن هذه العقود قد مورست بداية في ظل نظام اقتصادي 
ربوي أيل إلى السقوط؛ وليس بالضرورة أن يكون عرف 
غير المسلمين عرفاً للمسلمين . 

-١1‏ أن حقيقة العقد في الخيارات أنه عقد وهمي مبنئى على 
الوهم؛ فالبضاعة - محل العقد- سراب والثمن سراب» 
إذن فهناك مراهنة . 

4- أنه في وقت تنفيذ الخيار ينظر هل هو كاسب أو خاسرء 
فإذا هو كاسب يأخذ المكسبء وإذا هو خاسر يسلم الفرق» 
إذن هي نوع من أنواع القمار بدل من ممارستها بالورقة 
(الكتشينة) تمارس بعقود في البورصات . وقد عكس هذه 
الصورة الوهمية ما أكدته الإحصاءاتٍ الدولية من أن هذه 
الممارسات الوهمية تمثل 96517 من مجمل العمليات؛ بينما 
"901 فقط هي عقود حقيقية . 

- أن الأمر في هذه العقود لا يعد أن يكون نوع من 
المراهنات يدفع فيها الخاسر ويقبض الرابح. 

71- أن هذه المعاملات مضيعة للمال ومحققة لثروة من 
معاملات لا صلة لها بالنتيجةء وتخرج النقود - بالنتيجة- 
من إحدى الوظائف الرئيسية وهو تحريك عجلة التنمية . 

-١‏ التأثير السيئ لهذه السوق» إذا يصرف توجه المال عن 
المعاملات الحقيقية وبالتالي يؤثر سلب على التنمية ويزيد 
من عرض النقود مما يؤدى إلى زيادة التضخم . 

4- ليس من المتيقن أن حجم العقود التي تتم تعادل في 
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قيمتها أثمان ما تقع من أسهم البضائع؛ فالسيطرة على 
مثل هذا السوق سيطرة غير ممكنة؛ والأمر يفلت من 
أيادي المسيطرين عليها خاصة إذا نشطت سوق 
الخيارات لأنها طبعاً من المضاربات . 

5- أن وهمية هذه العقود تفضي إلى الجهالة؛ والجهالة 
تفضي إلى النزاع؛ ومعلوم كقاعدة شرعية؛ أن الجهالة 
التي تؤدي إلى النزاع هذه عقدها فاسد ولا يجوز أن 
يعول عليه , 

-٠‏ أن فقهنا الموروث ام يشتمل على شيء مباشر في هذه 
العقود الحادثة وفقهاء سلفنا حتمأ لم يواجهوا مثل هذه 
المعضلات؛ فهم عاشوا في مجتمعات يغلب أنها 
مجتمعات زراعية ومجتمعات تجارية ذات طبيعة 
تراحمية تعاونية بسيطة تحددها وتسودها وتضبطها قيم 
شرعية وأخلاقية . 

ثانيأ : الموافقون على عقود الخيارات وحجتهم : 
على الجانب الآخر فهناك من ينظر إلى القضية من 

منطلق أن رسالة الإسلام هي رسالة كاملة وأن نبي الإسلام 

(5) هو النبي الخاتم؛ وأن كمال تلك الرسالة وخاتميثها 

يجعلها صالحة لكل مكان؛ ولكن زمان؛ ولكل تخصص . 

وعليه فقد وجب على فقهاء هذه الشريعة السمحاء ألا يتصف 

اجتهادهم بالثبات والجمود» وإنما ينبغي أن يتطور لمواكبة 
كل جديد في العصر الذي نعيش فيه؛ ومن ثم فإن الحكم العام 
بحرمة هذه العقود هو نوع من الجمود وإغلاق باب الاجتهاد 
في قضية أو أمر يحتاج الناس إليه ... ومن هؤلاء (د/ عبد 

الوهاب أبو سليمان- حجة الإسلام محمد على التسخيري- 

أحمد طه ريان - محمد مؤمن- د/ سامي حمود - د/ منزر 

قحف- محمد سالم عبد الودود ...) ٠‏ 
وقد اجتهد هؤلاء الفقهاء في كيفية تخريج هذا العقد فقالوا 

إن عقد الاختيار يمكن تخريجه شرعاً على أساس : 

-١‏ أنه عقد إجارة على منفعة معلومة ظناً أن موضوع العقد 
هو السماح والترخيص للمتعامل بالدخول في المضاربات 
في السوق المالية للاستفادة منها في استثمار أمواله في 
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معاملائهاء وما تقدمه من معلومات وتسهيلات مادية . 

"- أن عقد الاختيار مجرد مواعدة لتبادل حقوق مجردة 
منقطعة الصلة بالأعيان: أو الأشياء المادية؛ وتقتصر 
على تبادل الرغبات أو الإرادة والمشيئة . 
كما بنى هؤلاء تخريجهم هذا وكذلك حجتهم في الموافقة 

على التعامل بهذه العقود على ما يلي : 

-١‏ ينبغي أن نتصفح الواقع فإذا رأينا عقدا جديداً لم نحكم 
بتحريمه من أجل جدته؛ لأن العقود الشرعية ليست عقوداً 
مسماة أو شكلية؛ إنما هناك ضوابط أقرها الشرع 
للتغامل؛ فإذا توذرت قضينا بالإباحة وإذا اختلت قضينا 
بالتحريم؛ أما أن نقول : هى عقود فاسدة لأنها لا عهد 
بهاء أو نقول : هي عقود صحيحة لأنها تحقق المصالح 
والمكاسب؛ هذا لا يمكن أن يكون معيارا للتحليل أو 
للتحريم . ننظر إليها نظرة موضوعية نعتمد فيها ما 
يقوله الخبراء؛ فإذا شخصوا لنا هذه العقود وعرفنا 
الأحكام التي تنطبق عليها مما هو موجود عندنا في كلام 
الفقهاء- رحمهم الله تعالى- تكلمنا على بصيرة في 
التحليل والتحريم . 

؟-أيضاً ينبغي أن نحدف من بحوثنا ما يرتبط بشكل جانبي 
بهذه العقود» كالفائدة التي تعطيها الهيئة الضامنة لمبلغ 
الضمان المسلم لها وأمثال ذلك؛ هذه أمور جانبية يجب 
أن تحدف من محل البحث .ثم أنه لا معنى لأن نرجع 
عقود البيع هذه التي يصرح المتعاملان فيها بكلمة البيع 
نرجعها إلى المواعدة أو العربون أو التأمين» لا هذا بيع . 

-٠“‏ أن مركز بحثنا يجب أن ينصب على محل العقد . محل 
العقد هو موضوع الخلل أو موضوع الشبهة في هذه 
العقود؛ ومحل العقد هو الحق المجرد الذي عبرت عنه 
التعاريف بالحق المجرد أو الحق الذي لا ينتسب إلى عين 
أؤ إلى سلعة: هذا الحق المجرد هل يمكن أن نبيعه ؟ 
نحاول تقسيم الحقوق إلى مالية وإلى ما ليس فيها مالية 
وإلى ...» ثم نحاول التركيز على هذا الحق لنجد أن هذا 
الحق واقعا هو حق مجرد لا نسبة له إلى السلعة؛ لا نسبة 


الببع/ 
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له إلى عين . ثم ما هو الدليل القاطع على أن هذا الحق 
لا يجوز التعويض عنه؛ ما هو الدليل على ذلك ؟ حق له 
مالية عرفية وهو الحق شرعي واقعأ لي الحق؛ هذا حق 
مشروعء لي أن أبيع ولى أن أشترى حق مشروع قائم 
يقبله الشرع وله مالية عرفية؛ والدليل على ماليته العرفية 
تعامل الناس به أو تعامل هذه الأسواق الدولية به . 

4- أننا لو تأملنا في الأمر وفي الدور الذي تقوم به عقود 
الاختيارات في إيجاد تنسيق بين العرض والطلب وهى 
اليوم عقود معتبرة في الأسواق المالية العالمية» فإن 
إطلاق لفظ (المقامرة) على مثل هذه العقود أمر يحتاج 
إلى مرونة» ونذكر هنا أن بمن أطلقوا على عقود التأمن 
صفة المقامرة مع أن الفروق بين هذه العقود» وعقود 
التأمين والمقامرة كبيرة جد . 

5- الواقع أن عقد الاختيار ليس له صورة واحدة في كل 
المجتمعات التي تتعامل به بل له صورة في القاهرة» 
وهناك صورة أخرى في لندن أو في باريس أو. في 
المجتمعات الأخرى التي تتعامل به؛ء وبسؤال بعض 
المتخصصين في الاقتصاد صوروا لنا عقد الاختيار بأنه 
عبارة عن شخص أو هيئة أو شركة تدفع مبلغاً مقدماً 
حتى يكون لها الحق في التعامل داخل السوق المالي؛ ثم 
فيما بعد يقوم وكيل أو سمسار بالتعامل لصاحب هذا 
المتعامل؛ ولذلك يمكن تكييفه على أنه عقد إجارة؛ فعقد 
الاختيار في مبدئه صورة من صور عقد الإجارة على 
منفعة بعوض والأجرة التي تدفع مقدما لكي تخول للدافع 
من خلال هذه العقد حق التعامل مع الأسواق المالية 
بحيث يحق له أن يشترى أو يبيع ما يعرض داخل السوق 
بواسطة السماسرة الذين يقومون بدور الوكيل . ثم فيما 
بعد ما يقوم به السمسار من بيع أو شراء هو عقد مستقل 
آخر غير عقد الاختيارء هو عقد بيع أو شراء بطريق 
النيابة؛ إذا هذا الوسيط سيتولئ الإيجاب والقبول بعن 
الطرفين إذ يجمع الرغبات وينسق بينها من داخل السوق 
يمكن أن يكون وكيلاً لوكالة عامة أو لوكالة خاصة عن 
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طرف أو وكالة عن طرفين . 

1- إن القول بأن العقد يشبه القمار فهو ليس قمار بالنسبة 
للخبيرء لأنني مثلاً كإنسان عادى لا أعرف الجواهر أو 
الذهب ولكن خبراء الجوهر بينهم لا يسمى هذا فمارا لأنهم 
خبراء» والذين يتعاملون في عقود الخيار ليسوا بأناس 
عاديين فأسواقنا في البلاد الإسلامية كلها إن وجدت هناك 
أسواق لا تعرف هذه العقود» حتى البلاد المتقدمة في 
أمريكا بدات في عام 1117: وانجلترا لحقتهم بعد ذلك 
بعشرة سنوات وهى شيء جديد بالنسبة لسويسراء وشيء 
حديث جدا بالنسبة لأسواق اليابان فهؤلاء الخبراء عندما 
يدخلون السوق يكونون قد حسبوا الميزانية للشركة حساباً 
دقيقاً ويعرفون الصفقات المقبلة وماذا سيحدث من بيوع أو 
تواجهها من مشاكل؛ فيدخلون السوق وهم يعلمون تمامأ ما 
هي الحسابات التوقعية» ليس هجساً ولا رجما بالغيب وإنما 
عن دراسة علمية مدروسة:؛ فبالنسبة لهم الذين يتعاملون 
في السوق ليس هناك قمار أو غرر ولكنهم خبراء السوق 
وأهله الذين يتصرفون به . 

/- أصل العقد هو عقد على الحق بالشراء وليس عقدأ على 
الشراء نفسه . عقد الشراء سينعقد بعد ذلك في وقت 
لاحق إذا مارس الطرف الذي له حق ذلك الاختيار . 

- عقد الاختيار حسب تعريفه» هو عقد بيع في جوهره 
وموضوعه تنزل أحاكمه وفق أحكام البيع . 

1- العقد الثاني : الذي هو لب هذا العقدء إذ أن أركان البيع 
وشروط البيع ينزل عليه» والخلل لهذا العقد أت من 
جانب عدم وجود المالية فيه» ولكم هيئة السوق مستعدة 
أن تمون وتعطى المتعامل البضاعة الموصوفة .٠‏ 

-٠‏ ما ذكر إلى حد الآن من أدلة على البطلان أو الصحة 
لم يكن كافياً لهذه الحكم على العقد المطروح؛ لقد ذكر أن 
هذا العقد ليس له مماثل في العقود .الفقهية المألوفة؛ فهو 
عقد جديد وهذا لوحده لا يسوغ لنا رد هذا العقد الذي 
نتكلم في صحته أو بطلانه لأن العقود ليست توفيقية 


العبادات وهذا أمر واضح . 
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-١‏ ذكر أن هذا العقد المطروح هو شبيه بالقمار ونحن نقول 
المحرم هو القمار لا الشبيه بالقمار» كما أن المحرم هو 
الربا لا البيع الشبيه بالربا في أخذ الربع؛ على أن القمار 
هو أخذ من دون إعطاء وهنا أخذ المال وإعطاء حق 
الاختيار كما قرر ذلك للبيع أو الشراء؛ فأي دليل على أن 
يكون الأخذ في مقابل الإعطاء هو شبيها بالقمار فيحرم ؟. 

-١١‏ نقطة هامة هي أن هناك عقدين مختلفين تمامأ : عقد 
الاختيار ثم يليه عقد ممارسة ذلك الاختيار . الآن عقد 
الاختيار» أبيع اختياراً وأن كنت مشترياً للاختيار أن لي 
حق الاختيار فإنا الذي أدفع الثمن» هذا العقد يجرى الآن 
وهذا العقد يحدد ما هي السلعة وما هو الشيء الذي يقع 
عليه الاختيار سعره والأجل الذي يمكن أن يمارس 
الاختيار من خلاله ونوع السلعة محددة بدقة واضحة 
متناهية؛ وقد تكون هذه السلعة شيئا مباحا مما ألف أن 
يتعامل به الناس كالأسهم أو كالسلع - السلع المتعددة- 
وقد يكون شيئا وهمياأ مطلقا .وهو المؤشرء المؤشر 
حقيقته شيء وهمي لأنه رقم حسابي فقط يدل على حركة 
مجموعة من الأسعار أو الكميات خلال فترة زمنية» فهو 
شيء وهمي فقط محسوباً حسابياً وليس شيئاً حقيقيأء 
فيمكن أن يقع الاختيار على أي من هذه الأشياء إلا أنه 
سيتم بعد ذلك عقد آخر لو تمت ممارسة ذلك الاختيار» 
وهذا العقد الآخر منفصل تماماً عن العقد الأول من حيث 
إنه عقد يعنى سيكون هناك عقد بيع بطرفية والسعر 
المحدد مسبقا والكمية محددة مسبقا فينجز ذلك العقد 
بمجرد ممارسة ذلك الحق.. 


, الحالة الثانية وهى حالة قليلة الحصول؛ تحصل في‎ -١ 


واقع الحال إلا أنها قليلة» هو أن ينتهي هذا العقد 
بالممارسة الفعلية للاختيار بحيث أشترى من السوق مائة 
سهم وأسلمها لمن اختار ذلك الاختيار . هذا هو الشكل 
ألعام. الاختيار الذي يمارس في الأسواق المنظمة ومعظم 
الاختيارات تمارس في الأسواق المنظمة وبشكل كبير 
جدأء اختيارات خارج الأسواق قليلة تمارس إلا أن 
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الاختيارات داخل الأسواق يضاف إليها عنصر مهم جدأ 
وهو أن إدارة السوق تضمن إنجاز جميع العقود التي 
يتعاقد عليها في تلك السوقء فهذه العقود إذن إدارة 
السوق تضمن إنجازهاء وبالتالي تأخذ من الأطراف الذين 
يدخلون بهذه العقود ضمانات كافية بنظرها تسمى 
الهوامش؛ هذه الهوامش تاخذ إدارة السوق؛ وتضعها 
عندها فهذا يقتضى إذن نوعاً آخر أو إضافة عنصر آخر 
هو أن هذه العقود مضمونة التنفيذ ولا مجال فيها أبداً لأن 
يتقاعس أو يتلاعب أو يقوم بأي إجراء آخر أي طرف 
من الأطرافء لأن الإدارة تضمنها . 

ثالث : المؤجلون لرؤيتهم في الخيارات 
في نفس الوقت فإن هناك جمع من الفقهاء رأى ضرورة 

التريث وزيادة البحث والدراسة وسؤال المتخصصين عن 

كنية هذه العقود قبل الحكم عليهاء فلا هم عارضوها كلية» 

ولا هم أيدوها إبتداءأء وإنما علقوا رأيهم لمزيد من الإطلاع 

والبحث والدراسةء ومن هؤلاء (د/ عجيل جاسم النشمي - 

د/ طه جابر العلواني .. وآخرون) وقد بنى هؤلاء الفقهاء 

حجتهم في رأيهم هذا على ما يلي : 

-١‏ كما علمنا أن هذا العقد لم يدخل أسواقنا العربية 
والإشلامية . في الحقيقة لابد من أن يوجد بيننا من 
المختصين الاقتصاديبن الممارسين كي بجيبوا على 
استفساراتناء الاستفسارات وبعض 
الاستيضاحات حول هذا العقد لا نجد لو وجهناها من 
يجيب عنها من المختصين . فنحن في تقديرنا أن هذا 
الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان» ويحتاج إلى وجود 
مختصين في هذا الشأن . , | , 

-١‏ رغم أن غالبية الباحثين قد سدوا الطريق أمام هذه المعاملة 
من منطلق ألا أساس لها من الشرع الإسلامي الحنيف 
وهناك من رأى إمكانية الإبقاء على تلك العقود مع إجراء 
التعديل فقال : إنها مكونة من عقدين أحدهما عقد إجارة؛ 


توجد بعض 


٠‏ أني عقد على تمليك منفعة؛ وفسر هذه المنفعة بأنها عبارة 


عن التسهيلات التي تقدمها الهيئة المعنية لدخول السوق . 
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أما الجانب الآخر فإنه بيع شيء أو شراؤه بثمن معين وهذه 
كلها أمور تحتاج إلى البحث والتنقيب . 
أوجه الشبة بين الخيارات وبين بعض العقود الشرعية: 
وحول أوجه الشبة بين عقد الخيار المطبق الآن وبين 
بعض العقود المعروفة شرعاً جاءت آراء هؤلاء المفكرين 
كما يلي : 
أولاً : المعارضون لعقود الخيارات : 
يخيل أن هذه العقود لها شبه ببعض العقود المعروفة 
ولذلك يكون من المتحتم التمييز بينها . فمن ذلك : 


* بيع العربون : يعنى بيع العربون أن المشترى يقدم ' 


للبائع مقدارا مالياً إن أخذ السلعة حسم ذلك من أصل الثمن 

وإن عدل عن الشراء فاز البائع بالعربون» وحتى على القول 

بأن بيع العربون جائز فالفرق واضح بين بيع العربون 

والاختيارات؛ من عدة نواع : 

أولً: إن المال المقدم في بيع العربون هو جزء من الثمن 
عند إتمام الصفقة بينما هو في بيع الخيار لا صلة له 
بثمن الصفقة ولا يطرح منها عند إتمام العقد. 

ثانيأ : إن العربون مقدم من المشترى للبائع» والخيارات قد 
يكون الدافع لثمنها البائع وقد يكون المشترى . 

ثاثأ : إن بيع العربون' لا ينتقل فيه العربون بالبيع 
والشراءء بينما في عقود الخيارات للمشترى الخيار أو 
بائعه أن يتصرف فيه بأنواع٠التصرف‏ ومنها البيع. 

رابعاً: إن الدفع للتعامل بالخيارات هو تحصيل الربح لا السلعة. 
بينما المقصود في بيع العربون هو تحصيل السلعة. 

خامساً : إن ثمن الخيارات هي توقعات مستندة إلى سعر 
الفائدة ومرتبطة بالأمد وبتذبذب الأسعار ولا شيء من 
هذا في بيع العربون . 

سادساً :إن موضوع العقد في الخيارات كما بينا يشمل 
السلع والفائدة والمؤشرات؛ فهي في كثير من صورها 
أقرب إلى القمار . 
* البيع على الصفة : أما بالنسبة للشبة بين بيع الخيارات 

والبيع على الصفة»؛ فبين بيع الخيار والبيع على الصفة بون 


(شبد/ 


5 


مجلة البحوث الإدارية 


شاسع» ذلك أنه وإن كان في بيع الخيار توصف السلعة وصفاً 
دقيقا ولا تكون حاضرة كما هو في البيع على الصفةء فإن 
الخيارات لا يرتبط إمضاء العقد أو فسخه حسب الموافقة بين 
الموصوف والواقع كما هو الحال في البيع على الصفة؛ بل 
هو مرتبط بالربح الذي يحصل عليه مستعمل حق الاختيارات 
فإن وجد ربحأ أتم العقد وإلا ألغى الاختيار وخسر قيمته . 

* الهبة : وإذا أردنا المقارنة بين الهبة والاختيارات فلا 
صلة بين الهبة والاختيارات لأن أحدهما مبنى على التبرع 
والآخر على الرغبة في الربح ٠‏ 

* كذلك لا تنطبق عليه مواصفات البيع - بصورة عامة- 
وذلك لأنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل قال ابن رشد : 
(أجمعوا على أن لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل ومن شرطها 
تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة) فلا يجوز في البيع 
قطعاً اشتراط تأخير الثمن؛ والمثمن معأء وإن كان اشتراط 
تأخير ٠‏ احدهما جائزأ كما في السلمء حيث يؤخر فيه تسليم 
المسلم فيهء وكما في بيع الأجل حيث يؤخر فيه تأجيل الثمن . 

* بدل الخلو : وقد يتبادر إلى الذهن أن حق الاختيار 
وبيعه له شبه بما يؤخذ في بدل الخلوفي الإيجارات» حيث 
أجاز بعض الفقهاء ذلك بضوابط شرعية ووافق مجمع الفقه 
الإسلامي الموقر التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
الرابعة بعض صوره؛ منها : "إذا تم الاتفاق بين المستأجر 
وبين المستاجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن 
بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل 
الخلو هذا جائز شرعاً'... 

وجه التشابه بينهما هو أن الاختيارات بمثابة نوع من 
الامتياز لهذه الأسهم التي يكون لصاحب الخيار بيعهاء أو 
شراؤها بأقل من سعر السوقء فكأنه حق ثابت لصاحب 
الاختيار مثل حق الإجارة للمؤجرء مع أن العين المستأجرة 
شيء آخر كما أن الأسهم ونحوها شيء آخر مستقل . 

غير أن التشابه لا يؤثر لوجود خلل في أصل العقد على 
عكس عقد الإجارة فهو صحيح: أما عقد . المحل للاختيار 
نفسه فغير صحيح - لما ذكرنا- إضافة إلى أن المستأجر 
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إنما يتحقق له هذا الحق مقابل جهده الذي بذلك في المحل 
التجاري أو نحوه؛ حتى صار محله معروفاً يرتاده الناس» 
وتحمل في سبيل ذلك زمنا حيث كان المحل في بدايته 
مجهولاً يحتمل الخسارة: أما الآن وبعد زمن فأصبح معروفاء 
أو أن المستأجر أساساً دفع الخلو للمالك أو لمستاجر سابق» 
بينما حق الاختيار حق محض لا يعدو كونه حق الشراء - 
كما سبق - فلا يمكن قياسه على حق بدل الخلو . 

* بيع السلم : هل هو نوع من السلم ؟ السلم جائز 
بالكتاب والسنة وفيه تعجيل الثمن وتأجيل قبض المبيع . 
والقبض شرط في صحة عقد السلم (أي قبض الثمن في 
مجلس العقد) ولذلك لا يجوز فيه الخيار» فهذه المعاملة شبيهة 


بالسلم من حيث إنه عقد يتأخر فيه تسليم المبيع وهو الأسهم؛ ' 


وأن البيع يكون بسعر متفق عليه ابتداء إلى أجل معلوم . 
ولكن الاختلاف كبيرء فليس فيه أولا قبض للثمن بل كلا 
البدلين مؤجلانء والأهم ثانياً أن عقد الخيار منفصل عن عقد 
بيع السلع وله ثمن خاص به فأخرجه ذلك من باب السلم . 

* التأمين : هل فيه نوع من أنواع التأمين ؟ إن الدافع 
الحقيقي لشراء الخيار في أسواق البورصة هو الرغبة في 
دفع المخاطرة وضمان سعر محدد للبيع أو الشراء في 
المستقبل ومن ثم تفادى الخسارة . ومقابل ذلك يتنازل 
المستثمر عن مبلغ محدد يمثل ثمن الخيار المذكور . فكأن 
الخيار إذا نوع من التأمين . وهو عقد معاوضة يتضمن 
٠‏ غرراً فاحشأ والبيع بهذه الصفة نوع من الميسرء فالبائع إنما 
يبيعه مخاطرة ففيه أكل للمال بالباطل وهو مفض إلى الظلم 
والتباغض . يقول المولى عز وجل ( ولا تَأكلُوا أَمَوَالكمْ 
َم بطل وتوا بها إِلَى الخكام لاوا فريقأ من نوا 
الناس بااثم وَأنتُم تََمُونَ ) (البقرة:184). 

* الوعد : هل هو وعذ أم عقد ؟ هل يمكن أن نتصور 
هذه المعاملة أنها وعد ثم عقد . فيكون الخيار في البداية 


وعداً بالشراءء ثم إذا تم الوفاء بالوعد حصل العقد بشراء " 


الأسهم أو السلع الأخرى؛ فإذا كان الأمر كذلك ثارت فيه 
مساألتان : الأولى هي هل يجز أن يكون للوعد ثمن ؟ فإذا 
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كان له ثمن أضحى نوعاً من عقود المعاوضات له صفة 
البيع . فالخيار الذي يعمل به الناس في أسواق البورصة 
مستقل عن ثمن السلعة (أو الأسهم) التي يكون عليها عقد 
الشراء فيما بعد . الأرجح عدم الجواز لأن الوعد له حقيقة 
مستقلة عن العقد فكيف يكون له ثمن ؟ والثاني لأنه إن كان 
له ثمن للسلعة ثمن صار عقدين جمعاً في عقد واحد وبيعتين 
في بيعة وهو من الأمور المنهي عنها . والمسألة الثانية : 
هي قضية الإلزام بالوعد؛ فإذا افترضنا أنه وعد هل هو ملزم 
أم غير ملزم ؟ ومسألة الإلزام بالوعد معروفة (وفيها تفاصيل 
ليس هنا مجال بسطها)ء فإذا قلنا بجواز الإلزام بالوعد في 
عقود المعاوضات منفصلاً عنه سابقاً له (كما تطبقه البنوك 
الإسلامية في بيع المرابحة للأمر: بالشراء) بقيت مشكلة ثمن 
الوعد وأنه قابل للتداول مستقلاً عن العقد» فدل على أن 
الوعد بذاته عقد مستقل له محل وثمن . 

* عقد بيع : هل هي نوع من أنواع البيوع ؟ يقول 
المولى عز وجل (وأجل الله البيع)؛ فالأصل في البيع الإباحة 
وتشبه هذه المعاملة البيع العادي ففيها عاقدين؛ مشتر وبائع؛ 
وفيها ثمن وفيها محل للعقد. فأشبهت بذلك البيع المباحء 
ولكنها اختلفت عنه اختلافاً جوهريا في محل العقد . فإن 
الثمن معلوم ولكن المبيع هو شيء مجرد ليس له حقيقة؛ 
فالعقد واقع على حق الشراء أو حق البيع من طرف 
والالتزام بالشراء أو الالتزام بالبيع من الطرف الآخرء أما ما 
يتم تبادله فيما بعد من أسهم أو سندات أو سلع ... إلخ فإنه 
إنما يأتى لاحقاء وليس له علاقة عضوية بعقد الخيار لأنه 
كليهما يمكن أن يستقل بذاته . 

* حق البيع : هل هذه حق يجوز بيعه ؟ ذكرنا أن عقد 
الخيار إنما يعطى مشتريه حق البيع أو حق الشراء بثمن 
محدد. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله (متقدموا الأحناف مثلاً) أن 
الشيء لا يعد مالا إلا إذا أمكن حيازته وإحرازه وأمكن 
الانتفاع به عرفأ أو عادة؛ فالعلم والصحة والشرف هي أمور 
معنوية لا يمكن حيازتها وإحرازهاء والميتة والدم ... لا يمكن 
الانتفاع به لضررهماء وكذا حبة قمح أو قطرة ماء لتفاهته . 


البن/ 
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فالمال مقصور على ما له صفة مادية محسوسة» فالحقوق نوع 

من الملك لا المال لأنها معنوية لا مادية» ولذلك لم يجيزوا بيع 

حق الشفعة وحق الحضانة والولاية ... إلخ على أن هناك 
أنواعاً أخرى من الحقوق المعنوية يجوز أخذ البدل عنها بما 
يشبه البيع كحق ولى المقتول في القصاص إذا يجوز له أن 

يأخذ الدية بدلا عنهء وحق الزوج في استمرار عقد الزواج» 

يجوز له التنازل عنه مقابل عوض الخلع . 
ولو حاولنا استكشاف نية العاقدين وغرضهما من هذا 

العقد, لأن ذلك ربما يكشف لنا حقيقة هذا العقدء لو حاولنا 

ذلك لوجدنا أن غرض المتعاقدين من هذا النوع من العقود 

هو (في الأغلب الأعم) أحد أمرين أو كلاهما : 

-١‏ حماية المستثمر نفسه من خسارة متوقعة بإلقاء المخاطرة 
على طرف آخر وإلزامه بالشراء عند حصول المكروه 
بثمن يحمى ذلك المستثمر من الخسارة التي نتجت عن 
انخفاض الأسعار .ويلتزم الطرف الثاني بذلك مقابل ثمن 
يتعهد مقابلة أن يشترى أسهمه (أو سنداته) بثمن محدد سلفاً. 

!-رغبة مستثمر في تحقيق ربح عن طريق اقتناص فرص 
سنحت معتمداً في ذلك على حواسه وتوقعه لما ستكون 
عليه حال الأسواق والأسعار في المستقبل؛ فيشترى اليوم 
حق الحصول على أنهم بسعر يتحدد اليوم ليبيعها غدا 
عندما ترفع أسعارهاء أو حق بيع أسهم يتوقع انخفاض 
سعر ... وهكذا . ثم عندما يتحقق ما أمل فيه يبيع ذلك 


الحق (وربما لا يحتاج إلى إثمام صور المعاملة بشراء ٠‏ 


الأسهم أو السندات فضلاً) ليحقق ما يصبو إليه من ربح. 

من هذا كله نرى أن هذه المعاملة رغم ما فيها من صور 
البيع فإنها معاملة ضارة في أغلب الأحوال؛ وأن أغراض 
على الصدفة والمخاطرة والقمار . وفيها غرر فاحش 
بالدرجة المفسدة لعقود المعاوضات؛ بل أن الباعث لحصولها 
هو الغرر ذاته المنبعث من عقود أخرى يتنشر استعمالها في 
أسواق البورصات . 


م 


(تيعاً/ 
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؟- ثانيا :- الموافقون على عقود الخيارات 
أوجه الشبه بين الخيارات وبعض العقود الشرعية : 


* العوض في اختيار الشراء لا دخل له في ثمن المعقود 


عليه - الذي هو في البداية عقد على عوض - في 
الاختيارات وعلى فرض جعله من الثمن فإنه لا يؤثر 
على صحة العقد لو كان صحيحاً في بقية الأركان لأن 
الخلل آت من ناحية مالية المعقود عليه؛ بل يعد من قبيل 
بيع العربون وهو دفع بعض ثمن في بيع عقداه أو أجرة 
أو يكون مشترياً ومستاجراً إلى آخر ما هو معروف 
معنى العربون . فعلى مذهب الحنابلة لو افترضنا مع أنه 
لا يدخل في بيع العربون إنما العوض الذي يدفعه هو 
أجرة دخول وتعامله في تلك السوق . يمكن تعديل هذا 
النوع من البيوع مع الاحتفاظ بخصوصية الاختيار» 
والواقع أن انطلاقنا من تحليل هذا العقد أنه على المذهب 
الحنبلي ليس ضرورياً أن يكون أي عقد من العقود 
المسماة» والأصل في المعاملات الإباحة حتى يوجد ما 
يفسد ذلك العقدء ولذلك انطلقنا من هذا المنطلق ويحثنا 
عن جوانب الخلل بعد التكييف الفقهي لذلك الموضوع . 


* أما من حيث علاقته بالعقود الأخرى فهو له علاقة بعقد 


الإجارة؛ إذا هو صورة منهاء أما الصفقة التي يتم التعاقد 
عليها داخل السوق فهي بيع على الصفة إن كانت ستسلم 
عقب التعاقد وإلا فهي من باب عقد السلمء إلا أنه في هذه 
.' الخالة لابد من دفع ألثمن عند التعاقد أو خلال ثلاثة أيام 
من. :بعد العقد كما يرى المالكية . المهم في هذا من 
الضعب أن نقول لعقد يجرنى التعامل به بالأسواق أنه 
حرام ثم نقطع الصلة بْه لأن هذه الأسواق فرضت نفسها 
على المجتمعات الدولية والمسلمون في كل مجتمعاتهم 
لهم تعامل مع هذه الأسواق» فينبغي أن نجيز منها الجائز»ء 
وأما ما لا يجوز فيمكن أن يجرى عليه التعديل الذي 
يجعله ملائما للتعامل معنا . 


* وإذا كنا قد اعتبرنا عقود الاختيارات من قبيل المواعدة: 


فيلزم الوفاء بها ديانة باتفاق الفقهاء» وكذا قضاء في 
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مذهب المالكية إذا ترتب على الوعد دخول الموعود في 
التزام مالي بناء على ذلك الوعد؛ كما لو وعد شخص 
غيره بمبلغ من المال إذا اشترى بضاعة؛ وتم الشراءء 
فيجبر الواعد قضاء على تنفيذ وعده . 

رأي الباحث : 


يميل الباحث إلى عدم إغلاق باب الاجتهاد أما الباحثين 


عن تخريج شرعي للمشتقات المالية .. فالواقع يؤكد على 
حقيقة أننا إذا لم نساير ما يحدث حولنا من تطورات متلاحقة 
فسوف يكون مصيرنا الخروج من واحد من أخطر أسواق 
المعاملات» أي وهى الأسواق المالية . 

كما يتصور الباحث أن القصور في الوصول إلى تكييف 
شرعي لهذه المعاملات قد يكون مدعاة للبعض أن يوجه 
سهامه لتلك الشريعة بأنها ليست كاملة .. أو أن هناك نقص 
في القواعد الحاكمة للشريعة الإسلامية .. ونحن ننأى بأنفسنا 
أن نردد ذلك .. 

ومن هذا المنطلق وتأكيداً لدعوة رسول هذه الشريعة (:8) 
بفتح باب الاجتهاد .. فإن الباحث يختلف مع وجهات نظر 
المفكرين الذين أغلقوا الباب بإحكام على أي اجتهاد يتعلق 
بالمشتقات المالية باعتبارها نوع من القمار والغرر وأكل 
أموال الناس بالباطل . 

ويرى الباحث أن هناك فعلاً بعض أنواع المعاملات التي 
نتم في السوق المالية تتنافى مع الضوابط الشرعية . لتلك 
المعاملات .. كما أن هناك معاملات أخرى تتوافق مع تلك 
الضوابط .. إلى جائب نوع آخر يحتاج إلى بعض التعديل 
والتطوير حتى يصبح صالحاً للقياس مع تلك الشريعة كما أنه 
وفقاً لقاعدة " حيثما وجدت شريعة الله حلت مصلحة الناس" 
فإن تطوير هذه المشئقات وضبطها مع أحكام الشريعة 
سينعكس أثرها الإيجابي على جميع المتعاملين معها حتى 
وإن رأى البعض عكس ذلك . 

والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هو البديل الشرعي نلك العقود 
حتى تصبح منضبطة ومتوائمة مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟ 
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إن هناك أكثر من بديل شرعي لهذه العملية» فإن الشرع 
لا يحرم أمرآ إلا أوجد له بديلاً حلالء وتتمثل أهم تلك 

البدائل فيما يلي : 

-١‏ عقد السلم : وهو ما يعرف كذلك بالسلف؛ ويعنى بيع شيء 
موصوف في الذمة» ويشترط فيه سداد الثمن في مجلس 
العقده وقد أجاز المالكية ثلاثة أيام للسذاد .. أما المسلم فيه 
(المعقود عليه) فإنه يكون آجلاً ولكن بمواصفات محددة .. 
لحديث رسول الله (85) : “من أسلف في شيء من فليسلف 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم' . 

؟- البيع الآجل : حيث يتم تأجيل الثمن (على أن يدفع في 

. شكل أقساط أو دفعة واحدة آجلاً) ... ودليل مشروعية 
ذلك ما ورد في البخاري أن النبي (:8) اشترى طعاماً من 
يهودي إلى أجل ورهنه درعه .. كما أجمعت الأمة على 
جواز البيع الأجل. 

-1٠"‏ بيع الاستصناع : إذا كان العقدين السابقين قد أجاز أحدهما 
- السلم- تأجيل سداد المعقود عليه» كما أجاز الثاني - 
البيع الآجل - تأجيل سداد الثمن؛ فإن بيع الاستصناع 
شرع لحل مشكلة أكبر حيث لا يشترط تعجيل البدلين 
(الثمن والمثمن)ء ذلك أنه يكيف باعتباره عقد خاص فيه 
بعض مواصفات البيع؛ وبعض مواصفات الإجارة . 

ولتطبيق هذه العقود فإنه يمكن إصدار شهادات 
وصكوك تؤصل فيها الشروط والضوابط الشرعية التي 
تمكن من تطبيقها في الواقع العملي وبما لا يتعارض مع 
أحكام الشريعة . 

4- إجراء العقود بخيار الشرط : مع الأخذ في الاعتبار 
ضوابط هذه العقود من شرط وجود المعقود عليه وغير 
ذلك: ولا مانع من الاتفاق مدة الخياز حسبما جرى 
العرف عليه . 

5- تعديل عقد الخيار : هناك بديل يمكن أن يساعد في حل 
هذه المعضلة: ألا وهو إجراء بعض التعديلات على عقد 
الخيارء وذلك بجعل العوض - الجزء الذي يدفع كثمن 
للخيار - جزءا من الثمن؛ وبذلك يمكن تكييف عقد الخيار 


بحوث مسرجعية 
كأنه عقد العربون : وفي هذه الحالة إذا ما تمت العملية 
اعتبر ما تم سداده جزء من الثمن وأكمل الباقي» وإذا لم 
تنجز تلك العملية فإن ما تم دفعه لا يرجع به على البائع . 

-١‏ تملك المبيع : وذلك ببيع الشخص في سوق الأوراق 
المالية شيئاً تملكه» سواء حازه أو لم يحزه؛ وإنما باعد 
بالوصف على الخيار (يسمى شرعاً خيار الرؤية) فإذا 
تملك الشخص شيئا؛ سلعة أو ورقة مالْة جاز له بيعه 
لغيره - وقد أجاز المالكية أن يظل العقد موقوفا حتى يتم 
تملك البائع للسلعة تملكأ شرعياً صحيحاًء وحينها يصبح 
العقد صحيحاً ولازماً . 

1- عقد مواعدة : حيثما أجاز الفقهاء أن يتم شرعاً المواعدة في 
بيع العملة أو شرائها وبسعر يتفق عليه مقدماء على أن تنفذ 
العملية في زمن لاحق؛ ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفي 
وقت واحدء وقياساً على هذه الحالة فإن الباحث يرى أنه 
يمكن تكييف عقد الاختيار على أنه مواعدة تتم بين طرفين 
على أن يتم تنفيذها في وقت لاحق ٠.‏ , 
وأخيراً فإن الباحث يؤكد على أمرين : 

أولهما : أنه لا يمكن لأحد أن يغلق باب الاجتهادء وأن شريعة 
الإسلام تتسع لكل الآراءء وإلا فما معنى أن تطرح مسألة 
فقهية فيختلف في حكمها الأئمة الأربعة (أبو حنيفةء 
الشافعي» مالك؛ وابن حنبل) أليس ذلك دليلاً قاطعاً على 
عظمة هذه الشريعة» وكلهم من رسول الله يقتبس . 

ثانيهما: أن الاجتهاد في إيجاد بديل لصيغة معينة؛ فإن ذلك لا 
يعنى قطعية كون هذا البديل مشروعاً .. فلا زال الأمر 
يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد» ووضع ضوابط وتأصيل 
شروط لا تخل بأحكام الشريعة .. ولا تقيد المتعاملين في 
سوق الأوراق المالية . 


له 


مجلة البحوث الإدارية 


قائمة المفكرين 

الجزء الأول 

-١‏ د/ سيد الهوارى؛ الاسنثمار والتمويل في البنوك الإسلامية, 
(القاهرة مكتبة عين شمس )١135‏ ص 77٠١165‏ . 

؟- د/ سعيد فرحات؛ الأداء المالي في منظمات الأعمال 
والتحديات الراهنة» (الرياض : دار المريخ للنشرء 
3٠٠٠‏ ص15 7954. 

- د/ طارق عبد العال حمادء المشتقات المالية» المفاهيم» 
إدارة المخاطرء المحاسبة» (الإسكندرية : الدار الجامعية» 
)ا ص16. 

؛- د/ عبد المطلب عبد الحميد» البنوك الشاملة عملياتها 
وإدارتها (الإسكندرية : الدار 


1510-1١ صمهه‎ 


,)7٠٠١ الجامعية‎ 


ه- د/ عبد الغفار حنفي» د/ رسمية قرياقصء الإدارة 
المالية» قرارات الاستثمار» (الإسكندرية : المكتب العربي 
الحديث؛ بدون) ص 4717-47 . 

1- د / محمد صالح الحناوئ؛ أساسيات الاستثمار في 
بورصة الأوراق المالية» (الإسكندرية : الدار الجامعية؛ 
7 ل لشم يكم كه 
ولالا- 47 4-414 111 -ل"4) , 

-٠‏ تحليل وتقييم الأسهم والسندات؛ مدخل الهندسة المالية؛ 
(الإسكندرية : الدار الجامعيةء )١954‏ ص777, .4" 
6" وما بعدها . 

8- د / منير إبراهيم هنديء الفكر الحديث في مجال 
الاستثمارء (الإسكندرية : منشأة المعارف:» )١115‏ 
.ع لا هلل دالت نات 4ه . 

الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل (الإسكندرية 

: منشأة المعارف: 1955) ص/1١1:‏ 030174 167 . 


[ © اتا 


: أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية 
(الإسكندرية : منشأة المعارف؛: 0135) ص90١1-١70,‏ 
.ولامه] , 


مجلة البحوث الإدارية 


الأوراق المالية وأسواق رأس المال 

(الإسكندرية : منشأة المعارف؛ 1135) ص1-914/". 

الفكر الحديث في إدارة المخاطر؛ الهندسة 
المالية باستخدام التوريق والمشتقات (الإسكندرية : منشأة 
المعارف) ج١‏ التوريق صه- 717, 45 . 

-١‏ د/ نبيل عبد السلام شاكرء التحليل المالي وكتابة التفارير 
المالية» مدخل تنمية القدرات المعرفية والمهارية؛ (القاهرة 
: مكتبة عين شبمسء؛ )١194‏ طاء ص77 . 

-١4‏ ويتسون وبريجهام؛ التمويل الإداري؛ ترجمة د/ عدنان 
داغستاني؛ عبد الفتاح النعناني» (الرياض : دار المريخ 
للنشرء .)١1951*‏ جلاء ص", 6" , 

: ابن حزمء المحلى؛ تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة‎ -١ ٠ 
. 717 ,1 دار التراث؛ بدون) ج5؛ ص‎ 

4- الإمام الغزالي؛ إحياء علوم الدين (القاهرة : دار 

الشعب؛ بدون) ص86/, . 


ات 
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6- ابن عابدين» حاشية رد المختار (القاهرة : مطبعة 
مصطفى الحلبى؛ )1١135‏ ط؟ جا ص4 . 

الكاسانى؛ بدائع الصنائع» ج0ص14؟ . 

-١١‏ ابن الهمامء فتح القديرء (بيروت : دار صادرء 
ه) ص 075 1718 . 

- السرخسى, المبسوط (بيروت : دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بدون) ط؟؛ ص ؟4. 

9- الزيلعى؛ تبيين الحقائق» (بيروت : دار المعرفة 


للطباعة والنشرء بدون) ج4؛» ص47. 

: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (القاهرة‎ -٠ 
. مكتب الكليات الأزهرية؛ بدون) جاء ص187‎ 

2787/7 السيرة الحلبية /854؛ التراتيب الإدارية,‎ -١ 
. نقلاً عن د/ محيى الدين داغى؛ ص47‎ 

ب- قائمة المفكرين المعاصرين : 

-١‏ د/ الصديق محمد الضريرء الاختيارات: (جدة : مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء )١197‏ صء 35 311. 


3 الغرر وأثره في العقودء جدة: مجموعة دلة 


بحوث مرجعية 
البركة» 6)طلء صس 7535 هدك تدغ ١للل,‏ 
- د/ أحمد محبى الدين: أسواق الأوراق المالية وآثارها 
الإنمائية والاقتصادية والإسلامية» (جدةء مجموعة دلة 
البركة: 1156) ص46 356. 

؛- د حمزة بن حسين العفرء حكم تملك أسهم الشركات 
المساهمة التي تتعامل بالحلال المختلط بالحرام أحياناء 
والضوابط الشرعية التي لابد منها للقول بالجواز» (جدة : 
مجلة الفقه الإسلامي» ٠55١)ص44,‏ 40 144:47 . 

5- سيد قطب؛ في ظلال القرآن» ج١ء‏ ص86١.‏ 

1- على حيدر؛ دور الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ ج1؛ 
ص186. 

/- د/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان؛ الاختيارات؛ دراسة 
فقهية تحليلية مقارئنة» (جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
1) ص 7717-1149 . 

8- د/ عبد الستار أبو غدة؛ الاختيارات في الأسواق المالية (جدة: 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ )١197‏ صن 7"6-9901. 

9- ب الخيار وأثره في العقود (جدة : مجموعة 
دلة البركةء 1186) ط؟ ص47 20118 1510145 , 
-٠‏ الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه؛ المشاركة في شركات 
أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام». (جدة : مجلة 

الفقه الإسلامي؛ 1197) ص411-417. 

-١‏ دم عطية فياض؛ سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه 
الإسلامي؛ (القاهرة : دار. النشر للجامعات؛ 1998) طء 
ص" : 4: 450 وما بعدهاء 

7- د عبد الحميد البعلى؛ المشتقات المالية في الممارسة 
العملية وفي الرؤية الشرعية؛ (الكويت :: اللجنة العليا 
لتطبيق الشريعة الإسلامية» الديوان الأميريء )١119‏ 
صلا "اده , ا 

#الح دل على محيى الدين القرة داغى؛ الأسواق المالية في 
ميزان الفقه الإسلامي» (جدة : مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي 1117). والعدد السابع» ج١3ء‏ صللء 65ل 
88-4 1, 


ل 
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بحوث مرجعية 


5- د/ محمد على القرىء ٠‏ الأسهمء الاختيارات» 
المستقبليات: أنواعها والمعاملات التي تجرى فيهاء (جدة: 
مجلة مجمع الفقه الإسلاميء 0 ص 717-71١‏ . 

68- بل هل يتضمن العمل المصرفي الإسلامي 
مخاطر أعلى مقارنة بالبنوك» ندوة الصناعة المالية 
الإسلامية؛ الإسكندرية؛ 7٠٠١‏ ص4١-76.‏ 

7- د/ عبد الرازق رحيم الهيتى؛ المصارف الإسلامية بين 
النظرية والتطبيق (عمان الأردن : دار أسامة للنشرء 
0) طاء ص”4-17 1", 

: الشيخ / محمد المختار السلامىء الاختيارات (جدة‎ -١ 
. مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 11597) ص7707-/71910‎ 
القاضي محمد تقي العثماني» عقود المستقبليات في‎ ٠ 
السلع في ضوء الشريعة الإسلامية (جدة : مجلة الفقه‎ 

الإسلامي؛ ,)١51917‏ ص”7؛ "06-1" , 

5- د مستعين على عبد الحميدء السوق وتنظيماته في 
الاقتصاد الإسلامي: (الخرطوم : الدار السودانية للكتب» 
5 ه) ص8" وما بعدها. 

- د/ وهبة مصطفى الزحيلى؛ عقود الاختيارات؛ (جدة : 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ :)١191‏ ص 785-1781 . 

-١‏ د/ يوسف كمالء المصرفية الإسلامية؛ الأزمة والمخرج» 
ص ؛ "ل ملالا ع على الال الال الال دلول 

!ب ب فقه الاقتصاد النقدي؛ النقودء المصارف 
البورصات (القاهرة : دار القلم للنشر والتوزيع» 1١٠٠؟)‏ 
ص ؛ "الى الال ملالاء الال اكلا -71185, 

ج- مفكرون آخرون : 

-١‏ فرنسيس مورلاييه»ء جوزيف لويزء صناعة الجوع؛ 
خرافة الندرة؛ ترجمة أحمد حسان عبد الواحدء (الكويت : 
عالم المعرفة, “1981) ص/377: 718 . 

راقع الاو أم 81 02 لررمعط؟" لمتعمع 0 186 معدرع 1 ل -2 
. 19838174 رمهلاتا! عداا , برعدما/ا لمم ؤدععام1 

0 اللعداععةممل1 عادنظ >2 علونه ,أقطو1 «نسه27 -3 


أوتءمقماظ عتتمقاكل مه عفستتمء5 يععمقمز1 عتسواو1 
,22.1428 ,2000 ,13ل مهورعالى ,تكسلم1 
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/ةييبل١‎ 


مجلة البحوث الإدارية 


مؤتمرات وندوات : 

-١‏ التوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الاقتصادية. 
المنعقدة بين مجمع الفقه الإسلامي والبنك الإسلامي 
للتنمية» جدة .119٠‏ 

- البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية, 
البحرين؛ 1991, 

"- ورقة عمل الحلقة الدراسية التي عقدت بمجمع الفقه 
الإسلامي بجدة 1397ء باشتراك مجموعة من المفكرين 
وكان موضوعها : الاخئيارات والمستقبليات في الأسواق 
المالية .. شارك فيها : (الشيخ / محمد المختار السلامي - 
د/ وهبة الزحيلي - القاضي محمد تقي العثمانى - د/ 
الصديق الضرير - د/ عبد الوهاب أبو سليمان - حجة 
الإسلام محمد على التسخيرى - الشيخ / أحمد ريان - 
الشيخ / عبد الله بن بيه - الشيخ محمد مؤمن - د/ عجيل 
جاسم النشمى- الشيخ أحمد الشيبانى - د/ سامى حمود - 
د/ منذر قحف- الشيخ أحمد الياسين- الشيخ محمد سالم 
عبد الودود - د/ عبد اللطيف جناحي - الشيخ رجب 
التميمي- د/ عبد السلام العبادي- دا/ طه العلواني) . 

؛- فتاوى المعهد العالمي للفكر الإسلاميء بالقاهرة . 

5- فتاوى بيت التمويل الكويتي» الجزء الثاني؛ فتوى رقم 
455ء الجزء الأول فتوى رقم /7. 

- توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الدولي» 
فتوى رقم "”. 


مجلة البحوث الإدارية 


ملخصات الرسائل الجامعية 


ترشيد نفقات الموازنة العامة 


بدولة الإمارات العربية المتحدة 9) 


: المقدمة‎ - ١ 
مما يميز المرحلة الاقتصادية الحالية في دولة الإمارات‎ 
العربية المتحدة أنها مهيأة للانطلاق نحو التفاعل مع الاقتصاد‎ 
العالمي على أسس مئينة؛ بحيث تكون قادرة على استيعاب‎ 
كافة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات؛ ومع اتساع‎ 
نطاق دور الدولة وزيادة درجات تدخلها في مختلف أوجه‎ 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ فلم يعد هناك محل للحديث عن‎ 
حياد الموازنة بل أصبحت الموازنة أداة من أدوات السياسة‎ 
المالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية التي‎ 
تأخذ بها بل وجزءا متداخلاً ومكملاً في الخطة المالية العامة‎ 

الداخلة في إطار التخطيط القومي الشامل . 

فقد طرأ على قواعد الموازنة كثيٌ من التعديل والتطوير 
لثلائم الاتجاهات الجديدة في المالية العامة» ولقد أثر هذا 
النطور بطبيعة الحال بدرجة كبيرة على الإجراءات المتبعة 
في إعداد الموازنة واعتمادهاء وبدرجة أقل فيما يتعلق 
بتنفيذها والرقابة على التنفيذ . 


والواقع أنه مهما كانت العناية بأمر القواعد المنظمة 


للموازنة وبتقسيماتها المختلفة بالتطبيق لخطة موضوعة؛: 
لسياسة محددة» فإن ذلك لا يمثل غرضاً في حد ذاته؛ بل 
وسيلة إلى تحقيق أهداف معينة ينبغي الوصول إليها طبقاً 
لسياسة الدولة الاقتصادية والمالية» هذه الأهداف تتلخص 
بصفة عامة في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي 


(*) رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في العلوم الإدارية؛ تحت 
إشراف : أ.د. الحسيني بدر (أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات) ود. سيد 
عبد المولى رأستاذ مساعد قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات). 

تمت مناقشتها في اليوم الثامن من شهر إيريل لعام 4٠٠5م‏ (4/؟/4١٠5).‏ 
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مقدمة من 


أ. ثناء محمد أحمد والي 


والاجتماعي العام في أعلى مستوى ممكنء وعلى هذا 
الأساس فالموازنة إذا استطاعت بتنفيذها المساعدة على 
تحقيق التوازن أو المحافظة عليه؛ في نفس الوقت الذي تقوم 
فيه بالترجمة العملية للجزء من الخطة أو البرنامج الخاص 
بالسنة موضوع الموازنة ونطاقهاء فإنها تكون في هذه الحالة 
قد أدمجت مالياً واقتصادية واجتماعياً؛ وحتى بتيسر هذا 
الإدماج فإنه يلزم لذلك أن تكون الموازئة العامة في حالة 
توازن من الناحية المالية ليصبح دورها مؤثراً في الأوضاحع 
المالية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. 

إن معالجة الموضوعات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة 
وإعدادها حتى تصبح الموازنة خطة مالية أساسية للعمل على 
ترشيد النفقات العامة للدولة وتحقيق أهداف الخطة 
الاقتصادية وتتفق مع بنيانها العام والتفصيلي بالشكل الذي 
تتحرر فيه الموازنة من مجرد كونها بياناً ينطلق من تقدير 
وهمي تنفرد بوصفه إدارة الموازنة في وزارة المالية إنما 
تنطلق من خطة عامة محددة . 
؟ - طبيعة المشكلة : 

برغم أهمية الموازنة العامة للدولة وإعدادها وأثرها على 
ترشيد الإنفاق وإحداث التوازن العام للأوضاع المالية 
والاقتصادية وتعدد مزاياها إلا أن هناك الكثير من المشاكل 
من حيث إعدادها وضعف العلاقة بين الموازئة العامة وخطة 
التنمية التي نتسم بالطموح؛ مما يجعلها تفرض ضغوطاً 
شديدة على الموازنة العامة للدولة وصعوبة التنبؤ بدقة 
بتقديرات النفقات العامة؛ بسبب التقلبات في المتغيرات 
الاقتصادية» وبسبب حدوث بعض المفاجآت غير المتوقعة 
يترتب عليها تزايد في النفقات العامة للدولة . 

وذلك بسبب الثقلبات في الأداء الاقتصادي انعكس على 


الدية/ 


ملخصات الرسائل الجامعية 


حسابات المالية الحكومية وأصبح من الطبيعي أن تشهد 
تذبذبات في حسابات الدولة» مما استوجب الاهتمام 
بالسياسات المالية الحكومية ووضع الأسس والقوانين التي 
تدعم تلك السياسات وتجعل الدولة تسير في طريق أكثر 
وضوحاً وتعالج باستمرار أي اختناقات في حساباتها المالية 
مما يترتب على ذلك من التزايد المستمر والملحوظ في 
النفقات العامة في الدولة . 
- أهداف البحث : 
)١(‏ دراسة تطور إصلاح شامل لإعداد الموازنة العامة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في ترشيد 
النفقات العامة . 
(؟) مناقشة إعادة النظر في النظم المالية والمحاسبية 
والإدارية المطبقة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ واتباع الأساليب الحديثة ووضع خطة 
شاملة للتنمية وإحكام الصلة فيما بينها وبين 
الميزانية العامة للدولة بالشكل الذي يوفر الانسجام 
والتنسيق ما بين أسلوب إعداد الخطة وأسلوب إعداد 
الميزانية وبين الأجهزة التي تتولى إعدادهما . 
() إبراز أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء والعمل 
على رفع كفاءة الجهاز الوظيفي المختص بإعداد 
الموازنة العامة للدولة بالوزارات والهيئات 
والمؤسسات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة . 
(4؛) تقييم مدى أهمية الرقابة قبل وبعد وأثناء إعداد 
الموازنة العامة للدولة؛ ودورها الفعال في ترشيد 
النفقات: العامة للدولة . 

4 - أهمية البحث : 

. ترجع: أهمية هذا. البحث إلى أن للموازنة العامة للدولة 
وإعدادها دوراً فعالاً في ترشيد النفقات العامة للدولة وتحقيق 
أهداف الدولة وإحداث التوازن العام للأوضاع المالية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ وإيضاح جهود دولة الإمارات 
العربية المتحدة المبذولة في مسيرة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 

ولذلك اهتم البحث على استخدام الاتجاهات الحديثة 
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لإعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة» وتطبيق موازنة الأداء 

والبرامج وأهمية الرقابة ودورها في ترشيد النفقات العامة 

للدولة ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية . 

«- فروض البحث : 

)١(‏ استخدام الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة 
للدولة له تأثير على ترشيد النفقات العامة للدولة 
وإحداث التوازن العام للأوضاع المالية والاقتصادية 
والاجتماعية . 

(؟) التنظيم والربط بين الموازنة العامة للدولة يؤثر 
إيجابيا على خطط التنمية في الدولة التي يجري 
تنفيذها بواسطة الموازنات السنوية للدولة . 

(1) استخدام موازنة البرامج والأهداف والأخذ بالوسائل 
والأساليب الحديثة وإعداد كوادر بشرية مؤهلة له 
مردود فعال على ترشيد الإنفاق العام للدولة . 

(4؟) الرقابة بأنواعها تقوم بدور بالغ الأهمية فى ترشيد 
النفقات العامة للدولة . 

5- أسلوب البحث : 
تدقيقا لهدف البحث وفي ضوء طبيعته وأهميته ومفاهيمه 

وفروضه وحدوده؛ ارتكز الباحث في دراسته على : 

- استخدام المنهج الاستقرائى» عن طريق استقراء 
الدراسات والأبحاث والكتب العربية 
والأجنبية التي تمت في مجال إعداد الموازنة العامة 
للدولة وترشيد الإنفاق» وذلك لخدمة هدف البحث؛ بغية 
توضيح مفهومها وأهدافها ومبادئها وخصائصها ودورها 
في ترشيد الإنفاق العام للدولة؛ كما تم استخدام هذا 
المنهج للوقوف على متطلبات إعداد الموازنة العامة في 

دولة الإمارات العربية المتحدة لترشيد نفقاتها . 

- بالإضافة إلى المنهج التحليلي لتحليل البيانات الإحصائية 

المتعلقة بالموازنة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

/ا- حدود البحث : 

)١(‏ يقتصر البحث على شرح وتحليل طبيعة مشكلة إعداد 
الموازنة العامة للدولة» وظاهرة تزايد النفقات العامة 
للدولة وترشيد النفقات . 

(؟) القطاع الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


والدوريات 
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- خطة البحث : 

في ضوء طبيعة البحث وأهميته وتحقيقاً لأهدافه ومن 
خلال مفاهيمه وفروضه؛ قم البحث إلى أربعة فصول 
متكاملة بالإضافة إلى المقدمة والنتائج والتوصيات وفقا 

في الفصل الأول يتم عرض الموازنة العامة للدولة 
وأهميتها لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي 
وتتمثل فكرته المحورية في مبحثين؛ تناول المبحث الأول 
تطور الموازئة العامة للدولة ومبادئها وتطبيقاتها في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» أما المبحث الثاني فقد تناول 
الموازنة العامة ودورها في الأوضاع المالية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

أما الفصل الثاني فيتناول المراحل الحديثة لإعداد ورقابة 
الموازنة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة» وتتمثل 
فكرته المحورية في تناول مراحل إعداد الموازنة العامة 
لدولة الإمارات المتحدة من خلال المبحث الأول؛ أما المبحث 
الثاني تناول الرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة» 
والمبحث الثالث ناقش المراحل الحديثة لإعداد الموازنة 
العامة للدولة . 

والفصل الثالث قد خصص للنفقات العمة وآثارها 
الاقتصادية وتدور فكرته المحورية من خلال مبحثين» 
المبحث الأول تناول النفقات العامة لدولة الإمارات العربية 
المتحدة مفهومهاء قواعدهاء أنواعهاء مراحل تنفيذها في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» ويتناول المبحث الثاني الأثار 
الاقتصادية للنفقات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة» 
والعوامل المؤثرة على حجم النفقة وظاهرة تزايد النفقات 
العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة . 

أما الفصل الرابع والأخير فقد أوضح تجربة دولة 
الإمارات العربية المتحدة في مسيرة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وتتمثل فكرته المحورية في المبحث الأول الذي 
يتناول هيكل الموازنة العامة للدولة وأسس تبويبها» وفي 
المبحث الثاني تناول ترشيد النفقات العامة من خلال تحديد 
حجم النفقات العامة الأمثل وكيفية إعداد دراسات الجدوى 
للمشروعات وتجنب الإسراف والتبذير وفرض الرقابة على 
النفقات العامة» وفي المبحث الثالث ناقش موازنة الأهداف 
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والبرامج ومشاكل تطبيقها في دولة الإمارات العربية 

المتحدة؛ وتناول المبحث الرابع والأخير التطورات المالية 

خلال السنوات 7010-1598 . 

٠١ 5‏ - النتائج والتوصيات : 

أولاً : النتائج : 

: العجز في الموازنة‎ )١( 

أ- إن العجز في موازنة أية دولة لا يعتبر خطأ في حد ذاته: 
إذ أن هناك ظروفا اقتصادية تملي على الدولة التوسع في 
إنفاقها في فترة معينة؛ لكن الخطأ أن يلازم ذلك العجز 
الموازنة لسنوات عديدةء الأمر الذي ينبئ عن خلل 
اقتصادي يجب معالجته. 

ب- إن العجز في موازنة الدولة يجب أن ينظر له من خلال 
هيكل الإيرادات العامة من جهة والالتزامات الحكومية 
من جهة أخرى؛ وقد كان للعجز أن يبلغ مستويات أعلى» 
إلا أن الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة حالت 
دون ذلك؛ حيث تركزت هذه الإجراءات أولا على وضع 
النفقات العامة عند حدود معينة ومحاولة زيادة الموارد 

ج- إن سد عجز الموازنة العامة للدولة يعد إحدى الركائز 
الأساسية لإصلاح المسار المالي والاقتصادي؛ وتدرك 
الحكومة أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم إلا بصورة 
متدرجة؛ ولكنها على ثقة في إمكانية الوصول إليه 
بالمثابرة وحسن استخدام الموارد. 

وكقاعدة عامة فإن تخفيض العجز تدريجياً يتطلب أن 
يكون معدل نمو الإنفاق العام أقل من معدل نمو الناتئج 
المحلي الإجمالي؛ وأن يكون معدل نمو الموارد أكبر من 
معدل نمو الإنفاق العام بما يتيح زيادة في الموارد 
السيادية . 

وكخطوة جيدة قامت الحكومة الاتحادية بجهود طيبة 
في تطوير شكل ومضمون الموازنة الذي كان سائداً في 
الماضي؛ وهو ما يعرف بموازنة البنود واستبداله بنمط 
اخر يتواكب مع متطلبات التنمية كموازنة الأداء 
والبرامج. حيث تركز على الغايات والأهداف التي 
ترصد من أجلها المصروفات وتكاليف البرامج المقترحة. 
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د- لتحقيق تلك الأهداف تركز أيضا على تقييم كفاءة 
الأنشطة الحكومية وقياس أدائها من ناحية مالية ومادية» 
ذلك بالإضافة إلى اهتمام هذا النظام بتصنيف النشاطات 
ووحدات العمل ومقاييس الكفاءة لتقييم الأداء . 

إن الأخذ بهذا النظام من الموازئة يتطلب قاعدة بيانية 
متطورة وعنصراً بشرياً ونظام حوافز, وإذا تحققت تلك 
الشروط الثلاثة فإننا نكون وفقنا في تقليل كثير من الهدر 

في استخدام الموارد . 
هذا الأمر يتطلب تطبيقه على كافة موازنات الدولة 

وئيس على الحكومة الاتحادية فقط حتى تنعكس النتائج 

على الموازنة الموحدة وبالتالي نستفيد من كافة مزاياه . 

(؟) تنمية الموارد العامة للدولة : 

أ- احثلت قضية تنمية وتنشيط الموارد العامة للدولة أهمية 
خاصة في الآونة الأخيرة عندما لازم تطور الموازنة 
العامة ظواهر مالية تمثلت أبرزها في ظاهرة العجز في 
الموازنة. وعلى هذا فإن دراسة تنمية الموارد العامة 
تكتسب أهميتها مما تستهدفه من محاولة علاج الوضع 
الراهن للموازنة العامة وتلافي النتائج التي تترتب على 
وجود عجز تصحيح المسار المالي؛ عن طريق بحث 
إمكانية تنشيط وتنمية الموارد العامة للموازنة واستكشاف 
مصادر تمويلية جديدة؛ بغرض توفير عنصر الاستقرار 
والتنامي لتلك الموارد ٠‏ 

ب- أن اعتماد دولة الإمارات في تمويل موازناتها على أداة 
واحدة رئيسية وهي عائدات النفطء يحمل في طيانه 
عوامل عدم الاستقرار والتقلب. لذا لزم البحث عن 
مصادر أخرى تعالج كل المشاكل الناجمة عن الاعتماد 
على مصدر وحيد. 

ج- بداية ينبغي أن نشير إلى أمر هام ألا وهو أن ما نقترحه 
لمعالجة المشكلة التمويلية سيكون في إطار ما نص عليه 
الدستور والذي يحدد مصادر الإيرادات على أنها : 

)١‏ الضبرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب 
قانون اتحادي في المسائل التي لها علاقة باختصاص 
الحكومة الاتحادية تشريعاً وتنفيذا . 

") الرسوم والأجور التي تحصلها الدوائر المالية في 
مقابل الخدمات التي تؤديها . 
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*') الحصة التي تساهم بها الإمارات . 

4) إيرادات الدولة من أملاكها وانطلاقا من هذا الإطار 
نستنبط الإجراءات والمجالات المقترحة لتنمية 
وتنشيط الموارد العامة للدولة : 

- توجيه الاستثمارات الحكومية للتركيزن على 
القطاعات الانتاجية باعتبارها ذات طبيعة أكثر 
إدراراً للدخل؛ ولو كان ذلك على مدى طويل . 

- إلزام الشركات والمؤسسات بتحمل جائب من 
تكاليف الخدمات العامة التي تقدم لها بالمجان أو 
بأسعار رمزية . 

- وضع الأسس التي تحدد الدور الذي يجب أن تؤديه 
الشركات الأجنبية في هذا الصددء وخاصة أن تلك 
الشركات تتمتع بدرجة عالية من الحرية الاقتصادية 
يقل تواجدها في دولة أخرى . 

- فرض بعض الرسوم على الواردات لحساب 
الحكومات المحلية والاتحادية؛ وهذه الرسوم إذا ما 
قررت فإنها ستكفل حصيلة لا بأس بها للموازنة 
وخاصة بالنظر إلى حجم واردات الدولة من العالم 
الخارجي؛ ويمكن أن تكون الرسوم في الحدود التي 
لا تعكس أثرأً سلبي على النشاط الاقتصادي . 

- فرض بعض أنواع من الضرائب المباشرة وخاصة 
ضريبة الدخل وعلى الأخص الضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية في إطار من الدراسة 
المتأنية لهاء تجنباً لما ينجم عنها من آثار على 
النشاط الاقتصادي؛ وهذه الضريبة إذا ما تقررت 
فإنها ستوفر دخلا لا يستهان به لموارد الموازنةه 
وفي نفس الوقت ستعمل على تأصيل الشعور 
بالمساهمة في البناء من خلال التعود على دفع 
الضرائب والمشاركة في بناء المجتمع والإحساس 
بأن الفرد عليه واجبات تجاه مجتمعه؛ كما أن له 
حقوقاً على هذا المجتمع مما يزيد التفاعل وينمي 
الانتماء للوطن . 

- من الضروري أن تستفيد موازنة الدولة من عوائد 
الاستثمارات الخارجية بحيث يوضع نظام يكفل أن 
تساهم في موازنة الحكومات أو يعاد استثمارها في 
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الداخل بالمشاركة مع الحكومات في مجالات 


- ترشيد الإنفاق العام وخاصة ما يتعلق منه بالإنفاق 
الجاري؛ والأخذ بسياسة مالية تكفل وضع الضوابط 
المنظمة لهذا الإنفاق وترشيده إلى المدى الذي لا 
يتجاوز في معدل نموه مثيله في الإيرادات الجارية 
ويدخل في هذا الإطار الدفاع والمساعدات 
الخارجية . 

(") ترشيد الإنفاق العام : 

أ- تستهدف السياسات المالية ضبط الإنفاق العام للأجهزة 
الحكومية باعتبارها المعيار الواضح لمدى كفاءة الأداء 
الحكومي؛ وترشيد الإنفاق العام في إطار يحقق أوسع 
وأكفأ إنتاج خدمي وسلعي باعتبار أن ضغط الإنفاق 
وترشيده أصبح أمراً واجبا باعتباره أحد العوامل 
المساعدة على اجتياز المشاكل الاقتصادية . 

ب- أن الزيادات المستمرة (بدون تحكم) للإنفاق العام له 
تأثيراته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» 
وإذا كانت الفترة الماضية قد بررت الزيادات في الإنفاق 
العام بحكم الحاجة إليها لتعويض المجتمع عن ما افتقره 
من خدمات أساسية وبنية هيكلية واستكمال للأشكال 
التنظيمية والإدارية» إلا أنه وقد تحقق الكثير من ذلك بما 
يفي بالمتطلبات الأساسية فإن الأمر أصبح يقتضي 
مراجعة لدواعي ومبررات الطفرة في الإنفاق العام» 
خاصة مع تغير ظروف وأوضاع التطور في الموارد 
العامة . 

ج- والترشيد بمعناه الدقيق والعلمي لا يعني التفتير في النفقة 
بقدر العناية بأفضل الوسائل والبدائل المتاحة لتحقيق 
الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها بأقل نفقة ممكنة . 

د- أن السعي للترشيد يمثل فرصة لتقليل النفقات العامة في 


الجهاز الإداري الحكومي.والذي وصل إلى أكثر من 87 . 


مليار درهم وما نتج عن هذا من زيادة الأعباء 
والمسئوليات التي تتحملها الحكومات ( الاتحادية؛ 
والمحلية)» وأن المطلب بترشيد الإنفاق يجب أن يقوم 
على الأسس الاقتصادية الفعالة . 

5( كفاءة الكوادر البشرية : 
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أ- لا زالت الكوادر البشرية في دولة الإمارات دون 
المستوى المطلوب لمواجهة تحديات ومتطلبات التنمية في 
ظل نظام تحكمه ثورة المعلومات واتفاقية الجات» 
وتتراجع فيه الحواجز وتضيق الحدود بكل صورها 
وتكون الغلبة والتمكين لمن لديه إمكانيات بشرية مؤهلة 
وقادرة على توليد القيمة المضافة من نشاطها 
الاقتصادي؛ لذا فإنه قد يكون لزاماً على الدولة إعداد 
كوادر بشرية مؤهلة لمواجهة القرن الواحد والعشرين 
وتحدياته. 

ب- هذا الإعداد يتطلب العمل على عدة جبهات كالتربية 
والتعليم ومؤسسات التوطيف والتدريب كمجلس الخدمة 
المدنية ودائرة شؤون الموظفين ومعهد التنمية الإدارية 
وغيرها من المؤسسات؛: إن الجهات السابقة لا زالت 
تخرّج كوادر لا يتناسب تخصصاتها مع طلب وحاجات 
السوق في القطاعين العام والخاص؛ والدليل على ذلك 
بروز ظاهرة البطالة بين الخريجين في دولة معتمدة على 
العمالة الوافدة بدرجة كبيرة. 

ج- إن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها مما يمهد لهذه 
العملية هي ما يسمى التوصيف التفصيلي للوظائف؛ مع 
وضع استراتيجية للتوظيف على مستوى الدولة؛ بعدها 
يتم الالتفات إلى قضية التدريب سواء كان خلال فترة 
التعليم أو قبل البدء في العمل أو خلال سنوات العمل» 
وأن ترصد موازانات للقيام بهذه المهمة . 

(5) الرقابة المالية : 

أ- في بعض الحالات نجد التشريع يُترك بصورة كاملة إلى 
الهيئات العليا للرقابة المالية مهمة تحديد بعض 
الموضوعات كنطاق أنواع الرقابة المالية والأساليب 
الواجب اتباعهاء ونظراً لهذه الأسباب» ونتيجة 
للاختلافات الشديدة في طبيعة الوزارات والدوائر فيجب 
على كل هيئة من هيئات الرقابة المالية. العليا أن تتحمل 
مسؤولية القواعد التي تطبقها في ظل ظروف معينة بعد 
الأخذ في الاعتبار طبيعة البيئة التشريعية التي تعمل 
وتقدم التقارير فيها . 

ب- إن مجالات العمل الرقابي تتطلب اهتماماً أكبر أو اتباع 
مبدأ مختلف بشأن تقديم التقارير الخاصة بالرقابة 


/ابش١‎ 
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النظامية» وذلك عند الحاجة إلى تقديم تقرير عن نظم 

الرقابة غير الملائمة - تبديد الأموال العامة - الأعمال 

غير المشروعة - الاحتيال . 
ثانياً : التوصيات : 
-١‏ أهمية وجدوى موضوع الموازنة العامة : 

لإيضاح أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الموازنة العامة 
في حياة الدول؛ وذلك من منطلق وظيفي لهذه الإدارة المالية 
والاقتصادية» ودورها في تعبئة الموارد العامة وتوزيع 
اعتماداتها على أوجه الإنفاق الحكومي وفق أولويات 
اقتصادية واجتماعية بالدولة . 
"- تنظيم العلاقة بين الموازنة العامة وخطط التنمية 
بالدولة : . 

ضرورة تنظيم العلاقة العامة والربط بين الموازنة العامة 
وخطط التنمية في الدولة؛ باعتبار أن خطط التنمية بطبيعتها 
خطط تتضمن تحديد الأهداف البعيدة والمتوسطة المدى» 
يجري تنفيذها بواسطة الموازنات السئوية للدولة» لذلك 


يوصى ب : 
أ- تنظيم العلاقة بين الموازنة العامة وخطة التنمية 
للدولة. 


ب- مواجهة مشكلة التنسيق بين خطط التنمية والموازنة 
العامة؛ ويشمل ذلك المواءمة بين طرق وإجراءات 
وأساليب إعداد كل من الخطة والموازنة . 

ج- التنسيق بين جهازي إعداد كل من الخطة 
والموازنة . 

د- إمكانية إلزام الخطة للموازنة العامة . 

ه- أسلوب متابعة تنفيذ كل من الخطة والموازنة . 

"- تنمية الكفاءات العاملة بالموازنة العامة : 
العمل على تنمية وتطوير قدرات وكفاءة العاملين في 
مجال الموازنة العامة عن طريق : 

- تنظيم لقاءات علمية لمستوى الإدارة العليا ودورات 
تدريبية لمستوى الإدارة الوسطى والإشراف الأول 
من العاملين بأجهزة الموازنة العامة والوحدات 
الفرعية للموازنة ٠‏ 

ب- تنظيم دورات تدريبية متخصصة لدراسة الجدوى 
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وتقييم المشروعات والأنشطة الحكومية للعاملين في 
أجهزة الموازنات بالجهات والوحدات الإدارية وكذلك 
للعاملين بأجهزة الموازنة العامة في الدولة . 

ج- تنظيم لقاءات علمية بالاشتراك مع مراكز البحث 
العلمي في الدول الأجنبية المتقدمة في مجال الموازنة 
العامة . 

؛ - الأخذ بالوسائل والأساليب الحديثة لإعداد الموازنة 
العامة : 

-١‏ استخدام الوسائل والأساليب العلمية الحديثة في عملية 
إعداد الموازنة يهدف إلى تحقيق تطويرها 
وإصلاحها؛ لتساير وكب التطور العلمي بخطوات 
وطيدة وبأساليب متألقة مع البيئة والإمكانيات المتاحة 
لذلك يوصى بما يلي : 

أ- توفير المعلومات والأسس العلمية والمطبوعات 
والنشرات عن الأساليب الحديثة للعاملين بأجهزة 
الموازنة الفرعية بالوزارات والدوائر . 

ب- إجراء مسح شامل للكشف عن الإمكانيات المتاحة 
في ظل النظم القائمة للموازنة يتلوه اتخاذ خطوات 
في سبيل تطويرها وإصلاحها . 

ج- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الموازنة 
العامة للدولة» وأن يستفاد من تلك الخدمات 
الاستشارية في هذا المجال . 

1- استخدام الوسائل العلمية الحديثة في عملية إعداد 
الموازنة هي السبيل لتحقيق غاية الإصلاح والتطوير» 
مما يؤكد على ضرورة العمل على توفير المناخ 
الملائم لإمكانية استخدام هذه الوسائل قبل البدء بتبني 
أي نظام حديث؛ وأن توفير مثل هذه الوسائل يمكن 
من استخدامها في إطار النظام القائم بفرض الاستفادة 
من التجارب وخبرة الاستخدام؛ كي يمكن السير في 
مرأحل التطوير بحذر وأناة . 


"- متابعة واستكمال وتطوير النظام المالي الموحد 
والموازنة العامة وذلك للمساهمة في تدعيم وتطوير 
أنظمة الحسابات الحكومية المطبقة حالياً . 

5 - تهيئة المناخ الملائم لتطبيق الأسلوب الحديث ودراسة 
تنظيم أجهزة الموازنة العامة بما يتلاءم مع متطلبات 
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تطبيق هذا الأسلوب . 

ه- الزيادة في الإنفاق الاستثماري : 
ومن الضروري أن يأخذ برنامج الحكومة بترشيد الإنفاق 

بعدأ أكثر فاعلية ولا يقتصر الحديث على ترشيد الإنفاق 

الجاري فقط دون المساس بالإنفاق الاستثماريء فمن 
المعروف أن كل زيادة في الإنفاق الاستثماري تعني زيادة 
في الإنتاج؛ ولكن هناك بنوداً عديدة تندرج تحت باب 
الاستثمارات الحكومية ليس لها مساهمات في زيادة في 
الإنتاج أو تحسين الخدمات من أمثلتها: حركة التوسع في 
المباني الإدارية الحكومية» كذلك حركة الشراء التي تتم 

لشراء مستلزمات للإدارات الحكومية دون الاحتياج إليها . 

ويمكن في هذا الشأن اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة 

بتحقيق هدف ترشيد النففات العامة نذكر منها : 

-١‏ ضرورة الوصول (بشكل تدريجي) إلى ذلك الوضع الذي 
يتعادل فيه الإنفاق الجاري مع الإيرادات الجارية للدولة؛ 
بل يفضل أن تكون حصيلة الإيرادات الجارية أكبر من 
الإلفاق حتى يتحقق فائض جاري يوجه إلى الإنفاق 
الاستثماري . 

-١‏ أن تكون المشروعات الاستثمارية المقترحة من قبل 
الوزارات المعنية لها ما يبررها من دراسات الحاجة 
الفعلية للسكان والمتوقعة على المدى المنظورء وأن تكون 
مرتبطة بخريطة التوزيع السكائي وعدد السكان 
المستفيدين ومدى قرب موقع المشروع من المشروعات 
المشابهة القائمة حالياً وإمكانية الاستفادة منها . 

'- إنشاء هيئة مركزية مشتركة بين الحكومة الاتحادية 
وحكومات الإمارات تُعَنَى باستعراض المشروعات على 
مستوى الدولة من حيث الجدوى الاقتصادية والجوائب 
التمويلية لها؛ للقضاء على الإسراف في استخدام الموارد 
العامة الناجمة عن الازدواجية في بعض المشروعات . 

؛- تقديم المساعدات الخارجية التي تأمست أصلاً على 
قاعدة توفر فائضاً كبيرً (نهائي)؛ إلا أنه وفي ظروف 
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زيادة الأعباء والمتطلبات المالية الداخلية مقابل عدم 
حدوث طفرات في الموارد العامة» بل وتعرضها 
للانخفاض نتيجة للأوضاع الاقتصادية للنفط؛ فإن الأمر 
يستلزم ضرورة تحديد العلاقة بين المساعدات الخارجية 
والزيادة في الموارد . 

ه- مواجهة الإسراف والتبذير في بنود الإنفاقء وينصب هذا 
على ضغط الإسراف في استخدام المستلزمات السلعية 
والخدمية والسلع الكمالية ...إلخ . 

- تطوير قواعد الرقابة : 

أ- إن الهيئات العليا للرقابة المالية هي المسؤولة الأولى عن 
تطوير وتطبيق قواعد الرقابة المالية وإجراءاتها وهي 
الني تقرر ما تراه ملائماً بشأنها وفقا للاختصاص المقرر 
لهاء ويمكن استخدام قواعد مراقبةا الدول المتقدمة بما 
يتناسب بالبيئة التشريعية والظروف القومية للدولة؛ كما 
يجب.أن تقدم للحكومة المعلومات المتعلقة بأي تطورات 
جديدة من المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية 
يمكن تطبيقها بالدولة كلما رأت ذلك مناسباً. 

ب-. يجب على الهيئات العليا للرقابة المالية أن تطور 
وتحافظ على الدور الهام والفعال لها الذي' تلعبه ضمن 
أنشطة مجموعات البحث وهيئات المحاسبة القومية في 
الدولة؛ وأن تكون على درجة عالية من الإطلاع تسمح 
لها بتفديم النصح لحكومتها بشأن تطوير القواعد المناسبة 


وتبنيها . 
ج- من أولويات مهام الإدارة التأكد من تنفيذ برنامج تقييم 
فعاليات الرقابة الداخلية بالوزارات والمؤسسات 


والهيئات؛ والتحقق من كفاية الموارد المخصصة لوظيفة 
الرقابة الداخلية؛ وكذلك التحقق من وجود توجيه واضح 
لتجديد المسؤولية عن إقامة الأنظمة الرقابية ووجود 
معايبر لإثبات وتوثيق الأساليب الرقابية» ومناقشة 
المراجغين الداخليين في التقارير التي يعدونهاء 
والمشاركة وفحص خطة المراجعة الداخلية . 


السبية/ 


مراجعات تَقدِيّة للكتب 
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4 تمناة) معسع اصصا متمعدممهاع برعل ,ومتصصهام عط 
لقة 15تمتتاعم تملدعتم ب صصدمععاعء) زه علهد 
عادو عنطا صذ لعفاصعوعمم ولمتعاهحم عط] .كلمصتسمع)ا 


مجلة البحوث الإدارية 


عطا ما عل لعدتلوعئ عط ما لفط ذأ متدع لمن نادتاماد 
عطا عممأعتغط) .فلقمعزة ععسسامد عط) 0/4 عساهم 
أن تإأعتيةم؟ عطا . قبط" .(1) عده ما اعد ذأ ومعمتاوسسط 
كدملاقءتاممة لمة وععتصءدو 815211 عاطتوومم 
تعأقممنا لودع حلصن طاتيد علتمبراعم 8 دعمتباوعم 
: 0 تعلىه صا دعنا نا تطهمم 

عاتنو لإمامدء طعقطبه وعءااعو 107 بعاه0- 
.عا اث أمعمع ال 

.2111غا عمنإأحأوتناط 01م منا5 - 

-ذوه! لصة “زقاعل طاوط امنامععج ماصا ععلها - 
.5مناق امه ع0ان ا أكمعو 

لسة وعءامعمتط" لعل)ني , رخ «عغصقيك سل 
تمطابج عطا ,"لل 011315 ملعمل ومتلانسظ 
15م سصصرمءع لال815 عط لعمعلتقصمء 
:عصتنذه11اه؟ عطا أسمععة مامأ عمعلها 

لمدطلدمء ه10 لمقتضعل وستوعدة عط - 
511 

لعومة طوتط كه براناتطواتهينة عط1 - 
عمتووعءممم لقصولة لصة ممتطاعاتره ,دملووتصكصق 
.5ءاع هامصطءع) 

عمللوقعه0م عققدطأ له فنهل لع مصأ عط - 
.عكنا عطا 0 عاطهاتهة دع ناتاتطومهه 

دامع أاممة عنوسصاكه5 صذز وععصول0ة عط - 
مه عا تاحصم علا صا مستأووعءممم 

.وعأعاقنالدا حمتاق تمنسصجرمععاع) 

لصة علالأعقاعاما علويعاما 0) لمعم عط - 
اعاعهم لقة أتنعيك لنة ك5عنتكنة لمتاباطتياوتل 
لمقطالووءط لودع اتصنا عرن ناما وعلمط معاقصة 
لهم تتتاع 

لصأ داهو ما تلط نرء 1 علإناميم ما لععم ع1 - 
01 قتتزعا صأ) ملقرعمه لصة عرعدنا طامط 1ن دلععن عط 
.(.عاء 005 ,عله انط 

أقذتعناتتنا عط عدرمءء6 ما لععداتها 5ز اللمكل8 
.لتلا قدمتاهاسعصمعامص ا كلأ لصة .عاتم ناعم عسسايا؟ 
علطا ده لعموط ع6 ,6©600171"1 علطا ها عمتلجرمعمة 
تعأقديهنا عط" كه لعصاعل ذ5ز 4ل ائة ع13.1ئيم 
تدعا عط1. "8151 وممتامعمعءامصا 10 علمس 
لقة «مأكقتتصفمهنا طامط كعفتمسمى «عأقصفة 
ه 15 ع200 #عأقصهنا 3 50 ,كأععمكة عصنطء ]زو 
ومتطعائيزة لقة عمتغاتسعههتا غؤه تروب علاععمع 
ضا. علتمجاعه هما لعسيعتقصقنا عط ما ممتتقدمملما 
5 0عتتعاقصقنا عط ما دمتاقتسرطلمز أله ,10م 
طعدظ ,ؤلاءعه لعالقه قاماة ع2زو- لع مامأ لععاعهم 
-5 8 لهة ماع17 ممتتقتصرهاصا ماعاءن-48 ه كقط ااعن 
5 610 ممه جسمكمصذ عطا ممععطللا .«علدعط أعاءه 
قعتسمةه لا56 «معلقعط عط .عقن عطا ,15 عاطهاتةة 
تعنره! الم عط ما كمتماعم أهطا تمتتقدصملها 
أه «متادء كتاصعل1 عطا براصتقحم كلاعهاذ باتلقممتاعصية 
عطا وصولاة لللةق. اعطذا ه 2ه كممعم برط ذلاعه 


مراجعات تقديّة للكتب 


.عاطقل زمنتهمن لزاعنن اووطة اغبي 

لعمتاعل كقط 1.113 همنغدلمعتصصمعع 0011171 
18 الأناوع؟ تمعاذرزو عه عن أبترعد ع "نوه لمدطلومع0 
عدتاروممناد 'أه عاطومةء كاأعصصقء رمأوعتتصكموى 
115121 ".عتم بتقحصقم عغطا مقطا «عامعم دعام 
مأ أناط ,دع )| أطومدء [5121] و/أتطا64 دعلناعما دننطا 
أأط تنا ترمتاهء 1 أممع 6 00ل عط مدعمره 20010165 
عناوطة عدا .ولاتطا/ة 2 ره د5لاتط للا 1.5 عناوج دعلهر 
ه مط عاهء ألم أمه وعمل لصدطلدمعط زه صمت تستاعل 
عاننا لانامطة ننه أاطوتد غز 2ه أمععصمه لمعتصطاعع) 
بعكلا 

لقا" كه لعلاتامء تتعاصقتك لصدععد عطل 
علط ه متعامقك قلطا صل ."وأمعدمع نوع مجعم 
5ممتامء ناممة لمدطلهومء عاطوععوععة] "أن عمتلاناه 
عأرمتتاعه كه مملددبءكتل 8 معطا لمة معلاام كوب 
00111 6 ومتلرمععءة .لععسلمهاما كد كأععمكة 
ماما لعاللومقك عنه د5عء تيعد ,ممت أقلدعط سرمعع] 
(2) لههة بعلالاعومعتها (1) ,لإأعصتقم ,كعمبر) ويونا) 
قعد محم عمنز) ادي عط" .وعء ضعو دم طم لوال 
لوناعضاع لصة عسامددوعح .لقصملددع امن 
مادا اتامة ءغط صق عمينز) لرمععة عط" .وعن تيعو 


لهل001971أ-عقنا. انامطاايط؟ عره طلابي وعمالارعو 
.أمعادم مهأعقامعوعهم 
عط اعع2/1 مك وعنأجعو لهممتاووعكمه0) 


الع ناعمل عامطبت يفاهل "أت عمصقلانعىة امتانات 
فأ كعة عوعطا 'أه وعامصهحئا .لضنامة لصة وعسساعام 
لموطالومعط :رممطامعاع-معل1 لموطلوم نعنه 
لالاذاتا بجقاعاع) لععمة تاعلط زوععمععلدق معلتد 
5ع ءاعد ©عوطاتقدم علناعمز وعم اناعد بمزيوووعدت 
05/ لقة 5عتنأعام .تعأقصهنا لصتامة عا 16 
5ه لأعنة) ومن المعو اتلاعتياع؟] .كنع ترنمول 
.قعءالاقعة لوعلاعم معلا بابعامعل؟ لموطلومعط 
عتنا زمه اه كدسلة) معلان أعع 0 لعدن عط دمن زعا 
.هرانا عممساامة عامتع 82 ووعععم ما عن 
تاعنة معامصقة تاصقم عنتقط ومن تزعو درمتأاطماوادا 
لعتسقئعممم /11 لمة متطوتاطنام عترمماععاة قه 
مماتمقعل طعنط لمة مستاداء طتتد دمتابطضاوتل 
"ات قعنادتيعانةتقك صتقحص عط].ر/ا101ل) /1 
ع سق وعمتكيعو / كدمعوعتاممة لسقطلونرط 
:وو لم1 هه لعاأتطتطعة 

. قعاه الط طوتط بصع عستبوعت وععتمعة لله امل - 
طاتد دعءابايعد عستاعام [الوتععموع , مل عترهد انط 
- ممتان اموعء اوتط 

راطوتط ععة دعملا ومتاوعتصتاصصمف لوعبرو8 - 
5 عتنلقع؟ قلطا 164 لقة بعتناهه ص لإافعباط 
عاطوعلنوصمء بمولوعل علتم7تاعم صذز لعاععلاعر 
ع6 غناوتته وععتتاووعء عترم جاعم ذه عتأت تم ملامعه 
عطا هآ .(صتمقع ومتعام تابحم أو اوتتماى) لمعلاعة 
عطا «متاسطتناوتل /8121 لمهة 17 اه عقمه 


مراجعات نقديّة للكتب 


علا ما لعندءعمقلة فلافن .ضملوستخصف) لعععام نايس 
تمأناقن1 مه الطتطع لإقج صمتاءعصمم عتصود 
عا الشتونعة لعللةا ععة دااع كه تتعااهم عممعء سنعمر 
خنافانه تإعصيزة عطا صل ,لممدمعل لقتفعج عط) 10 
فافل ه .(2) 1 .ع1 م معاعم ,(/518) علمخر معأدمما 
ذا اعصصفطء معلالع 2 طلا لعادلءموقة ألضتا 
5511 1لوهقها عطا ص موتائومم كاذ نإط لعتإتامعل1 
فافل فرزطا) 1 .عذ! ما ماع ,الالاتى صا علتطه ,عحصهنا 
أهسانثا عتلتععمة 8ه طاته لعتداعودمة ااءه ره أنصن 

امتارومم نإمة /للتاتعدوع 6ه “تنافعه لإهته أعصممطن 


مجلة البحوث الإدارية 


أمسلتاتلسد أن لمانضودعع لضة صمنايسلزعل 
لك1! اعطها غطا "أن عساعتنا رط صمتاف أمناسسيون 
انمدع ختطا يد تعلمعط لاعن الى اعم علتكمر 
أعأوديهنا أعاعدم لقصمنوعممه وعاطتصعوع: 1130م 
إلا ا ى ,دعناوتصاععا قصتطع)فزاو اععاعدم مانا .وعلميم 
عاق الط 3 طاتز ترملغمعتستاستصقك 2 علأكمرم قن 
لفمة أقناعة عط ها لعرماتها نزالدنال الصا 5 فطل 
تنكم عط - وعلهم انط أصقةما-عدرن) ممتلساعمز 
انالؤلها لاعت عط "أت عدصقن عطا مز 'قنامممستاء سوقم" 
أت احعاللق عطا صا ,أقطا اعذا عط) ه) ورعلعم علمدم 


1/1 كل 


إزكاراك| 


1 


١‏ للف 


ا ل ا 0 امم ظ اطع 0 


15 


لإمتصسم”] 
نانك 


أ عادخ ا 
مأ أق عملم مول له 


للق 


اه مرط) 


نك لامعلا ويمشحم) معلمع1 ] أ 


.ف امتعسقيم انث لمه 1خه.ر!).منا 


طنهم/ أعممقدات أهنارتة إن وصمنامءتاممة 
(١‏ 05ناع0011116 

.5ع ادرتعصط عمتلهمع زه 

,عدتنة مومع لماعل لسوطلهه13- 

11ل 7جاعم 1/208 ععتنامدعة! ننه أمعاصمه عتللمم1- 

.قاععمهم عمسددعاسصتةل/1 مضه ددمتاقرعءم0- 

جر ةاأمةعتعص|. كاععمكة ‏ لارمطاعن ‏ عصرمادن")- 
عد 01 15 01م تنا تحزن 
ضة 5لل01184 عصندن نزحا .ؤلالة..1] 01 سممتاءعمهمعمعاما 
0) لالة55عع26 15 )ل ,ع_ماعنعدا]". كاه كه [اعبر 
حاتم ولتقالا عنتةكلرم لصهة وللذا أءعتهمعيعامز 
.مقلع 


عقت [81511) كه لعلأنصور5) «عامقط0 


عتتلئاعامتالنه عطا معليم”شاعم لعموط- الى ما 
عط له أمعلمعمعلمة ؤذ ولاعه 01 عصتطعاتوة لمة 
الل تلصةط عتستفصيرطا .مملغوءتاممة ‏ لهقناعة 
أت ععوعل علق مه طتلتبد لمفصيعك جره ومئئوءملله 
أن صمتاتسطعل عط ,50 .لعلالاممم ذذل لإأقةانصممم 
)1زم ترز . /لامم 5ل كعلهم ألم أعممهطء لععمة طعتنا 
ا لالع لدمااضع ]ته ه مذ صمتاهيزة عطا 16 
عاقها علصة- لجمععة 

اتمنطاعم [3151(1ا) كه لعلاتامء . (4) “تعامقكء هآ 
:قتعا كمتززه1اه! عط دمصتمنصمه ( امعممه0 

.لطقاظ عطا لأه عساعع )تعنم لمعم 0- 

.نالع 12 علرمطاعص) ,معنعتصتاعع) ‏ عم علروساءلك- 
.قداغهم أقسائز؟ لصة دأعمصفطء أمسايت؟ 2ه عصتطعاتوو 


مجلة البحوث الإدارية 


:لع أمعدعتم عنة معأمما 
81501 مط دعملمء5 وكعامملءعصهمن ‏ * 
ودعادمتاءعمهمه 2 لصة 
04 ضمنأوإالامرص أععرزلص1 
كه 155وأمامام أععاط 


01م تجزم 
.عن تمع دوع أموتاءعصدمء 
.ععلء5 ودع لصمتاءعصدمء 

,33 أطهئم مناعتا له نزداء7 عوز0/؟ * 

ممتادل صا عمال نيعلا 815 دأ ومتككتيه1 * 
.(قعلفم اا[ للخ دا وستلكتيه1 , ملرمصاءل1 

عنتقط #مطابة عطارلامهلان10(,)0) يعتمقط صا 
مصة.. 8151011 دنه لعدنعه]! دععط قوط غز أهطا مطمطة 
عط) ع6 أاتر طعتطنا 5عنوتصطءء) عنولرممرممة كاز 
- تاناتل22 له تعا تدعت بيستولمة عط ع0 ومتان[مد 
عط" .ؤلععه دمتامعتصناتصصرمء لسدطلؤمءط رمع ) 
امععصمء الاعم لإصة عغ1غ!-815121 لعمه-/11م 
هام ومتمعمهمهء كتمعاطمم ' 1010-مبجم 8 دععة1 


وعدن نط لعامعععة ءط ما مقط )ذل : صمندتمعصي ابص 
ععقامء: ما ععلكره دز 0110م علرم اناعم شه 


هه ألدعء علدعدو-للبة هاا نمه , لماعم ومتاونه 
زط ع3انا هذ أصامم عمرمد اه مغ دومعو عط نإو 
تناع2 للعناة ,كامععصم عارم ناعم عمتاءعمسيم , برعم 
عذاا “علمعم بزاتيةددعمعج امد لمعم ,تع نوع مط رموعل1 
عطا 08 زقنامنا[]تعمناة 8158/1 لعقةط -/4711 
عط لإأطقميم اقم الزبيد ‏ لإعط)غ ,لإتعاصةة 
نعل مه غل علق 0غ 815111 عط مذ لعأمتمم رمعم 
مآ ,أ0م) صمتامء تمن تسدممععاعء) ابالئعهمم عتمدر 


-:لعذقناءؤأل عمة وعأصه) يرصتزه1[ه0؟ عط بمه8001 . 


هاعد للم لقو انمتا * 

8151010 10 ماأععمقة علزمجاعل! امعونااعتما * 
الا له بسعلحرع09 , إعلملط! لوسفعع ايم ). 
0 , 1مأكستسكمة؟ لدعتام() أمععاه0 , معوزدع8 
.لطع و5 لمعنام0 رو باعل مععخ لهعه! ؤلاتط 

عاةقءة-ععنةا هوأكناعصمن 8 5ه لصث 


خم [لأه ومتطعغلد أوعتامه 04 صمموتمعسمعامصز * 
لع16 لإقته أل لضة جمدو لزع عموام عملها * 


علممتاءعاء لعدن 'إلأمعوعم عط ععوامع: ما وولوععل 
35 زرزوطناة لقعلامه انا١!‏ .5عناوتصاءعء) ومنتطء)تمع 


ع0هم5 101 5ععتاهده ورمتطعائهد. لمعتامه ,هه ١‏ 

ليده لعم لمعه عط برهدحم (عمع املسم ممْو الل 
لإلاعتنان عتمم ٠‏ 

اا815 م155 لعنمءتلعءل كز 4 كتلسعمضزف 


8 لمعه 15ت “,10 صون)معئلمولسمامو 
أقمه عط) مستقامى © <تلسعممهة .قامماممم 


عط) 01 لس عط عق .خصونامتعنططة كنامسة؟_ .. 
85 قععمع عع" (147) أن انوطع عنره معط بلمهط ١ ١‏ 


ناموط قلط ]هن ممتاسععي عط عره؟ معواع 


1 لطعم زة8 


مراجعات نقديّة للكتب 


ولمع ,( وامعماوموط لسع مععهولعام1! علمروجاعم 


1 مضه 5عع ةعمز علرم باعص عمد 8151 عط طالم 
عاص 01 -ممتاءعصهمه) 


عمااملاة؟ عط ,.دامءمامهم ملعمو آلقل4 طابر 
:6566م 806 قرعا 


١‏ رط اللتدئلتييك أء200 عممعيععم [مءماميم فطاء- 


001171 10: 815111. 

0 كعكلا معطا 01 ملام مول عط 
ععنزة! لمعتوترطم عتغطا همه لفمعمعع صذ معمه يعاد 
.6 لمعممقم 

عطا' له وععالعءممم لمة عضتل ,كصمتاعصية - 
.زه متأهامةلة لالم له ععنزة! الم أمعمدزلة 

هه عمقام نتعكنا طامط 2و كأععمقة ععبرها "فطع 111 - 
.(8ستلهمعأة) عمدام أمتاصمىء 

قفتمعاطمءم ععتتةمعتصتهده لصة ممنهيعم0 - 
.363 1اع اا علرم اعد عونا عط 

,"8 متطع ه35 /11م"ركة لعلانامة (6) وعامقطه صل 
٠‏ (قعأمم؛ قصأجه011؟ عط لعأصعوععم «مطاية عط 

افنادعن) ,عم زا أمخه84) فلمعحصعاظ ومنطع و5 * 
.(عاع... , عفرل 1 -مقل] رعم 1 -قناظ ,لزنممرع 1 


3 لأسا ,51886 لعما5) ماده باع ]1 ممنطء 5 * 


51886. 

لله" كه لعلالامء ., (7تعاصواء ل 
سينك مانا عط ",صاعلا صم نوو قمة 1" 
:ع أم0) عسابده ]01 عط 

كه' تنهتاقتعمء6) كممتاعصناظ بعالممم إأع0 (1) . 
5 قلاءء 6ه مهما مععهمء /عسلعيع امنا ابس ,كلاعه 
.(ولاعه 1ه تمناعع هم - 

.35/516115 510و تفصع (2) 

ماع28 )3( 
.(فلقتتتطرع!' ,0 مملغقجتهمقطعصررع) 

مده نزومامدم10 علرمطاعه أوءه!ا ال8152 (4) 
6تاأعناماة علتمساءلة ‏ لهء10)رزهه1مصطءع1 
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تراجم- - 


مجلة البحوث الإدازية 
الأفكار المستحدثة لتحسين أداء المنظمات 
تكريم الأمم فى براعة الأداء : جائزة مالكولم بالدريج الوطنية 


تاليف 


طاتممك .ط بجرمع») 


ما هي التحديات التي تؤاجه وصول المنظمات إلى 
العالمية ؟ هل هي خفض التكاليف ودورة النشاط ؟ أم إدارة 
توظيف موظفي العقود والمؤقتين والورديات ؟ أم الأهتمام 
بتطوير النواحي المختلفة مثل الأسهم والمبيعات وعائداتها 
وتوظيف الدخل ونمو المصادر والتوظيف ؟ 

إن مئات الكتب في تطوير الأعمال مثل "651" 
و"56م6دات عاثلاهم" تجذب انتباه أصحاب الشركات 
والمنظمات . وهناك وسائل أخرى أكثر تعقيدا فى عالم 
الأعمال مثل الأيزو 190 والبالانسيد سكوركارد 0ع00ةا82 
630 والسيكس سيجما 08أ15أ5 وكيزين «عداه)! » 
وقد يتساءل أصحاب الأعمال عن أفضل هذه الوسائل ومدى 
نجاحها , 

ويريد كل من أصحاب الأعمال والمسئولين إنشاء 
منظمات عالية الجودة » ولكن كثير منهم لا يعرفون كيفية 
تحقيق ذلك . إن ما يحتاجونه هو نموذج “واحد " لتطوير 
العمل يساعد فى تحسين الأداء فى كل فروع المنظمة ويسمى 
إستراتيجية موحدة تسرى فى جميع أنحاء المؤسسة . 

ويكمن الحل فى وجود حوافز مميزة ٠‏ مثل جائزة 
مالكولم بالدريج الوطنية فى الجودة . وهى جائزة أمريكية 
تمنحها الدولة ويقدمها رئيس الولايات المتحدة فى مجالات 
متعددة مثل الصناعة والخدمات المهنية والأعمال الكبيرة 
منها والصغيرة ٠‏ وأيضاً التعليم ومنظمات الرعاية الصحية 
التى تقدمت وأثبتت جدارتها فى سبع مجالات وهى القيادة » 
والتخطيط الإستراتيجي ء والتركيز على العملاء والأسواق » 
والمعرفة والتحليل والتركيز على الموارد البشرية » وإدارة 
العمليات » ونتائج الأعمال . 


ونذكر من الفائزين بهذه الجائزة ٠‏ الفائز لعام017٠7‏ 


ترجمة 


ملم لاأته5 -اعمه8 (برائش سميث للطباعة ) وهى 
من الأعمال الصغيرة (ملكية عائلية ) فنى دالاس ٠‏ وتتضمن 
٠‏ فرد فقط . وقد بدأت فى استخدام نظام بالدريج منذ 
التسعينات ونجحوا فى تحويل أعمالهم من الإدارة النموذجية 
(الملكية العائلية ) إلى منظمة محترفة إدارياً يعبر إنتاجها عن 
جودة أعمالها . وقد زاد عدد عملائها من سنة ١194‏ إلى 
سنة 7٠٠١١‏ من 1١‏ إلى 177 عميل . وقد زادت مشاركتهم 
فى الأسواق فى هذه الفترة بمعدل ثلاث مرات ويعتبر تقدم 
رائع مقارنة بشركات الطباعة الأخرى والتى انخفض معدل 
مبيعاتها فى نفس الفترة الزمنية . وتعتبر برانش سميث 
واحدة من عدة منظمات أمريكية طورت أدائها بواسطة 
معايير الأداء الجيد التى توفرها تطبيقات بالدريج هى 
المنظمات التجارية والتعليم ومنظمات الرعاية الصحية . 

وتمدنا هذه المعايير بإطار فعال لتقييم وقياس الأداء على 
أساس مجموعة من المؤشرات الرئيسية للأداء التنظيمي 
والنواحي المالية والمصادر البشرية والعمليات وثلبية 
احتياجات العملاء . وقال أحد المشاركين فى هذا المشروع " 
أنه أفضل وسيلة فى تقييم أداء المنظمات ٠‏ لأن معايير الأداء 
الجيد تعتبر فريدة من نؤعها من حيث تطوير الجوانب الهامة 
لنظام الأداء" . 

وقد يتساءل البعض عن الخدمات التي يقدمها هذا 
المشروع وما إذا كانت مفيدة فعلاً أم أنها من الأفكار 
المستحدثة التي لا ينتج عنها أي نفع . وقد أسفرت المقارنة 
بين نظام جائزة مالكولم بالدريج وبين (542500) 
2000 يت 53000 عن أن معدل المعاملات التجارية 
العامة للمستفيدين من جائزة بالدريج قد تجاوز 5.00 بحوالي 
5,8 إلى ١‏ من سنة 1988 إلى 13198. إن المعاملات 


1 ظ 
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تراجم 


التجارية لهذا المشروع لا تقدم للفائزين بالجائزة فقط . ولكن 
يمكن أن تستفيد المنظمات بشكل كبير من خلال المعابير 
والتطبيقات التي يقدمها هذا المشروع . ويحتوى تفرير. 


التغذية الارئدادية الذي يتسلمه كل مشترك على أفكار. 


مساهمة في تحسين الأداء الذي يساعد تطوير المنظمات . 
يتم منح الجائزة سنويا في مجالات: متعددة مثل التصنيع 
والخدمات المهنية والأعمال الصغيرة والتعليم والرعاية 
الصحية . وقد منحت لتسعة وأربعين منظمة منذ عام 1944 
منها 55(/1, واع6غ0!ط! «نااعةت)-جانة] ..نما وامرمامايز 
تناع ةباصا أطوملا ملة/لا يرع لع" ,بون طالقعاط ١‏ 
وقد أرسلت 18 منظمة طلباتهم إلى المؤسسة الوطنية 
للمعايير والتقلية (7/157) جائزة مالكولم بالدريج الوطنية في 
الجودة لعام "1٠٠7؛‏ للجائزة الرئاسية الوطنية في الجودة . 
وتقدمت في العام الماضي 43 منظمة تجارية وتعليمية 
ورعاية صحية . وعلى مدى الشهور الستة القادمة تقوم فرق 
الممتحدين المتدربين (المتخصصين) بتفييم هذه المنظمات 
لتحديد أيها سوف تتسلم الجائزة من الرئيس في الخريف 
القادم ٠‏ ويمكن أن نقسم هذه المنظمات إلى: عشر منظمإت 
صناعية كبرى؛ وثمان شركات خدمات؛ واثنتي عشرة شركة 
صغيرة؛ وتسع عشرة منظمة. تعليمية؛ وتسع عشرة منظمة 


رعاية صحية. وقد ازدادت هذه الأعداد في جميع المجالات 


مقارنة بالعام الماضي , 2 

وتتم عملية التقديم لجائزة بالدريج بشكل صارم وشامل » 
حيث يقدم المشتركين دراسة وافية لا تقل عن خمسون ورفة 
يوضحوا فيها أعمالهم والتطورات ولتائجها في سبع مجالات 
منها القيادة والعملاء والتسويق والموارد البشرية والتخطيط 
الاستراتيجي , 

وتتوفر المعلومات الضرورية حول برنامج بالدريج 
الوطني في الجودة في موقع خاص بهذا البرنامج وبدون أي 
تكلفة مالية . //اوى .0150 .'إ)أ 1ه نان ,للاللابا 

يعتبر جريج سميث مؤلفا » وأيضأ ممتحنا في برنامج 
جائزة مالكولم بالدريج الوطئية في الجودة . وقد كتب العديد 
من الكتب وكان الأخير منها: 


ناولا ]113351011 : بنام رديه عمع1]. برهله] عرءل) 
.(هأأمعاعة! دطمرذ!! ما مم1 متكا سدم ععرم ءارملا 


وقد ظهر في برامج تليفزيونية مثل و#اع/7 هرءطه0ا8 
؛وبعض الصحف مثل 300 04علزوع2 , عاوء/]! 0655زونا8 
ع6معاعة3 لوتاكلا0 , بإهله1 خذنا , و"تعهوم تالكا , 080 
مأأومملا ٠‏ 

ويعتبر الرئيس والقائد للمؤسسة الإدارية الاستشارية 
(اتقدك لهمهتغهممعام1 عقبروك “برولا) , 

توجد هذه المؤسسة في أطلانطاء جورجيا . 


جائزة مالكولم بالدريج الوطلية في الجودة 

لقد أنشات الجائزة الوطنية مالكولم بالدريج في الجودة 
لتوفر للقطاع الخاص وسائل تحقيق الأهداف التالية للجائزة : 
جمع التمويل الكافي لتأسيس الجائزة ٠‏ وعندما يضاف إليها 
الرسوم التي يدفعها المتقدمين لبرنامج الجائزة ٠‏ سوف يمول 
البرنامج بشكل دائم ٠‏ ويشرف على استثمارات تمويل 
الجائزة ٠‏ ومراجعة إنجازات البرئامج' وإنفاق الأموال 
اللازمة للمعهد القومي للمعايير والتقنية (0157). 

ومراجعة الخطة والموافقة غلى متطلبات التمويل 
المشترك لسلوات لاحقة لضمان نجاح بردامج الجائزة . 

كيف يتم اختيار المستفيدين من الجائزة ؟ 

إن المؤسسات التي اتخذت الولايات المتحدة مقرا لها 
يمكن أن تتقدم لبرنامج الجائزة . ويتم تقِيم المتقدمين للجائزة 
بواسطة هيئة ممتحلين مستقلة تتكون من خبراء القطاع 
الخإص”“في مجالات الجودة والأعمال. ويفحص الممتحنين 
الإنجازات والتحسينات في' سبع مجالات هي القيادة ٠‏ 
والتخطيط الاستراتيجي ؛ والاهتمام بالأسواق والعملاء » 
والتحليل والمعرفة ٠‏ والاهتمام بالموارد البثئرية ٠‏ وإدارة 


العمليات ء والنتائج . 
: “ويقوم فريق الممتحنين بزيارة الملظمات بعد نجاحها في 


الفخص الأول ليتاكد من المعلومات المذكورة في طلبات 
الالتحاق ؛ ولتفسير الأسئلة التي قد تطرأ أثناء المقابلة . 
ويتعطم كل مشترك ملخض لنقاظ القوى والنقاط التي تحتاج 
لتحسين في المجالات السابق ذكرها . 

"إن عملية التفديم والمراجعة التابعة لبرنامج جائزة 
مالكولم بالدريج تعتبر الأفضل ٠‏ حيث انك تحصل على ربح 
أفضل وفحص شامل لحسابات الأعمال" وهذا رأى أرنولد 


تراجم 
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ويميرسكيرتش الرئيس السابق للجنة قضاة جائزة بالدريج 
ونائب رئيس الجودة » هانيويل المحدودة . 

يخضع المتقدمين لبرنامج الجائزة لعملية فحص صارمة 
تتضمن ثلاثمائة ساعة كخد أدنئ' من المراجعة ٠‏ بواسطة 
هيئة ممتحنين مستقلة من القطاع الخاص . ويتلقى المتقدئون 
في المرحلة النهائية حوالي ٠,٠٠١‏ ساعة من المراجعة . 

يبحث برنامج جائزة مالكولم بالدريج للجودة سنوياً عن 
لجنة من الخبراء القادرين على تقييم المنظمات المؤهلة 
لجائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة » وأيضا راغبين في 
العمل كممثلين لبرنامج الجائزة . ويتضمن البرنامج خمسة 
مجالات تأهيلية وهى الصناعة والخدمات والعمال الصغيرة 
والرعاية الصحية والتعليم » 

إن تغطية وتوازن هذه المجالات يعتبر عامل مهم في 
اختيار أعضاء لجنة الممتحنين . إن الهدف هو أن يمثل 
المجلس مختلف الصناعات الشركات والمنظمات ويتضمن 
أغلب الباحثين.وغير الباحثين عن الربح والقطاعات العامة . 
إن معايير جودة الأداء هي إطار يمكن أن تستخدمه أي 
منظمة لتحسين الأداء العام لديها . وقد ساهمت المعايير 
بشكل رئيسي في تدقيق الأهداف التي أسسها الكونجرس . 
وتعتبر هذه المقاييس مقبولة عالمياً الآن وليس فقط داخل 
الولايات المتحدة . وهى مصممة لتساعد المنظمات على 
تطوير المنافسة لديهم بالتركيز على هدفين وهماء أولا تقديم 
الخدمات المتطورة بشكل جيد للعملاء ٠‏ وثانيا تحسين الأداء 


التنظيمي الشامل . 
وقد أثبت برنامج الجائزة أنه حكومة ناجحة بشكل رائع 
وقد برزت أيضاً مجهودات فريق القطاع الخاص. وقد ارتفع 


الاستثمار الحكومي السنوي ٠‏ خمسة ملايين دولار بمساهمة 
القطاع الخاص والدولة والمنظمات المحلية » وتتضمن هذه 
المساهمات عشرة ملايين دولار من الصناعات الخاصة 
لمساعدة البرنامج ووقت وجهد مئات كبار المطوعين من 
القطاع الخاص . 

ويجب على مقدموا الطلبات أن يجهزوا الحقائق والبيانات 
ليثبتوا. ادعاءاتهم التي تتعلق بالتطبيقات الإدارية . وقد يمكن 
للمنظمة أن تستخدم مستشار ليساعد في تحضير إجابات 
أسئلة مقابلة البرنامج » ويتضمن المستشارون أعضاء من 
هيئة المحلفين ٠‏ وقد يقدم المستشارون خدمات في قضايا 
إدارة الأداء بالإضافة إلى عمليات برنامج الجائزة » حيث انه 
لا يوجد إجابات سرية أو خاطئة أو صحيحة في المقابلة » 
لان الجائزة لا تعطى للمنظمة بناءً على ملئ الفراغات في 
ورقة الأسئلة . 

ويجب على المنظمة أن تثبت من خلال الحقائق والبيانات 
أن لديها نظام إداري عالمي يطبق فعلا ويطمح.باستمرار إلى 
أساليب التحسين . 

بعض المنظمات التي تسلمت هذه الجائزة : 
الع للع 00 .لماع عدصسدسرمن عضا وامءماما8 -2002 * 
طاتم5 اعممم8 ماعع5 5ممتابلاه5 أولمأدملها لمة 

7 .عمهك لالم 55/1 فطه ,ترمتوتسولط ومتامامم 
بلع)18ممعمعه! ,ساععذا مقعضعهمم علمةات - 2001 * 
باع أوتجآ أمماءة تافهن بعمالكع5 معللن5 5'لهم 
]0 بزاأأوعالمنا لمة أعكاولم أومداء5 ععبتة] انمعم 

.6نا0 ]5 -تأولمعؤأ الا 

,11/15161 القدادع 9ط عمام5 .مره0 هقموط -2000 * 


5ه دما لقة عن[ ,لإمقمصمك تاظاكلى 1 
علصد8 أهمم نول 
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المؤتمرات والندوات 


ندوة 


التغيرات البيكلية ني سوق العمل في مصر 


ومداخل علاج البطالة 


مقدمة : 

عقد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية ندوة تحت عنوان : التغيرات الهيكلية في سوق 
العمل في مصر ومداخل علاج البطالة وذلك يوم 
بحضور الأستاذ الدكتور/ حمدي عبد العظيم 
رئيس الأكاديمية وراعي الندوة؛ والأستاذ الدكتور/, عبد 
المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات ومدير 


الندوة ونخبة ممتازة زادت عن ٠٠١‏ مشارك من الفيادات 


والخبرات والأساتذة المتخصصين . 
برنامج الندوة : 

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور / عبد المطلب 
عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات؛ ثم أعقبه 
الأستاذ الدكتور/ حمدي عبد العظيم مرحبا بالسادة الحضور. 
وبعد ذلك تم عرض موضوع الندوة : فتحدث الأستاذ 
الدكتور / سمير رضوان رئيس المنتدى الاقتصادي للشرق 
الأوسط واإيران وتزكيا. وأخيراً تم فتح باب الحوار 
والمناقشة؛ من خلال تلقى المداخلات؛ والإجابة على الأسئلة 
المعروضة؛ وفي الخثام تم إعلان التوصيات . 
محاور الندوة : 

المحور الأول : حجم وهيكل البطالة في مصر . 

المحور الثاني ؛ التغيرات الهيكلية في سوق العمل في 
مصر وعلاقتها بالبطالة . 

المحور الثالث : مداخل علاج البطالة فى مصر . 
أوراق بحثية : 
الورقة البحثية الأولى : 

وقدمها الأستاذ الدكتور/ سمير رضوان. حيث طرحت 
هذه الورقة بعض الأفكار التي نشرها الدكتور/ صلاح أيوب 


الخبير السابق لمنظمة العمل الدولية: في عدة مقالات بجريدة 

الأهرام؛ وعرض من خلالها توصيفا جيداأ لمشكلة البطالة في 

مصرء وأبعادهاء ومقترحات حلها . 

ومن أهم القضايا التي أثارها الكاتب : 

)١‏ ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بحجم المتعطلين ومعدل 

") نقص المعلومات التفصيلية عن سوق العمل (المعلومات 
التفصيلية عن القطاع غير المنتظم- المهارات والمهن 
الفرعية المطلوبة في الأنشطة المختلفة) . 

*) التضارب في مفاهيم وتعريفات البطالة . 

؟) الإفصاح والشفافية لإحصاءات البطالة : 

©).عدم انتظام ودورية إحصاءات البطالة . 

") ضرورة توفير بيانات شهرية عن البطالة ٠‏ 

) الاستفادة من منظمة العمل الدولية في وضع نظام 


معلومات لسوق العمل . 
8) تضخم العمالة في الجهاز الإداري للدولة؛ وانتشار 
البطالة المقنعة . 


5) ضعف القدرات الفلية والمادية لمكاتب التشغيل التابعة 
لوزارة القوى العاملة . 

, غياب آلية واضحة لتسجيل وتشغيل المتعطلين‎ )٠١ 

)١‏ عدم تطبيق مواد التأمين ضد البطالة في قانون 
التأمينات الاجتماعية . 

)١١‏ عدم وجود استراتجية وسياسة واضحة لمكافحة البطالة. 

. قضية المفهوم النمطي للعمل المستقر والدائم والآمن‎ )١ 

0 التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وأثرها على أنماط 
العمل . 

5 ) تطوير قوانين العمل واتفاقيات العمل الجماعية . 

. مفهوم العمل عن بُعد‎ )١ 
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المؤتصرات والندوات 


)١‏ خصوصية أسواق العمل واختلافها عن أسواق 
المنتجات . 
) تجزئة أسواق العمل . 
) القطاع غير المنظم . 
)٠‏ مرونة سوق العمل . 
)١‏ مشكلة البطالة وحلها الحقيقي في الأجل الطويل.. 
؟١)‏ دور الدولة والتوظف . 
1") العلاقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة ومشكلة البطالة. 
4 ) الركود الاقتصادي وتنشيط السوق الداخلية . 
© تاهيل وتدريب الأيدي العاملة . 
1) المنظومة التدريبية والتعليمية . 
الورقة البحثية الثانية : 
وقدمها الأستاذ الدكتور / سمير رضوان تحت عنوان : " 
العمالة والبطالة في مصر المشكلات التقليدية وطرق غير 
تفليدية لعلاجها " ورقة بحثية» تحدث من خلالها عن العمالة 
والبطالة في جمهورية مصر العربية» وعرض سيادته 
للمشكلات الشائعة وطرق علاجها بصورة غير مألوفة . 
حيث عبّر سيادته عن مدى ما أثارته قضية التشغيل 
والبطالة في مصرء خلال السئوات القليلة الماضية من جدل 
واسع النطاق بين واضعي السياسة العامة للدولة . هذا وقد 
أوضح سيادته أن الارتفاع الملموس في معدلات البطالة 
مؤخرا أدى إلى اقتناع الأطراف الفاعلة بأن الوقت قد حان 
لمواجهة هذه المشكلة . 


توصيات الندوة : 
وقد انتهت الندوة إلى التوصيات التالية : 

-١‏ ضرورة تبنى سياسات وأطر مؤسسية غير تقليدية من 
أجل تحقيق التوظيف الكابل وتخفيض معدل البطالة إلى 
أدنى مستوى ممكن . 


مجلة البحوث الإدارية 


7- لابد من التحول من الحلول الجزئية إلى إتباع خطة عمل 
متكاملة تضم ثلاثئة عناصر رئيسية» وهى إتباع سياسة 
كلجة توسعيةء وزيادة إنتاجية قوة العمل وإصلاح الجهاز 
الإداري الحكومي . 

- اتفق المشاركون على ضرورة الربط والتنسيق بين هيكل 
إلتعليم وبين هيكل العمل من جهة أخرى؛ للتخلص على 
المدى الطويل من العوامل المغذية للبطالة الهيكلية . 

4- إن النجاح في العلاج الجذري للبطالة يتوقف في المقام 
الأول على توافر الإرادة السياسية لتصميم وتنفيذ 
سياسات متكاملة دون الاعتماد على المسكنات المؤقتة . 

ه- ضرورة تحسين منظومة البيانات المتعلقة بالبطالة 
بأنواعها والبيانات الخاصة بفرص العمل التي يكشف 
عنها سوق العمل في مصر . 

1- محاولة حصر الاقتصاد غير الرسمي والقطاع غير 
المنظم؛ ليدخل من منظومة سوق العمل الظاهر؛ وحصر 
فرص العمل المتاحة في هذه السوق وتحويلها إلى فرص 
عمل ظاهرة وحقيقية . 

- لابد من وجود نظام تعليمي وتدريبي متكامل يتوافق مع 
سوق العملء مع ضرورة إنشاء صندوق للتدريب على 
المستوى القومي؛ وبالتالي وضع مشروع قومي للتدريب 
والاتفاق مع القطاع الخاص والعام على أن يخصص 
١‏ من إجمالي الأجور في هذا الصندوق المقترح . 

4- وضع سياسة للأجور تتناسق مع هيكل العمالة وسوق 
العمل؛ وبالتالي لابد من إصلاح هيكل الأجور في مصر. 

1- لابد من وضع استراتيجية متكاملة لتنمية العنصر 
البشرى في مصرء باعتبار أن الاستثمار في الموارد 
البشرية هو أفضل أنواع الاستثمار . 


مجلة البحوث الإدارية 


المؤتميرات والشدوات 


ندوة 


الأثار المتوقعة لقانون حماية المنافسة 


ومنع الاحتكار على النشاط الاقتصادي في مصر 


مقدمه : 


عقد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم ” 


الإدارية ندوة بعنوان :" الآثار المتوقعة لقانون حماية المنافسة 
ومنع الاحتكار على النشاط الاقتصادي في مصر " وذلك يوم 
٠٠١4 /١‏ برعاية الأستاذ الدكتور/ حمدي عبد العظيم 
رئيس الأكاديمية؛ وأدار الندوة أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات بالأكاديمية» وبحضور 
معالي الوزير أ.د/, حسن خضر وزير التموين والتجارة 
الداخليةء وحوالي مائتين وخمسين )١5١(‏ مشاركا من 
القيادات الإدارية .في الوزارات والهيئات والجهات المعنية, 
وكذلك نسبة متميزة من الخبرات والمتخصصين وأساتذة 
الأكاديمية والجامعات المصرية . 
برنامج الندوة : 

اشتمل برنامج الندوة على جلستين : 

الجلسة الأولى : تحدث فيها كل من : أ.د/ عبد المطلب 
عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات ملقيا كلمة 
الافتتاح» ثم أعقبة أ.د/ حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية 
السادات للعلوم لإدارية بكلمة ترحيب للسادة المشاركين 
والحضورء حيث أعطى سيادته الكلمة لمعالى الوزير الأستاذ 
الدكتور/ حسن خضر وزير التموسس والتجارة الداخلية الذي 
تحدث سيادته عن الملامح الردبسية لقانون حماية المنافسة 
ومنع الاحتكار وآثاره المتوقعة على النشاط الاقتصادي 

الجلسة الثانية : تحدث فيها أد/ عادل العزبى نائب 
رئيس الاتحاد العام للمستثمرين عن العلاقة بين قانون حماية 
المنافسة ومنع الاحتكار والتمول لأليات السوق؛ ثم تلاه السيد 
الأستاذ / محمد زكى رئيس شعدة المستوردين بالاتحاد العام 
للغرف التجارية الذي تحدث سيادته عن المشاكل التي يمكن 


0 


أن يثيرها القانون ومقترحات منظمات القطاع الخاص. 
وفي نهاية الجلسة» فتح أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد باب 
الحوار والمناقشة ثم أعقبة بإعلان التوصيات . 
محاور الندوة : 
اعثمدت الندوة على ثلاثة محاور؛ هي : 
المحور الأول : الملامح الرئيسية لقانون حماية المنافسة 
ومنع الاحتكار وأثاره المتوقعة على النشاط الاقتصادي . 
النحور الثاني : العلاقة بين قانون حماية المنافسة ومنع 
الاحتكار والتمول لآليات السوق . 
المحور الثالث : المشاكل التي يمكن أن يثيرها القانون 
ومقترحات منظمات القطاع الخاص . 
أوراق بحثية : 
- مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار» فلسفته» 
محتواه؛ آثاره الاقتصادية المتوقعة. 
- مشروع في قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار. 
- مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 
الاحتكارية. 
3 ا 
أولاً : مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار 
فلسبفته : محتواه . آثاره الاقتصادية المتوقعة : 
حاول معالي الوزير / حسن خضر الإجابة على ثلاثة أسئلة 
من خلال عرض سيادته لهذه الورقة العلمية؛ وهى : 
الأول : ما هي المراحل التي مر بها القانون ؟ والثاني : 
لماذا قانون لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ؟ والثالث : ما 
هو محتوى ومواد القانون ؟ 
ثانيا : رؤية في قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار : 
تناول الأشتاذ / عادل العزبى من خلال عرضه لهذه 
الورقة العلمية : مقدمة؛ الاحتكار في مصرء الرؤية في 


الببيا/ 


المؤتمرات والندوات 


مشروع القانون المعروض . 

ثالثاً: مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 
الاحتكارية. وقد احتوى مشروع هذا القانون على أربع 
وعشرين مادة . 

توصيات الندوة : 
في ضوء الأوراق المطروحة والمداخلات المختلفة التي 

تمتء فقد توصل المشاركون إلى النوصيات التالية : 

-١‏ ضرورة الإسراع بدخولٍ مشروع قانون تنظيم المنافسة 
ومنع الاحتكار إلى مجلس الشعبء وإصراره ؛نظرا 
لأهميته للاقتصاد المصري في مرحلة التحول لآليات 
السوق بعد مناقشته مناقشة دقيقة ليصدر في أفضل صورة 
له وخاصة لأنه طال انتظاره مدة وصلت إلى عشر 
سنوات؛ وخاصة أن هناك )١٠١١(‏ دول أصدرت هذا 
القانون , 

؟- كان هناك تفضيل من المشاركين؛ لأن تكون العقوبة 
مالية» وزيادتها إن تطلب الأمر ذلك» أو إلغاء الترخيص 
ومصادرة البضاعة وبذلك سيكون أكثر وقعًا على 
المخالفين من العقوبات البدنية . 

'- لابد أن يواكب إصدار فانون تنظيم المنافسة ومنع 
الاحتكار إصدار قانون الحمائة للمستهلك ليكمل قانون 


تنظيم المنافسة ومنع الاجقكارء وتكتمل المنظومة . 


التشريعية الخاصة بتنظيم النشاط الاقتصادي في مضرء 
والوصول إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي في 
المعاملات الاقتصادية . 

4- لابد من العمل على تنظيم عملية الاندماج والاستحواذ 
حتى لا تؤدى إلى نتائج سلبية على السوق . 

ه- ضرورة إضافة كلمة الجمعيات والاتحادات التي تمارس 


مجلة البحوث الإدارية 


نشاطا اقتصادياً . 

-١‏ لابد من عمل إضافة للمادة (8) بما لا يتعارض مع 
قوانين العمل . 

- بالنسبة لعدم سريان القانون على بعض الأنشطة : لابد 
من: فصل حصر الأنشطة عن عمومية المادة وإضافة عدم 
سريان القانون أيضباً على أنظمة أخرى مثل: العلاقات 
التجارية وبراءات الاختراع . 

- وضبع المادة )٠١(‏ قبل المادة (8) ؛ لتوضيح المقصود 
بالجهاز الذي سيقوم بإدارة عملية تنظيم المنافسة ومنع 
الاحتكار. 

9- لابذ من عمل قواعد معلومات عن النشاط الاقتصادي 
من خلال كوادر مدربة ؛ لكي تزداد كفاءة جهاز تنظيم 
المنافسة ومنع الاحتكار . 

-٠‏ لابد من عمل دراسات مستمرة ؛ للكشف عن الحالات 
الضارة بالمنافسة» ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق 
المضري . 

- لابد من اختيار رئيس جهاز ‏ تنظيم المنافسة من 
المتخضصصين من ذوى الخيرة بنشاط الأعمال والاستثمار. 

- ضرورة تقوية جمعيات حماية المستهلك وتفصيل 
دورها وربطها بجهاز تنظيم المنافسة المقترح. 

-١‏ اتفق المشاركون على أنه ليس المبهم إنشاء جهاز 
لتنظيم المنافسة؛ ولكن الأهم تؤفير الآليات اللازمة لتحقيق 
كفاءة أداء الجهازء والأهم أيضا استقلاليته. 

-١4‏ أكد المشاركون على أن تخديد نسبة ال 9015 التي 
يكن فيها الممارسات والأوضاع احتكارية؛ ولكن الأهم 
التركيز على ما إذا كان هناك ممارسات: احتكارية أم لا. 


مجلة البحوث الإدارية الإطار العام للأنشطة والخدمات 


مركز البحوث والمعلوهصات 


الإطار العام للأنشطة والخدمات 


تتعدد خدمات مركز البحوث والمعلومات التي يقدمها للباحثين العلميين وطلبة البكالوريوس والدراسات العليا والشركات 
والمؤسسات والهيئات والمنظمات المختلفة. انطلاقاً من رسالتة في المشاركة والتفاعل مع قضايا المجتمع ودعم القرار على 
مستوى الوحدة والمستوى القومي. وفى ضوء هده الاستراتيجية يمارس الأنشطة والخدمات البحثية التالية : 


. نشاط البحوث العلمية الممولة والتعاقدية : وتقوم بهذا النشاط وحدة البحوث العلمية‎ -١ 

1- نشاط بحوث التسويق ودراسة الأسواق المحلية والعربية : وتقوم به وحدة بحوث السوق المحلية والعربية . 

1- نشاط تقييم الأداء والمشروعاب و-راسة الجدوى وإعادة الهيكلة والتأهيل للأيزو : وتقوم به وحدة تقييم 
المشروعات» ودراسة الجدوى؛ وإعادة الهيكلة . 

؛- نشاط المؤتمرات والندوات والملتفيات وورش العمل : وتقوم به وحدة المؤتمرات؛ والندوات؛ وورش العمل 

من خلال التعامل مع المشاكل الإدارية والاقتصادية.على مستوى الوحدات والمستوى القومي والبحث في 


الحلول العلمية والعملية لها. 
5- نشاط مجلة البحوث الإدارية : وهى مجلة علميةٍ محكمة دورية ربع سنوية» وتقوم به وحدة مجلة البحوث 
والتصحيح اللغوي. 


1- نشاط الإصدارات والبحوث الاستطلاعية والترجمة والنشر من خلال وحدة متخصصة لذلك . 

- نشاط التحليل الإحصائي : من خلال الاستشارات الإحصائية والحزم البرمجية الحديثة 1/1011 5555 لتقديم 
الدعم للباحثين على مختلف مستوياتهم من أجل إعداد البحوث والتعامل مع البيانات» وتحليلها إحصائيا على 
مستوى البكالوريوسء والدراسات العليا. 

8- نشاط الخدمات البحثية وقواعد البياناتك : من خلال وحدة قواعد بيانات متضمنة : رسائل الماجستير 
والدكتوراة ومجلة البحوث الإدارية وبحوث مشروعات تخرج طلاب كلية الإدارة» والبحوث الإدارية؛ 
والاقتصادية بالإضافة إلى تقديم الخدمات البحثية المتكاملة لطلبة الكلية؛ والدراسات العلياء والباحثين العلميين 
على اختلاف درجاتهم العلمية . : 

هذا ويقدم مركز البحوث والمعلومات كافة المعلومات عن الأنشطة والخدمات البحثية من خلال موقع المركز 
. على الإنترنت بالتعاون مع قواعد بيانات الشبكة القومية للمعلومات؛ وقواعد بيانات القوات المسلحة؛ والجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ و الجامعات الأمريكية؛ وشبكة الجامعات المصرية . 

6- نشاط وحدة التصحيح اللغوي ؛ حيث تقوم بتدقيق .رسائل المإجستير والدكتوراه والعضوية والزمالة التي 
تناقش بالأكاديمية؛ وكذلك الأبحاث المحكمة لمجلة البحوث الإدارية تدقيقاً لغويأًء وهناك اتجاه للخروج بهذه 

الخدمة البحثية إلى الجامعات المصرية بل والجامعات العربية والإسلامية . 


شخصية العدد '' 


مجلة البحوث الإدارية 


السيد الأستاذ الدكتور الوزير / أحمد محمود عثمان درويش ١‏ 
وزير الدولة للتنمية الإدارية " 


نعرض في هذا العدد شخصية السيد الأستاذ الدكتور 
الوزير/ أحمد محمود عثمان درويش بمناسبة تولى سيادته 
وزارة الدولة للتنمية الإدارية فى محاولة للكشف عن رحلة 
عطائه العلمية والعملية . 
أولا : المؤهلات العلمية : 

اجتاز السيد الأستاذ الدكتور الوزير/ أحمد درويش 
المراحل التعليمية المختلفة بتفوق حتى حصل علي 
بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات (مع مرتبة 
الشرف) عام ١938م‏ من جامعة القاهرة . 

ثم بدأ مرحلة جديدة من مراحل حياته العلمية » وذلك من 
خلال حصول سيادته على ماجسنير هندسة الحاسبات عام 
وبعد ذلك توجه سيادته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ليستكمل دراساته العليا ؛ قحمصل 
على درجة دكتوراه الفلسفة في سسدسة الحاسبات عام 984١م‏ 
من جامعة كاليفورنيا ديفز بالولايات المتحدة الأمريكية . 
ثانياً : العطاء العلمي في مجال التدريس : 

ينقسم عطاء السيد الأستاذ الدكتور الوزير/ أحمد درويش 
العلمي في مجال التدريس إلى أربع مراحل رئيسة » وهى : 

المرحلة الأولى: من إيريل 184١م‏ إلى أغسطس 185١م‏ : 

حيث عمل سيادته خلالها محاضرا وباحثاً بقسم الهندسة 


4م من جامعة القاهرة . 


(*) يهدف هذا الباب إلى عرض السيرة الذاتية لكبار العلماء والقيادات 
الذين أثروا حياتنا بأعمالهم البارزة التي تعتبر مصابيح الهداية لكل طالب 
علم يبحث عن المثل والقدوة ويسعى للسير على درب هذه العلامات 
المضيئة ... [إن العلماء ورثة الأنبياء] مسدق رسول الله 8.. 

)١(‏ ولد السيد الأستاذ الدكثور الوزير / ا-سد محمود عتما درويش وزير 
الدولة للشئون الإدارية في اليوم, الخمس والعشرين من شهر مايو لعام 
ألف تسعمائة تسعة وخمسين ميلانياً ؟/1554/5 م . 

: إن شعار وزارة الدولة للتنمية الإدارية هو‎ )١( 

[الجهاز الإداري للدولة لا يمارس سلطة على المواطن وإنما يقدم له الخدمة]. 


الكهربائية والحاسب في جامعة كاليفورنيا بديفز بالولايات 
المتحدة الأمريكية . 

المرحلة الثانية: من أغسطس 185١م‏ إلى سبتمبر 1995١م:‏ 

عمل سيادته خلالها مدرسا بقسم الاتصالات 
والالكترونيات ٠‏ كلية الهندسة - جامعة القاهرة . 

ثم عمل مدرساً زائرا بقسم علوم الحاسب بالجامعة 
الأمريكية . 

وأخيرأ أنهى سيادته هذه المرحلة بالعمل مدرساً زائرا 
بقسم الهندسة الكهربائية والحاسب بجامعة كاليفورنيا بديفز 
بالو لايات المتحدة الأمريكية . 

المرحلة الثالثة: من سبتمبر 114١م‏ حتى سبتمبر 1599١م:‏ 

عمل سيادته أستاذأ مساعدا بقسم هندسة الحاسب - كلية 
الهندسة - جامعة القاهرة . 

ثم ختم سيادته هذه المرحلة بالعمل عضو هيئة تدريس 
(زائرا) بقسم الهندسة الكهربائية - جامعة فرجينيا [51: 
5 صيف 399 ]. 

المرحلة الرابعة والأخيرة: وامتدث هذه المرحلة من 
سبتمبر ١995‏ حتى ١7‏ يوليو 7٠١5‏ م: 

وقد عمل سيادته أثناءها أستاذا بقسم هندسة الحاسب - 
كلية الهندسة - جامعة القاهرة. 

وقد توقف سيادته عن ممارسة عطائه التدريسي ؛ وذلك 
بسبب تعيينه وزير الدولة للتنمية الإدارية . 


ننتقل الآن إلى عطاء سيادته في مجال العمل الاستشاري. 


ثالثا: العطاء في مجال العمل الاستشاري : 
عمل سيادته مستشارا في خمسة مواقع رئيسية؛ وهي : 


الموقع الأول : 
عمل سيادته استشارياً للعديد من الوزارات والهيئات 
الحكومية»؛ منها : 


مجلة البحوث الادارية 


. وزارة الاتصالات والمعلومات‎ )١( 
. (؟) وكالة أنباء الشرق الأوسط‎ 
. (؟) المجلس الأعلى للأثار‎ 

(4) مصلحة الميكانيكا والكهرباء . 
(5) مركز بحوث المياه . 

(1) هيئة التنمية السياحية . 

(1) اتحاد الإذاعة والتليفزيون . 


الموقع الثاني : 

عمل سيادته استشاريا للبنكين التاليين : 

. بنك القاهرة . (1) بنك الإسكندرية‎ )١( 
: الموقع الثالث‎ 


عمل سيادته استشارياً للعديد من المنظمات الدولية: ومنها : 


'  .)ةيردنكسإلا منظمة 00/8500 (مشروع إحياء مكتبة‎ )١ 


؟) 5501/4 (دراسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
بالصناعة). 

'') 0ق (مشروع قاعدة بيانات الأغذية ) . 

4) الاتحاد الأوربي (مشاريع تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات بحوض البحر المتوسط) . 

الموقع الرابع : 

عمل سيادته استشمارياً للعديد من الشركات المصرية؛ منها : 

. مجموعة شاكر الاستشارية‎ )١ 

*) انبي . 

:) المصرية للاتصالات . 5) المهندس للتأمين . 

الموقع الخامس والأخير : 


") بتروجت . 


عمل سيادته استشارياً للعديد من الشركات الأمريكية » ومنها:. 


)١‏ ومومعة عمأقهها لاتطامامتا 

") مملواسولام0 

ننتقل الآن إلى المجال التطبيقي لسيادته . 
رابعا: نماذج تطبيقية من عطاء سيادته في مجال 
التطوير المؤسسي والعمل الاستشاري على السواء: 

سوف أقوم بعرض موقع العمل ثم أتبعه بالنموذج 
التطبيقي لسيادته : 


شخصية العدد 


: وزارة الاتصالات والمعلومات‎ ]١1[ 

أ- وضع سياسات واستراتيجيات وإدارة تنفيد بردامج 
الحكومة الالكترونية . 

ب- الإشراف على إدارة مشروع تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات الممول من وكالة التنمية الأمريكية بمبلغ 
4" مليون دولار . 

ج- تصميم وتفعيل برنامج تنمية الموارد البشرية وتنسيق 
التدريب المتخصص مع الشركات العالمية» مثل : 

,11051 800 تالتتزمء 01081 , "[توعناا , سومكوعامع . معو 

[1] بنك الإسكندرية : 

لوضع خطة التطوير واستراتيجية التنفيذ ٠‏ وتصميم شبكة 

البنك الداخلية والخارجية لجميع الفروع . 
[؟] بنك القاهرة : 
لتصميم وتنفيذ شبكة الحاسبات الداخلية بالفروع 


والخارجية بين الفروع 
إحلال وتجديد ماكينات الصرف الآلي وتنفيذ تطبيفات 
الأعمال البنكية . ش 
[4] وكالة أنباء الشرق الأوسط : 
مشروع تحديد الوكالة (أرشيف الأخبار؛ الفيديوء وغيره). 
[5] المجلس الأعلى للآثار : 
لتحليل ودراسة دورة تدفق العمل لإنتاج وتخزين وتوزيع 
المعلومات . 


[1] مصلحة الميكانيكا والكهرباء : 

مشروع تحديث نظم المعلومات والصيانة لمحطات الدفع. 

[] منظمة هم /88 85 - /انا ٠‏ 

إعداد دراسة عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات بالصناعة بالشرق الأوسط . 

[8] الاتحاد الأوروبي : 

تقويم مشروعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
المقدمة للتنفيذ بدول بحوض البحر المتوسط ٠‏ 

[1] مجموعة شاكر : 

لتطبيقات الشبكات (صوتء فيديوء بيانات) لمشروعات 


المركز الرئيس لشركة كاذه زا ./1 1860 . 


0 . عم 


شخصية العدد 


: منظمة 5560لانا‎ ]٠١[ 

تحليل وتصميم والإشراف على تنفيذ نظام معلومات 
مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية . 

: المركز القومي لبحوث المياه‎ ]١1[ 

تصميم نظام المعلومات الجغرافي للمعاهد الإثنى عشر 
بالمركز . 

: هيئة التنمية السياحية‎ ]١1[ 

لكتابة كراسة الشروط والمواصفات ٠‏ وتقييم العروض 
المقدمة لمشروع مركز معلومات وأمان السياحة النيلية الذي 
يهدف إلى تركيب نظام لتحديد مواقع السفن بين سوهاج 
وأسوان . المشروع بحجم ٠١‏ مليون دولار أمريكي وممول 
من البنك الدولي . 

:)540( منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة‎ ]١[ 

تصميم وتطوير قاعدة بيانات للأغذية ومكوناتها مع الأخذ 
في الاعتبار العوامل المختلفة مثل: فقدان الماء؛ والفيتامينات 
عند الطهي؛ وغيره . 

[ ] شركة بتروجيت : 

تطوير وتنفيذ شبكة الحاسبات وربط المركز الرئيس 
بالفروع بأنحاء الجمهورية . 

: شركة انبي لخدمات البترول‎ ]١6[ 

تطوير شبكة الحاسبات بالشركة .٠١(‏ عقدة) وتصميم 
نظام أرشيف إلكتروني للملفات والرسومات الهندسية . 

1" مكتب العلامات التجارية ودار نشر وجريدة كبرى: 

تحليل النظام وتصميم أرشيف إلكتروني للصور 
والمستندات . 

: المعهد القومي للاتصالات‎ ]١7[ 

مشكلة إعادة توزيع خلايا بث التليفون المحمول ؛ للقضاء 
على ظاهرة المناطق الميتة . 

[14] شركة ع1 سرملكتزلام0 : 

دراسة إحصائية وتقديم التوصيات بشأن تحليل الصور 
متعددة النطاقات (4؟77 نطاقاً) لوكالة أبحاث الفضاء 
الأمريكية 7/854 والمقارنة بين الطرق المختلفة لضغط 
البيانات . 


مجلة البحوث الإدارية 


]١5[‏ شركة وروعمء5 عمنودهد1 لانطءمزه قسم الأشعة 
تحت الحمراء كاليفورنيا: 
تصميم نظام متكامل لمعالجة الصور . 


ننتقل الآن إلى عطاء سيادته في مجال البرمجيات . 
خامسا : العطاء في مجال البرمجيات : 

عمل سيادته مبرمجا أثناء حياته العملية خلال ثلاث 
فترات؛ وهى : 

الفترة الأولى : فى عام ١551١‏ م 

قام سيادته بتحليل وتصميم وتطوير وتنفيذ حزم البرامج 
11.1 مستخدمة لمحاكاة نظم الاتصالات . 

تعمل الحزم تحت نظم التشغيل 4# 1/1/5 .511117 
5 وبإمكائها العرض على طرفيات بيانية مختلفة. وقد 
استخدمت كأداة بحث أساسية في جامعات كاليفورنيا 
وفرجينيا والقاهرة» وكذلك بأقسام البحث والنطوير بالعديد 
من الشركات التجارية. (نسبة حقوق الملكية الفكرية .)960٠‏ 

الفترة الثانية : في عام 151١م‏ 

قام سيادته بتصميم وتطوير وتنفيذ حزم البرامج 1151/8 
المستخدمة لمحاكاة بث الفيديو على قنوات الاتصال اللاسلكية 
بنظام الإرسال غير المتزامن . وهي تستخدم حاليا كأداة 
بحث أساسية في جامعة كاليفورنيا وفرجينيا والقاهرة كذلك 
بأقسام البحث والتطوير بالعديد من الشركات التجارية . 
(نسبة حقوق الملكية الفكرية "١‏ 96 ) . 

الفترة الثالثة والأخيرة : في عام ١55/7‏ م 

قام سيادته بتصميم وتطوير وتنفيذ حزم البرامج لأول 
قاعدة بيانات أغذية مصرية متوافقة مع نظم التكويد العالمية. 


ننتقل الآن إلى أنشطة سيادته العلمية والأكاديمية . 
سادساً : الأنشطة العلمية والأكاديمية : 

عمل السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد درويش معلما 
وأكاديميا من خلال أربعة مجالات متنوعة تمتل نشاطه 
العلمي » وهى كما يلي : 


مجلة البحوث الإدارية 


المجال الأول : كعضو 

عمل سيادته عضواً بالعديد من : 

. الجمعيات العلمية والدولية‎ )١( 

(1) هيئات تحرير المجلات العلمية الدولية . 

المجال الثاني : كمشرف 

أشرف سيادته على رسائل علمية عديدة » وهي كما يلي: 

]١1[‏ رسائل الدكثوراه: 

أشرف سيادته على إحدى عشرة رسالة دكتوراه ؛ ست 
رسائل منهم حصلوا على الدرجة؛ وخمس رسائل مازال 
العمل فيها مستمراً . 

[1] رسائل الماجستير : 

أشرف سيادته على سبع وعشرين رسالة ماجستير؛ 
عشرون رسالةً منهم حصل أصحابها على الدرجة؛ وسبع 
رسائل مازال العمل فيها مستمراً . 

المجال الثالث : كباحث 

تنوعث أعمال سيادته البحثية بين بحث ومقال وكتاب » 
كما يلي : 

: البحوث المُحكّمة‎ )١( 

شن لسيادته ثلاثة وخمسون بحثأ مُحكّماً سواء أكان ذلك 
في المجلات العلمية أم في أوراق العمل بالمؤتمرات 
المرموقة المُحكمة , 

(؟) المقالات العلمية : 

نش لسيادته أحد عشر مقالاً مدعوة في المحافل الدولية المختلفة. 


شخصية العدد 


() الكتب : 

نشر لسيادته كتابان . 

(؛) المصطلحات العلمية 

لقد أتيحت اسيادته الفرصة للتعامل مع المجمع اللغوى ؛ 
وذلك من خلال تعريب المصطلحات العلمية , 

المجال الرابع والأخير : كمشارك في خدمة المجتمع : 

شارك سيانته في العديد من ورش العمل والأنشطة التي تهدف 
إلى المحافظة على البيئة والرقى بها وتتمية الموارد البشرية , 


وننتقل الآن إلى الجائزة التشجيعية 
سابعاً : الجوالز : 

حصل السيد الأستاذ الدكتور الوزير/ أحمد محمود عثمان 
درويش على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 
65 مء وهو في بداية عقده الرابع 

وتعتبر هذه الجائزة التي حصل عليها ضيفنا العزيز 
نتيجة وسبباً في آن واحد؛ فهي نتيجة تتويج سيادته على 
عطائه العلمي النظري والتطبيقي؛ وهى أيضأ قد تكون أحد 
الأسباب ضمن أسباب أخرى عديدة والتي تزخر بها سيرته , 
العلمية والعملية كما عرضناها لترشيح سيادته لمنصب 
وزيرء ومن ثم تعيينه وزير الدولة للتلمية الإدارية؛ وذلك يوم 
الثلاثاء الموافق الثالث عثشسر من شهر يوليو لعام ألفين 
وأربعة ميلادياً '81/ 9 73004 , 


التي حصل عليها 


أكاديمية السادات للعلوم الإدارية د 0 
تدريب- بحوث - استشارات - تعليم مركز البعوث والبلومات 


البحوث الإدارية 


قفسيمةاشتراك 


قيمة الاشتراك السنوي (شاملة أجور الإرسال البريدي العادي) 


الاشتراكات السنويبة: المؤسسات الأفراد 
-١‏ جمهورية مصر العربية: ٠‏ جنيه مصري ٠٠‏ جنيهاً مصرياً 
؟ - الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولاراً ؟ دولاراً 


يمنح خصم قدره /٠١‏ للمؤسسات والأفراد على مدة الاشتراك التي تزيد على أربع سنوات 


ترسل هذه القسيمة مرفقة بشيك بقيمة الاشتراك / الاشتراكات باسم السيد رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز 
البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة . ص.ب: ١1117‏ 
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بمركز البحوث والمعلومات ت/فاكس: 4817 584" سويتش: 7081178 


البريد الالكتروني 


عع .نالع 3 -قتصدى. ترك : عأوطاء بآ 
يع.نالعت1-مسدكرومء 3 : لنمهس 
عع.نالعى1-مسهدعوموكما 


مقترحاك وشكاوى : ... 


221111111 / : 77م : 
به المنهج الاقتصادي لَمصرّف ضْوء الست بعالك تلات ألم حطدى عَبلالعظيم 
#الإطلا 2/177 ' : 2017 ربْيبلَأكاديكية]لسلاتات 

## الأتكاد الإفريقى #النيباة َ 1 5 أ عب لبلب عبد اليد 

, / 01 عميد مركز البخوث والمعلومات" م 

01010 ام 0 فر اي 
د بل دعم التبارل التجارىللأغديةبْنَمِصِر ولول الأورونية : 8 

بإستحَدام تكولوجيااحفل الأغْديةبالإ شاع , _ 07 أي ب دأإيمان ميحهد سن مجمود 

1169/0164 :10 يسماقارة عمنايم] 6 تععة ناس :1 لعصدناواا 2 

اليابان من الإدارة المحلية ]ل اللعكم مكلك جدلية آلأاضالة والمعاطكرة "٠‏ دبماجت رضأ بطرس؟ 

4 إستراتيجبة جدير) لتصدينَ لمات لشي فى عل تحريات. 7 1 "د امش طم كمال سيد من 
أتماقية متطمة التتجازة العالمية]_.؟ "م ١‏ 001 
بذ امات ملل لهلهم الجا ارق بو الجاني أل ؟ #ردهالة مككمل لبي ب غنبة 

1 اثالنا يحوت رجف ' 


4 التحوط مِنمخخاطر الاسضار 51 01000 أي اعياً ا : 
7١‏ رابع ملحَصاتالرسائ ل الجامعية: 00 
4 »اربناك إلموازلة لع بل لمات المزية اند 
كَامييا 'مرَاجعات نقدية للكتيا: 
77> :كارو ع1 نوطلة0رنا املسوقاس 7 
7 لكان اننا 41 6 تون ناليم 


| سارسائراجم” ً 
* الأفور المستتحدفة لتحي ادام لتك 


أننابكا: :المؤتمراك والندواتة , 

1 اليرت اهبكلية ليون العم لكي مسوم دلبلل . 
أندوة«الآثاز المتوقية لقانون حماية المياظة ومِتع الخ علق 

إٍْ انشاط التصنادى فى مطر» 11 

تاملا لالم مسو ويم دوستو 1 
تاسعا,شخصية الغة:” 7 


0 كيم الور لوزي 7 حو محمد 0 
وري الدولة لمية الإدارية 1 


/ 


1, 


